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وات انريف و اكير 
انكو لري 


غراتشیا غابوتشان 


لهوو آلغر نة العوولك 
وزارة التعليم العالي 


ا امو شان 


ظز روات اتن وا r‏ : 
وقضايا ال والعري 
رجح ال رڪ ور جعمرد کک الاب 


مطابع مؤسسة الوحدة 
للصحافة والطاعة والنشر بدمشق 


التعريف بالكتاب 


تبحث ني الكتاب المبادئ الأساسية لانظرية العامة لأدوات التعردف 
والتنكير من خلال دراسة اللغة العربية الفصحى. وير كر اهتمام خاص 
على الجانب النحوي من قيام الأداة بوظيفتها . كما تحتل بشكل مفصل 
الاتجاهات الأساسية لانظرية العامة للأداة ر بدءاً من النظريات الاغريقية 
والرومانية حى النظريات الحديثة ) . وتشرح بشكل خاص نظر يات 
مثلي عام القواعد العربية التقليدية »ويتم لأول مرة إدخال هذه المادة في 
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المصادر العلمىة 


ہہ 


تحتل أمحاث وسائل التعبير عن معنيي التعريف والتنكير مكاا هاماً 
في علم اللغة » وتؤلف النظرية العامة لأدوات‌التعريفوالتنكير (»).وبدأت 
مثل هذه الأمحاث تظهر ثي علم الاغة الحديث ي مؤلفات ر . غاسبيري 
فخ غرییر » ع . غيوم ولون > ا کر دستو فر سین + ف. 
ماتيزيوس »› ب . سیر يبر بنيكوف »› أو . إي . موسکالسکايا » ك . 


کر وشیلنیتسکایا وعلماء آخرین . وصح ذد کر ۾ ۇلفاہم أ مر مألوفاً ٤‏ 
المصادر العلمية الخاصة بقضية الأداة . ويوجد عدد غير قليل من الأعحاث 
اللخصصة لدراسة الأداة في اللغة العربية الفصحى . وقد تعرضت مقولة 
التعريف والتنكير لتحليل دقيق ي مؤافات مثلي علم القواعد العربية 
التقليدية ( سيبويه وان جي وااز شري وابن مالاك وان يعيش واين 
هشام وغير هم ) لارتباطها عهمتهم العامة المتمثلة في حديد ضوابط للغة 
العربية الكلاسيكية . وتبحث مسائل الأداة في علم اللغة العربية المعاصر 
٤‏ دراسات سیلفيسر دي ساسی »> ف . رایت › ن .ف . يوشمانوف» 

›» رر > ب.م. غرانده »ي . کو ريلو فیتش‎ TA e 
المخزومي»›‎ ٠ ابراهيم مصطفى السامراتي » عباس حسن‎ ٠» ح .ا بشير وف‎ 
. فاد ترزي وأخرین‎ 

ويتصف تطور نظرية الأداة بالاتساع الدام لدائرة جوانب دراسة 
مقولة التعريف؛ والتنكير . ولا تتم دراسة قضية دلالة الأداة عند نقطة التقاء 


(0° 


جه سنستخدم مصطلح « الاداة ) ااختصارا لدى الترجمة ١لى‏ المربية ونقصد به « أداة 
التعريف أو التنكير » ( المترجم ) . 


علم اللغة مع العلوم الأخرى المتصلة به فحسب »› إل تتم أيضاً ضمن علم 
اللغة سء عند نقطة التقاء مستويات التحليل الاغوية المختافة »> ويتشسحب 
ذلاث بالتدر يج إلى جال علم انحو . ومن ناحية أخحرى ى » ومع تطور النظر ية 
النحودة › 2 اللغودون بالإاعتماد کر فا کر على مفاهيم « التعريف » 
و « التنكير » ي سعيهم لمر حالنظام المعقد الرا کیب دو ظیفتها . 
ويظهر ذللث خحصوصا ني نظرية التقسيم ااوظيفي للجملة . وهكذا تصبح 
مسألة الارتباط بين التقسيم الوظيفي للجملة ورين تقسيمها الشكلى احدى 
المهام الأساسية لعلم انحو n,‏ .ومن أ وأاضح ان در اسة ا الأداة 
تكشف نقاط تاس الظراهر الدلالية والنحوية . 


وسنقوم ي ضوء هذا الطرح بالذات عحاولة دراسة الأداة ني اللغة 
العر بية الفصحى . وسيكون من لمهم جداً بيان ما إذا كانت الأسماء المعارف 
والنكرات تتمتع تع عواص وظفية ترتبط بتوليد تراكيب محوية عتلفة › 
وما إِذا کانار پش والتنكير بعتبر ان مقو لة لغوية متميز ة نحوياً . ويفر ض 
أن يودي حل هذه المألة إلى طرح قضايا جديدة أمام علم الحو العرلي > 
وأن ماتى المقدمات اللاز مة لتفسير منظومي للخصاأص النحوية للغة العربية 
الفصحى يستعذدم مع طللحات التعر يف والتنكير . 


ويقدم ني هذا الكتاب بناء منتظم إلى حد ما لنظر ية الأداة وقيامها 
بو ظيغتها » تلائ‌النظر ية الى كان الو لف قد حددها من قبل ي بعض جوانبها 
ا ا و ق 
كير من الحالات إل التقاليد العلمية اا الي تلو زت لدى در اسة الأداة» 
وينطلق من مجموعة من المبادىء الأساسية للنظرية اللغوية وخاصة في جال 
علم النحو . وأأ.«ك فقد تتطابق النظرية الي تعرض ني هذا الكتاب بشكل 
ما مح نظريات باحثن آخرين وخاصة ني عدة نقاط أصبحت بدهية ي 
ا الحدیث . إلا آن نظر يتنا ي مملها عتلف عن النظر يات الأخرى 


ڪا 


اخحتلافاً ج وهر ياً يفرضه إلى در جة كبيرة الجاه الببحث نفسه وآسسه النظريةم 
ولا شلك أن الخصائص البنيوية للغة العربية الفصحى تلعب دوراً بارزاً 
ئى تحديد ذللت الاتجاه . وقد سعينا لدى خحديد طرائق غشنا إلى الاستفادة 


من المصادر السوفيتية والأجنبية حول القضايا المتعلقة نطق المعرفة العلمية 
باللإضافة إلى الدائر ة الخاصة بطرق عحث المسائل اللغوية . 


ويشتمل الكتاب على عرض نقدي للاتجاهات الأساسية لعلم القو اعد 
العربية التقليدية ولدراسات الاستعراب الأوربية حول قضايا التعريف 
والتنكير . وتعرض الأعاث الحديغة حول الأداة ني اللغة العر بية الفصحى 
بر بطها بالنظريات اللغوية السابقة ها والي ترجع بشكل أو باحر إلى تقاليد 
عل اللغة الاغريقي والرو ماني و تظهر ضر ورة عر ص ذنظر بات الاداة و كرف 
تبحث ني نطاق علم اللغة العام > لآن مصادر الاستعراب تتعرض إلى 
تلاك النظريات وتدرسها من جانب واحد فقط . أما فيما يتعلق بالعرض 
الملسهب لنظريات ملي علم اللغة العر بية التقليدي » فإن الفائدة منه أ كر 
من بادية للعيان ليس فقط من زاوية التعاليم المتعلقة بالمعارف والنكرات› 
بل ومن زاوية أوسع من ذلاث > لأن النظرية القواعدية العربية قلما يتم 
فهمها ني المراجع العلمية في ضوء القضايا النظرية لعلم اللغة الحديث . 
ونعتقد أن هذا النقص سيتم دار كه إلى حد ما ثي الفصل الخاص بتحليل 
النظر ية القو اعدية العر ية التقليدية . 


لقد نفذت هذه الدراسة وفق خطة قسم اللخة العربية وآداا ي معهد 
آسيا وأفريقيا التابع بحامعة موسكو الحكومية . ويعبر المؤلف عن امتنانه 
الصادق لرئيس القسم أ.أ. كوفاليوف ولأعةاء القسم الذين شار كوا 
في مناقشة الكتاب . كما يختنم المؤلف الغرصة ليعبر عن شكره الدادق 
کل و و ق ا 
قر وا خعلو طة الكتاب و أبدو ا #موعة من الملاحفاات النعدية القيمة . 
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توجد بي اللغة العربية الفصحى عناصر يرتبط استخدامها بالتعبير عن 
معنيي « التعريف » و « التنكير » . والواحد من مثل تلاك العناصر الي 
يشتمل عليها النظام اللغوي يسمى « أداة » ني علم اللغة . ويعتبر القول 
بوجود مقولة الأداة في اللغة العربية الفصحى أمرً بدهياً ينطلق المؤ لف 
منه ولا پری حاجة لاثباته . 


تشتمل قضية الأداة على مجموعة من المسائل الى يتوجب عثها > 
ویرتبط حلها بشکل وثيق بدراسة الخصائص الداخلية لقيام اللغة بو ظيفتها 
وتطورها . ويدحل ني عداد تلاك المسائل مثا المسائل المتعلقة بنشأة الأداة 
وقيامها بوظيفتها بشكل عام » وبالخصائص الميزة لاستخدام الأداة 
٤‏ بعض اللغات » وتصنف عغتلف انواع الأداة »> ورآعاط الاأداة . 
وتتصل جمیع هذہ القضایا بہعضھا بشکل 'و باحر من حیث کو نا تر ”بط 
منطةياً فيما بينها كمسائل اانظر ية العامة للأداة . 

إن ايل نظام الأداة ني أبة لغة كانت يستوجب حل مسألة العناصر 


— ٩ 


الى يتكون منها . فإذا كان من المعروف مثلا أنه توجد ثي اللغة العربية 
ا أداة» بتو جب عندثذ حل فا یغدد الأدزات الى مک 
ييز ها في بنيتها . وبحب أن لا يقتصر الأمر على دراسة العناصر ا مكو نة 
لنظام الأداة ني اللغة العر بية الفصحى » بل بجحب أن ير افقها تحليل للو ظائف 
الى تؤديا تلك العناصر . هذا وتتميز الأدوات المختلفة: وبعبارة أخرى 
العناصر المكونة لنظام الأداة » عن بعضها بالتحديد من حيث الوظائف 
الخاصة الي تؤديما »> على الرغم من أا تحتفظ أثناء ذللك حخاصة وظيفية 
عامة تتمتع با الأداة بشكل عام . ويستدعي حل هذه المسألة دوره قضية 
حجدردة تنقلنا إلى مال دراسة بنية المضمون . إن عييز إحدى الاأدوات 
على آنا أداة للتعريف على آساس ارتباطها عى « التعريف » وعييز 
أداة أحرى على آنا أداة التنكير لارتباطها عى « التنكير » لاحل 
المسألة من حيث المبدأً » إذا م يكن جوهر معبى «التعريف » و «التنكير » 
محدداً . ويبدو أن من الأفضل حث هذنن المعنيين كعنصرين مكونين 
مقو لة مستقلة عكن تسميتها مثلا مقو لة التعريف والتنكير . 

وترتسم هكذا ثلاث قضايا أساسية يتوجب بحثها من أجل تحليل 
الأداة ٤‏ أرة لغة كانت بشکل متعدد الجوانب إلى حد ما . 

آ مسال جور مقولة التعر فف والتنكر الى ترط عا استعغمال 
الأداة . ۰ 

ب - مسألة طبيعة العلاقة بين مقو لة التعريف والتنكير وبين الأداة . 

و ا ووو ا ا 
اللغة بوظيفتها . 

جرى بحث وحل هذه المسائل انامة ني النظرية العامة للأداة بأشكال 
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عتامة وم مه اقع احاهات لع به متاراة « 
س ل ۰ " چ ات ۰ 


الأصرادرول 
لا رادت لار 
لار لما ارو (ة 


إن حل مسألة تحديد جوهر مقولة التعريف والتنكير يعتبر من أهم 
لمقدمات النظرية اللازمة لدراسة الأداة . ويعتمد علم الاستعراب المعاصر 
ني هذه المسألة الأساسية على النظرية العامة للأداة الي ترجع نشأتها إلى علم 
اللغة الاغريقى والروماني . وتشكل هذه النظرية جزءاً عضوياً من النظام 
القواعدي ارت الذي كان »> كما وصفه ف . تومسن › « حى بداية 
لقرن التاسع عشر مبنياً على تعاليم الاغريق اللغوية في شكاها المعداّل ي 
البيثة الرومانية » ( ۱۲۹ › ص ٠١‏ ) . 


وتتميز النظرية العامة للأداة باعتمادها على مفهومي « التعريف » 
و « التنكير ) »> وعلى الرغم من ذلاك محتل دراسة الجوهر اللغوي هذين 
اللفهومين مكاناً غير كبير ضمن القضايا الى تتطرق إليها نظرية الأداة . 
لذا فإنه ليس من السهل دائماً »> بسبب ذللك » أن جد ي المصادر العلمية 
تعر قات لغو دة صر فة هدن المغهومين : ویيدو مع دلت أنه من الممكن 
لدى محث الاتجاهات الأساسية لنظرية الأداة » أن نتتبعم تاريخ دراسة 
مقو لة التعر يف والتنكير 


إن طرح مسألة در أاسة الأداة در تبط بنشأة قضية أقسام الكلم . ولقد 
مير أرسطو حين حلل الكلام الانساني الأجزاء الي يتكون منها وحد د 


ب 


المقولات اللغو دة لکل فا ورک ٤‏ کتاده ر( علم العروض ) يقو : 
« يوجد ني كل كلام الأقسام التالية : العنصر والمقطع والعاطف والاسم 
والفعل والجزء وحالة الاعراب والجملة » ( في ٦۲‏ ) . ونجد هنا فعايا أربعة 
أقسام E‏ ۽ والفعل والجزء والعاطف . ويبدو أنه كان على أرسطو 
أن يدخحل ي هذا ا جميع العناصر الي كانت مرجودة في اللغة 
اليونانية القدعة » وأن يدخحل ني عدادها كذلات تلك الوحدة اللغوية الي 
أطلق عليها فما بعد ي علم الق اع ت دة ول و ال ا حدید 
اللصطلح الذي أدخحل أرسشظو ضمنه تلاك الوحدة غالا للجدل . فعتير 
مثلا ب .أ. سير يبر يشيكوف أن أرسطو يدعو الأداة بكلمة « الجزء » 
( ۱۲۲ ۰ ص ۲ ) »› آما ب .س. كوزنيسوف ففتر ض على العكس أن 
مصطاح « الجزء » بقصد به حرف الجر أو بعض أنواع حرف العطف 
( ۷۷ »> ص ٥“‏ ) ويعتبرف .آ. زفغينتسيف أن الأفضل من حيث المعى 
إدخال الضمير والأداة ني مقولة « العاطف » ( ٥٤‏ › ص )٠١‏ . 


ويعتبر حل هذه المسألة بالطبع أمراً صعباً »> وخحاصة إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أا تبرز بنتيجة عدم وضرح المصطلحات والتلف الممكن لانص 
الذي يتم محثه . إلا نه على أية حال ليس هذه المسألة أهمية مبدثية بالنسبة 
لاقضية الى تممنا هنا ءلأننا جد كثيراً من الأمورالمشار كة ني التعريفات الي 
NEE CO gs‏ 
العطف وحدتان لغو تان غير مستقلتين بالفهم وتأخذان معناهما حسب 
موقعهما ني الجملة . ويبدو أن أرسطو لا بيز من قبيل المصادفة في كتابه 
« البلاغة » ثلاثة أقسام الكلم فقط : الام والفعل والعاطف : حيث يرحد 
في مصطلح « العاطف » ( أو الرابط ) جميع الأجزاء الصغيرة - وليس 
E E‏ فقط » بل وااضماثر والأداة (٠)۲‏ ۱۲۹:ص ١٠١‏ ). 

تتميز نظرية أرسطو عن اللغة وضواهرها : وف عدادها الظواهر 


E 


القواعدية » بتأثير الجانب الهأسفي المنطقي على النظر إ' المواضيع اللغوية 
الي یتم حتها . إن الإر تباط رالمنطلقات القلسفة و الأنطمة ددشعر ره على 
امتداد تاریخ النظر ات اللغو رة اليو ذا تيء اة و حاص eT‏ 
لأن القضايا الفلسفية والمنطقية هى ذاتما الى دفعت المفكرين اليونان القدامى 
إلى دراسة اللغة كظاهرة العام المحيط بنا > وكذللك إلى التحليل العلمي 
لنظامها القواعدي . وما كان بإمكان هذا الأمر إلا أن يؤّثر على المبادى“ 
الي يطرحها أرسطو بشأن الأداة والي ينعدم فيها الموقف اللغوي الذي 
يتم التقيد به بانتظام من المسألة الي يتم محثها » ولكنها لا نحلو من قيمة 
معرفية . ويمكننا ني هذا المجال أن نوافق » ولكن بتحفظ كبير » على 
رام ا شرا کف ای ا ا ق ا ع 
أرسطو « دراسة تأملية للأداة » دراسة لا متم بالتفاصيل و وهر الظاهرة 
الي تتم دراستها . . . » ٠١١(‏ 0 

وقد يكون السبب لمتل تلك النتيجة كون تعريفات أرسطو تلو من 
ازاشارة ا وظفة التعسر عن التعر دع والتكر : ولڪن هذا الأمر داټه 
يبدو لنا نقطة هامة من الناحية النظرية يز مبدثياً وجهة نظر أرسطو بالنسبة 
مقولة الأداة . وما يستدعي اهتماماً كبيراً كون أرسطو » لدى دراسة 
الاغة من مواقع قضايا الفلسفة والمنطق › جد أساساً لادخال الأداة في صنف 
الوحدات اللغوية الي ليس ها معى مستقل بذاته . كما يلفت الاهتمام 
أيضاً إشارته إلى المكان المتميز الذي تله عادة مثل تلك الوحدات ني 
الجملة » ويجب الافر اض أن ذلك بسبب طييعتها الاصة . كما آن طرح 
مسألة امكانية دراسة الأداة ني ارتباط ما مفترض عقولة الضمير (D‏ 

إن مقو لة « الجزء يتم تو ضصيحها فيما بعد عند الرواقرن الذين بعود 


١‏ ) اننا نولي هذا البدا اهمية خاصة , وستبرز فقيما بعد »> اثناء وصف قيسام 


سے 


الاداة بوظيفتها في اللفة العربية الفصحى » ضرورة العودة اليه مرة اخرى . ويفسر هذا 
بالذات اذا اعتىرنا من الضروري هنا التوقف بشيء من التفصيل نسسيا ف هذه الرحلة 
من تطور انظر ية الاإداة ٭ 


E EE 


إليهم الفضل الكبير ني تشكل ل القواعد كقسم منفصل ي علم اللغة . ويبرز 
تقسيم الكلمات إلى أصناف » وفقاً للمقولات ني النظرية القواعدية لدى 
الرواقيين » كنظام ذي خمسة أقسام . فيكتب ديوغين البابلي مثلا ما يلي : 
« أقسام الكلم حمسة - الاسم والجنس والفعل والعاطف والجزء (١‏ ي ۷۰). 
وما تجدر ملاحظته بالنسبة هذا التصنيف أن « الجزء فيه ( الذي يفيد معى 
الأداة والضمير ) كعنصر من عناصر الكلام ينفصل بشکل دقیق عن 
مقولة « العاطف» . ويعتبر الرواقيون » اضافة إلى ذللك وخلافاً لأرسطوء 
أن جميع عناصر الكلام ذات معی . ویطرح ذلاك سؤالا حول حديد 
المعى الذي يتمتع به « الجزء » كواحد من أقسام الكلم الخمسة ذات المعى . 
إن مقولة « الحزء » على آنه « عنصر لحالات الاعراب ي الكلام ( 
ني النظرية القواعدية الرواقية تدخحل فيها مجموعتان : صنف « الأجزاء 
المعارف » الى تشمل الضمير الشخص » وصنف « الأجزاء غير المعارف» 
الى تشمل الأسماء لمر صولة وأداة التعر ا جن أصغر 3 
ني نظام « الجزء » العام بعكن النظر إليه على أنه تطور لاحق للمبداً الذي 
يدحل الضمير والأداة في مقولة عامة واحدة . وبمهد ذللث ني نفس الوقت 
لدراسة انضمير والأداة بشكل منفصل ني نطاق مقولتين مستقلتين . 


وتتم بلورة النظرية القواعدية الاغريقية - الرومانية بشكل اي 
تقريباً »> كقسم مستقل في علم اللغة > في مدرسة الاسكندرية اللغوية . 
فالنظام القواعدي هنا » كما نجده عند ديونيسي الفراكي مثلا » يعتمد 
بشكل أساسى على دراسة الخصائص الصرفية لاكلمات ووظائفها النحوية . 
وبالاضافة إلى ذلك » فرن الحقاتى اللغوية لا تبرز داثماً فى نظرية الاسكندرية 
القواعدية كمنطلقات لطرح مبادىء لغوية . فعلماء الاسكندرية » على 
الرغم من انهم كثيراً ما كانوا يبتعدون عن حقاثق اللغة نفسها › يدخلون في 
نظريامم تعاريف ومقولات منطقية عامة » مستخدمين ي ذللث أعمال من 


ا س 


سبقهم من الفلاسفة الذين أعطوا لأول مر ة تعريفات لقو لات اللغة . وينعكس 
ذلاث الأمر أيضاً ني نظرية الأداة . 

إن مثلى مدرسة الاسكندرية ينظرون إلى « الجزء » ( الذي يساوي 
لأداة ) كواحد من نمانية أقسام للكلم . ويدخلون ني مقواة « الجزء » 
الكلمات الى ها بايات الاعراب والمستخدمة قبل الأسماء أو بعدها . 
إن ابحزء - كما يعرفه ديونيسي الفراكي - هو القسم المتصرف من الكلام 
الذي يوجد أمام وخلف الأسماء المصرفة » ( ي ٠١۲‏ ) . 

ونتيجة لمل هذا الحل للمسألة عيز الضمير الشخصي » باعتباره قسماً 
من الكلم مستقلاً »> ككلمة تستخدم عوضا عن الأسماء . واستناداً إلى 
هذا المنطلق نفسه يستمر النظر إلى الأسماء الموصولة ني نطاةء مقولة 
) الجزء » ككلمة تستخدم لا عوضاً عن الأسماء »> بى بعدها . ومن هنا 
يني تعريف الاس الموصول على آنه « الجزء الذي يلي الاسم » بعكس 
« الجزء الذي يسبق الاسم » والذي تفهم الأداة ضمنه ني اليو نانية القديعة . 


إن ييز الضمير الشخصي ضمن مقولة « الجزء » مع الأخحذ بعين 
الاعتبار للخاصة المشار إليها أعلاه » ساعد ثي النظر إلى الضمبر و «الجزء» 
ي مجالات تعلق بمقولات متلفة ليس من حيث الشكل فةقط › بل ومن 
حيث المضمون أيضاً » وبعبارة أخرى من حيث ذلاك الاختلاف الذي 
بلاحظ ني المعاني الى يعبر كل واحد عنها . إن مسألة دراسة المعى الذي 
ا الأداة عنه تنشاً ٤‏ النظر دة اللغوية على ساس شرح حقائی استخدام 
الأداة . 

طرحت قضية النظر إلى الأداة من حيث استخدامها لأول مرة في 
تاريخ علم اللغة من قبل عام القواعد اليوناني من العصر الروماني أبولوني 
دسکول . وبر تط استخدام الاداة ي نظر دة أبو لوي دسکول حصر ا 
رظاهر ة التكر ار أي بظاهر ة الذ كر المكرر الي تصادف لدی تسمة الشيء. 
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وينظر إلى التكرار تبعاً لذللث على أنه أقرب إلى أن يكون نتبجة لموقف 
کلامي لد تستخدم فره الأداة »> من کو زه معی لخو باً تستخدم الأداة 
للتعر تمك . 


ويي ضوء هذا الطرح لمقولة « الجزء » يظهر اشاش الذي جعل تللكت 
المقولة عند أبولولي ديسكول تستمر ي الاشتمال على الاسم الموصول . 
وکن أن يکون هذا الطرح المنهجي النظري بالذات هو ا حلق 
الأساس للنظر إلى الأداة على ا ع ی د 

هذه هي المنطلقات الأساسية الي اتصفت مما بشكل عام عملية نشأة 
وتطور نظرية الأداة في علم الغة الاغريقي - الروماني التقليدي . وتتر كز 
أهمية هذه النظرية بالدرجة الأولى ني الطرح العلمي للمساثل الأساسية 
لقضية الأداة . ويبرز هنا سؤال حول تحديد وظيفة الأداة »> ويطرح تبعاً 
لذللك سؤال حول ما إذا كانت الأداة تع ععى مستقل . وتبعاً لكيفية 
الإجابة عن هذا السؤال » تدخحل الأداة إما ي صنف أقسام اكام المستقلة 
بالفهم وإما ي صنف أقسام الكلم غير المستقلة بالفهم . وکن أن نعتير 
أن النظر رة القواعدية الاغريقية - الرومانية تتميز بتعريف الأداة كعنصر 
لغوي لا يعبر عن معى مستقل . إن مثل هذه الاجابة عن السؤال هى بالذات 
الي تستدعي ضرورة دراسة عمل الظروف الي تستیخدم ف الأداة . 
ريؤدي ذللك إلى ييز مقولة التكرار . إن مبداً التكرار يعتبر اجازا علمياً 
كبيراً . إنه بى على تحليل واقعي لاستخدام الأداة ني المادة الكلامية > 
ويتميز بالتالي باو ضوعية بدرجة كبيرة . 

إن نظرية الأداة الي صيغت ني التقاليد الاغريقية - الرومانية › لم لظ 
بتطوير كبير ي علم اللغة الأورني ني القرون السادس عشر والسابع عشر 
والثامن عشر . وجري ي هذه الفترة بعض التقدم الملموس الذي يرتبط 
بالاستخدام الواسع لنطلقات النظرية القواعدية الاغريقية - الرومانية 


۱١‏ س 


في دراسة الأداة في اللغات الشرقية والأوربية غير المعروفة من فبل.وبعهد 
ذالك الطريق للحمع مادة واقعية وتوسيع متدرج للقضايا الي تبحثها النارية 
العامة للأداة . 


إلا أنه توجد نقطتان لا تزالان تحددان طويلاً امكانية الاستعاب 
النظري للمادة الي تم جمعها »> وهما - الأولى : الطابع التجريبي جداً 
لدراسات الظواهر اللغوية › والثانية : منطلق اللغة اللاتينية الذي لا يزال 
أساساً » عيث أنهي كثير من‌الأحيانمحدد مسبقاً مبدأ دراسة ظواهر لغات تلفة 
جداً من خلال جدول قواعد لغة واحدة - هى اللغة اللاتينية في هذه الحالة. 
ومن الملاحظ أن هذا الطرح يرتبط بنشوء ما يسمى القواعد العامة الي 
يعرّفها ف .أ. زفيغينتسيف بأنا ١‏ سعت إلى توحيد جانب المعى في تلف 
اللغات ي معى منطقي واحد » مفترضة أنه بحب أن يكون لحميع اللغات 
أساس منطقي عام » ( ٤ه‏ “ص *۲) . 

وابمحدير بالذ كر أن مثل هذا الطرح للمسألة يؤدي ني التطبيتق العملي 
حتماً إلى نقل مباشر لفاهيم ومقولات القواعد اللاتينية إلى مادة اللغات 
الأوربية الحديثة . و كما يلاحظ ف .غ. أدموني « بحري هنا أكثر من 
مرة نسخ بسيط للنماذج الصرفية لقواعد اللاتينية . إن مثل هذا الاستخدام 
الذي يعتمد على النقل المبسط لتائج ليل بعض اللغات بالنسبة لادة لغات 
أخرى » قد برز في أحيان غير قليلة أيضاً فيما بعد لدى توجه القواعد 
اللقلدة كى فراسة اللات غر المتروشة ساطا 2 وخاصة بالة فلات 
ذات الأنظمة المختلفة تماماً » ( ۲ > ص ۸۷ ) . وني الواقع تؤثر القواعد 
العامة أو المنطقية »الى يعودظهورها إلى القرن السادس عشر » تأثيراً كبيراً 
على الموقف العام من دراسة اللغة حى بداية القرن العشرين . 

ويشهد تطور علم اللغة بي القرن التاسع عشر على الموقف الجحديد من 
دراسة اللغة . فمادة الدراسة الغنية الي جمعت خلال القرون السادس عشر 


۱۷ م 


والسابع عشر والثامن عشر من تلف اللغات » وتوسع الأفق اللغوي لدى 
علماء اللغة على أساس ذلك يؤديان إلى طرح مسألةدراسة اللغات في جال 
المقارنة . وتتسع القاعدة المادية أيضاً لحل قضية الأداة » وتدرس هذه 
المساثل تبعاً لدراسة الأداة لا ني لغة واحدة بل ني لغات عتلفة . ويمكن 
دللك من‌طر ح‌مبادی نظرية اکر عمومية. وتظهر عدا عن دللكف قضايا جديدة. 
وتحتل واحدة من بينها أهمية خاصة وهي مسألة نشأة الأداة بشكل عام 
ونشأا ني بعض اللغات . ) 

إن توسيع نطاق المسائل الي تطرحها نظرية الأداة يدي » خاصة ي 
فترة التطور العاصف للاتجاه التار خي المقارن ني علماللغة» إلى ظهور 
بعض الدراسات الي خحصصت كلها للنظرية العامة للأداة . وما يلفت 
الاهتمام بينها ني المقام الأول أعمال ر . غراسيري ( ۲٠۲‏ ) و ب . غيير 
)۱۹٩۹(‏ و غ . غیوم (۲۰۹ ) . وبعد ذلك عمال ف . کولینسون (۱۸۰) 
وأ. كريستوفيرسين ( ۱۷١‏ ) . وتدرس المسائل العامة للأداة عدا عن 
ذللك بدرجات متفاو تة ني أعمال كثير ة في مختلف مجالات علم اللغة الخاص. 
وجب أن نذ كر هنا في مجال علم اللغة اندي - الأورني أعمال ف . 
شییر لین (۱۲۲) و أ. دوبیاش )٤۲(‏ و ف . کیرن ( ۲۱۰ ) وخ . سفیت 
(۲۵۲) و خ . باوتسم ( ۲۳۷ ) و م . دویتشباین (۱۸۲) وأ. پیارد (۱۹۱) 
و أو . بیخاغیل ( ۱٦۰‏ ) و ر . براند شتير )۱٦۷(‏ و ف. غودلیر (۲۱۱) 
و إي . زیدیل ( ۲٤۸‏ ) و أو . يسبیرسین ( ۲۱۳ ) . أما في جال علم اللغة 
السامي فیجب أن نذ کر هناف . فراکنبرغ ( ۱۹۲ ) وي . غیلب ( ۲۰۰ ) 
و س . دي ساسي ( ۲٤۳‏ ) وك . برو کلمن ( ۱۷۰ ) و ( ۱۷۱ )و (۱۷۲) 
ويا . فیلینتشيلك ( ۲٠١‏ ) وي . فینسینك ( ۲٣۷‏ ) و ي . کوریلوفیتش 
(۲۱۷) و (۲۱۸) و (۲۱۹) وغيرهم . ومن أجل دراسة مسائل النظرية 
العامة للأداة » تتمتع الأعمال .الي تبحث ني علم اللغة العام بأهمية غير 
قليلة » على الرغم من أن قضية الأداة يتم التطرق إليها لامن حيث الكشف 


۸ س 


غن جوهرها »› Ty‏ حدید 
الو حدات الأساسية للغة . 


إن بحث جميع الأعمال الكرسة لدراسة العريف واتنكي وفق تسلسلها 
التار عي يكشف الصورة العامة لتطور نظرية الأداة ي فترة سيطرة طريقة 
المقارنة التاريخية في علم اللغة .. ولا توجد ضرورة هنا لتقديم عرض ليل 
مفصل لتللك الأعمال »> وخاصة لأ ننا جد عرضآ رائعاً لتاريخ تطور نظرية 
الأداة ني تاي ب .أ. سیریبرینیکوف( ۱۲۲) و أو . ي . موسکالسکايا 
)۹١(‏ . وسنقتصر على ذكر بعض الملاحظات عخصوص الصفة الأساسية 
لدراسة الأداة ني هذه الفترة . 


إن تطور نظرية الأداة » في حال دراستها على أساس مادة لغات 
حتلفة » يطرح مهمة تحديد جوهر الأداة ووظيفتها الرئيسية ني تلف 
- أشكال ظهورها ني هذه اللغة أو تلك . وتبحث هذه المهمة بالضبط ني 
الغالبية العظمى من الأعمال العلمية المكرسة لمسألة الأداة »> سواء من حيث 
دراستها في بعض اللغات » وسواء من حيث تحديد المسائل النظرية العامة. 
وتجري عحاولات لتحديد أكر دقة ليدأ التكرار الذي طرحه أبو لوي 
ديسكول في علم اللغة الاغريقي - الروماني . ويتبين أن التكرار لا عيط 
مجميع حالات استخدام أداة التعريف . وتلاحظ على وجه الخصوص 
حالتان لظهوره » ويز تبعاً لذللك نمطان لأداةالتعريف -أداة ممي زة وأداة 
عامة . وتنفصل الأداة إضافة إلى ذللك ائياً عن الامم المىوصول كمقولة 
اغرية ميزة » وکت هذا بدوره من التظر إليها نظام » ويطرح سنال 
دراسة الأجزاء المكونة هذه المقولة . 


ونيز كذلك أذاة للتنكير إلى جانب أداة التعريف » ويتسع هكذا 
جال دراسة وظيفة الأداة . ويستدعى كل ذلك ضرورة دراسة معاني 
تلف أنواع الأداة بشكل مستقل نسبياً » ويؤدي ني نماية المطاف إلى 
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طرح مسألة مقولة التعريف والتنكير . إن هذا الجانب الدلالي لدراسة 
الأداة ينحصر ني البداية ني تعريف جوهر التخصيص كمقولة تعلق 
بالمعنى » أما الحلول المختلفة هذه المسألة الجوهرية فتؤدي إلى بروز انجاهات 
نظرية حتلفة . 

ولعل بالامكان اعتبار نظرية الإشارة واحداً من أول هذه الاتجاهات 
وأكثرها انتشارا ني مح الأداة . وير كز جوهر هذه النظرية في التأكيد 
على أن كل تخصيص ينشأً نتيجة لفعل ما ذي طبيعة تعلق بالإشارة. أي 
بمكن القول » بشكل فج › إن أي شيء أو ظاهرة يصبح معلوماً أو معرفاً 
نتيجة للاشارة إليه . وينتهي استخدام الأداة ني نماية المطاف إلى مثل هذه 
الوظيفة الإشارية . 

وميىء لظهور وسرعة تطور نظرية الإشارة أن أداة التعريف في 
الغالبية العظمى من اللغات تنشاً بلا شك من ضمير الإشارة . إلا أنه يتوجب 
أن نلاحظ أن مبدأً تشابه الأداة وضمير الإشارة بى بشكل كامل على 
دراسة ظواهر تعود إلى الجانب الصوني في حقائق اللغة . ويبدو لنا أن 
اعتبار الوظيفة الإشارية للأداة مطلقة تم بنتيجة نقل غير صحیح للمبادیء» . 
الي يتم الحصول عليها بنتيجة تقرير وجود التشابه الصولي لعناصر اللغة 
الي يتم بحثها » إلى معناها أو إلى مضمونها أو لنقل إل آداء وظيفتها . 

فمن المشكوك فيه أن يقدم التشابه بين أداة التعريف ني اللغة الانكليزية 
اا ر ی ا ی ا ی فی کے ت ا 
لتطابق وظيفة هاتين الوحدتين اللتين تعتبران عناصر مكونة لبى لخوية 
مختلفة . وعلى الرغم من ذلك »> فإن مثل هذا التطابق يجري بشكل ظاهر 
كثيراً أو قليلا“ ني نظرية الإشارة . ويعتبر عملف . كيرن المكرس لنحو 
اللغة الألانية ( ٠٠١‏ ) نموذجا بهذا المعى » حيث تبحث أداة التعريف على 
آنا ليست سوى ضمير اشارة . وليس غرباً أن تعتبر أداة التنكير ني هذه 
الحالة كعدد . 


س ۰ س 


ویشتمل عملا اً. دوبیاش ( ٤۲‏ ) و ( ٤١‏ ) على أفكار مهمة بخصوص 
استخدام الأداة . إلا أن مفهوم الأداة لا مخرج هنا أيضاً عن حدود نظرية 
الإشارة » لأن المؤلف أثناء ييز جوانب معنى الأداة يسوقها في اة 
ا مطاف جميعها إلى مقولة عامة واحدة هي مقولة « الإشارة » . 

ويتايع فيا بعد مثلو نظرية الإشارة القيام بالمطابقة بين استخدام الأداة 
ووظيفة ضمير الإشارة مع ! بعض التحفظات الجوهرية . ويعتبر التعريف 
N E‏ 
« أداة التعريف هي ضير إشارة وصفي ضعيف قد فقد قوته المكانية » 
٠ ٠۲۲ (‏ ص ٦١‏ ) . وبالمناسبة › فقد م التعبير عن نظرية الإشارة في مثل 
هذه الأشكال بالضبط ني المبادىء الي يعر ضها مثلو علم اللغة العام . فيؤ كد 
مثلا ج . فاندريس أن الجزء هو عادة عبارة عن ضمير إشارة ذي معى 
- ضعيف » ويستخدم للتعريف ويعبر عن التعریف غالباً ( ۲۲ »> ص١١١).‏ 
إن الابتعاد عن التطابق الوظيفي لأداة التعريف وضمير الإشارة يؤدي 
تدر يجيا إلى نظرة جديدة لاستعمال الأداة . وعلى الرغم من أن هذه المبادىء 
النظرية الحديدة تنطلق من نظرية الاشارة » فإن تطورها e‏ 
بتيارات لغوية جديدة من حيث المبداً . 


إن نظرية التشخيص تتمتع بأهمية خاصة ني دراسة الأداة . ونجد 
لمبادىء الأساسية الي تقوم عليها هذه النظرية عند غ . غيوم ( ٠٠١‏ ) 
الذي يطرح آراء متميزة عن (الاسم ¢ Le nom en puissance (jak‏ 


و ( الاسم ي الواقع ) Le nom en effet‏ . وکن تلخيص المبداً 
الرئيسى هذه النظرية في أنه حب أن يز ني اللغة نوعان لتحقق معى الكلمة: 
معى محرد ومعى مشخص . وبہذا المعى فإن الأداة ينظر إليها على أا 
وسيلة لتضييق وتشخيص العنى المجرد . ومن المناسب هنا أن نذكر أن 
غ . غيوم يۇ كد بشكل خاص على المعى العام الذي يرى أنه يتم التعبير 


ن 


عنه سواء بواسطة أداة التنكير وسواء بواسطة أداة التعريف . وإضافة 
ای و ا الأولى في تاريخ علم اللغة الأورني النظر إلى ظاهرة عدم 
وجود الأداة مع الأسماء كصيغة خاصة ويز تحت اسم غياب الأداة 
Zero article)‏ ( . 

وینظر ا ی ای ایی اندز ا 
غيير ( 1۹۹4 ) حيث يعرف الإسم بدون الأداة كحامل للفكرة المجردة ء 
i SF SE‏ 
أنه يعبر عن شيء ما حقيقي مشخص 

كما أن الأداة تدرس e‏ أساس نظرية التشخيص ني فرة 
متأخرة من تطور علم اللغة . وبمكن أن نعتبر مثلين طمذا الاجاه مثلا ل . 
بلمسلیف ( ۲۱۰ ) وإلی حد ما أو . پسبیرسین ( ٤٦‏ ) و (۲۱۳ ) . وینظر 
ل . يلمسليف بشكل خاص إلى الأداة كو سيلة لتشخيص الوحدة الصغرى 
للدلالة . ويعتبر هذا تطويرا لأحد المبادىء الأساسية لنظرية غ . غيوم . 

وتختلف قليلا من حيث الجوهر عن هذه اانظرات إلى الأد'ة مبادى. 
نظرية تحديد الفرد . وعيز هنا أيضاً في ماية المطاف مضمون الإسم مع 
الأداة كشي ء ما متميز ني مقابلة مقولة ما لمفهوم جرد . إلا أن نظرية نحديد 
الفر د ت تتصف بأن مثليها بنظر ون إ إلى الظاهر ة الى تقابل المفهو م المجرد لاعل 
أا حتماً شيء مشخص منفصل › بل اي شل » و حى لوع من الأخب. 
یبر ز أو ینظر اليه على آنه شیء ما مفرد . فیعتبر مثلاٌ ف . شیر لین (۱۲۲) 
أن و ظيفة الأداة تنحصر يآلا تجعل مضمون الكلمة فر دياً أي حولمضمون 
الكلمة إلى وحدة منمصاة دون أن يرتبط ذااك بکونہا تفید شیتا مستقلا 
أو صنفاً كاملا ثل تلاك الأشياء: 

ویبدا ر . غراسيري ( ۲ )١‏ من مثل هذه المواقع في عرض نظرية 
الأداة وير رط وظيفة .الأداة بالتخصيص > أما جوهر ا فيژ دي 
كلياً إلى تحديد الفرد . وتلفت النظر بشكل خاص نقطتان في نظرية ر . 
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غراسيري » الأولى : أن ر . غراسيري مدد درجات معينة للتخصيص . 
وهكذا فالتعريف والتنکیر عنده ليسا ظاهر تين منفصلتين عن بعضهما » 
بل اهما يكوّنان مقولة عامة واحدة هي مقولة التخصيص . وتبحث هذه 
المقولة كنظام مر كب : يشتمل لا على مجرد عنصرين مكونين » ولنقلء 
ظاهر ة التعريف وظاهرة التنكير > بل يعتبر نظاما متعدد المستويات ذا 
درجات متعددة يستغرق مالا كاملا بدءاً من حالة المعرفة وحى حالة 
النكرة RE E,‏ غراسيري› 
أن الأداة توضع ني ارتباط مباشر بالتخصيص › عى أا تستخدم من 
أجل التعببر عنه . ولكن التخصيص لا يتطابقمع الأداةأو لا يژ دي إليهاء 
لأن التعريف ني مجموعة من اللغات يتم التعبير عنه ني السياق نفسه بدون 
الاستعانة بالأدة . وتؤدي هذه الفكرة حتماً إلى النتيجة القائلة بأن الأداة 
لاز تعتبر عنصراً ضروريا لاية لغة »> وهذا مأ يصل إليه ر . غراسيري . 

ويلاحظ أن نظرية تحديد الفرد »> على الرغم من ألما لا تفترض دائ 
كمنطلق مبداً النظر إلى الأداة في ار تباط وثيق بالتخصيص »۰ تؤدي بشکل 
أو بآحر مباشرة وبالضرورة إلى مثل هذا التعميم اانظري. فمثلا بعد أن 
عر ف غ . سفيت ( ۲٠۲‏ ) الوظيفة الأساسية 'لأداة على آنا تكرارية › 
ينتقل إلى بحث الأداة من حيث وظيفة التماثل . فيفهم تماثل الاسم العام 
على انه تحوله إلى اسم علم . وینطلق من ذلا فیما بعد آ. کریستوفیر۔ ین 
e‏ الأداة . إن التمائل يرتبط مباشرة بذلاث‌المضمون 
الذي يتصف به اسم العلم في ال محدد ما . ويقربنا ذلا بشكل ظاهر من 
الضمير إذا انتقلنا بالتسلسل من ذلاك الشي ء العام الذي عكن تحديده ي مجال 
ا ا . وجد بهذا المعى نظربة محديد الفر دتتمتها 
المنطقية عند أ. نورين ( ۲۳۴۳ ) . فتحدد وظيفة الأداة هنا بكون الأداة 
لاصقة أو كلمة مساعدة تضاف إلى كلمة ليست ضميراً وبذللك تضفي 
عليها معى الضمير . ) 


OEE‏ اروغ 
بين الأداة والضمير - أو بينها وبين اسم العلم - يفترض حل مسائل 
معقدة مثل مسألة جوهر معى الضمير › ومسألة طبيعة العلاقة بين 
الأداة والضمير » ومسألة العوامل الي تستدعي أن تأخذ الكلمة 
الي ايست ضميرا معنى التعريف أو التنكير . إن هذه المسائل الهامة تبرز 
بنتيجة تطور تلف النظر يات حول الأداة متأثرة بالاتجاهات اللغوية في 
بداية القرن العشرين . 


ويمكن القول من حيث الجوهر إن اتجاهاً جديدا ني دراسة الأداة يبدأ 
من نظرية الاشارة وبدرجة أكبر من نظرية تحديد الفرد . ويتصف هذا 
الاتجاه بأن حقائق اللغة الي تتصل به تدرس ني ارتباطها بتحليل عملية 
الكلام > ويسمح ذلك بتحديد وجهة نظر المتكلم ووجهة نظر السامع 
لدى الوصف اللغوي . فيرى مثلا خ . لينتس» وهو واحد من مثلي نظرية 
الإشارة › ي استخدام الأداة ا عن آنالاسم الذي تصحبه الأداةمعلوم 
بالنسبة للمتكلم والسامع ( ٠۲١‏ » ص ٦١‏ ) . إن هذه ماولة صرحة 
ليس فقط لتحديد وظيفة الأداة كوسيلة التعبير عن التعريف والتنكير > 
بل و كذلك لتحديد وظيفة مقولة الدلالة الى تقابلها ني بنية وحدات 
الال و ا ى ر هااا ي كات شرفو 
(۱۷۹) حیث ینظر إلى التعريف على أنه وجود ساس لك للفهم عند المتكلم 
والسامع > أما أداة التعريف فينظر إليها على أا دليل على وجود مثل 
ذلك الأساس للفهم . وإن التطور اللاحق هذا الانجاه يؤدي إلى حاولات 
جدية لحل مسائل نظرية الأداة ني ارتباط وثيق عسائل دراسة بنية الجملة . 
إلا أن الطرح العلمي هذه المسألة »> ومن م دراستها وحلها › يتم خارج 
نطاق نظر بات الأداة الثلاث المشار إليها أعلاه › ويرتبط بالتأ كيد عرحلة 
جديدة من تطور علم اللغة تعود إلى منتصف القرن العشرين. 


e 


تتميز النظرية اللغوية في بداية القرن العشرين بقفزات جو هرية تۇ تۇر 
تابر ا القالية من تطور علم اللغة كلها > افیماد انظ ري 
الكثير من التصوزات الجذرية لعلم اللغة > ويرافق ذالك السعي لتجرير 
علم اللغة من. التأثير الرائد للفلسفة والمنطق وعلم النفس والفيزيولوجيا . 
ويتوجب هنا أن. نذ كر زد الفعل على التصورات عن اللغة القائلة بألا 
جسم حي والتصورات عن علم اللغة القائلة بأنه أحد العلوم الظبيعية . 
ونجلى ذالك في عدم النظر إلى اللغة على آنها جسيم حي ٠‏ بلى على آنا إحدى 
وظائف جسم الانسان . ويؤدي ذلك إلى التصور بأنه اللخة نظام » كما 
يؤدي ي باية المطاف إلى المواقف المعروفة عن ثناثية اللغة والكلام . 


وقد نبه بودون دي کورتینيه منڏ عام ۰ ي حاضر ته التمهيدية 
ي جامعة بطر سرغ إلى أن اللغة کمجنع عحدد لأجزاء مكونة ومقولات 
معروفة توجد فقط في ج جمع كل الصفات الفرديةء محتلف‌عن اللغة كعملية 
و RE‏ للانسان و حاجته ي صوغ 
أفكاره ني نتاج محسوس بالنسبة بحسمهذاته ونقلهاإ لى الكائنات المشابهة له > 
أي إل الناس الاخر بن ( اللغة -الكلام - الكلمة الإنسانية ) »٠۷(‏ ص۷۷). 
إن مبدأً ثنائية اللغة والكلام كعنصر لنظام كامل شامل يتم بيان أساسه من 
الناحية النظرية ي كتاب ف. دي سوسور المعروف )١۲١١(‏ . 

ومن الضعب تقييم أهمية نظرية سوسور بالننبة لعلم اللغة »> وكذلاث 
بالنسبة لتحديد طر ائثق البحث النحوي . فالمبداً المتعلق بوخدات اللغة ووحدات 
الكلام الذبي عر ضه ف . دي شوسور ي نظر يته بخیر بشکل جذري الجانب 
النحوي للوصف اللغوي ويتعرض بالتدريج لقضية الأداة : 

وتظهر ني سنوات الثلائينات من القرن العشرين نظريات نحوية هامة 
جت ر مدا الاستخدام الفعلي ي الكلام لوحدات‌اللغة الكامنة كمقدمة 
نظرية أساسية . وعلى مثل هذا الأساس النظري بالذاتيستند مثلا“ كتاب 
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س . كارتسيفسكي المعروف « فونولوجيا الجملة » ( )۲٠١‏ الذي يعتبر 
فيه أن التلاؤم المعين أو الاستخدام الفعلي للاشارات الكامنة للغة شرط 
أساسي لأية عملية كلامية . وبميز س .کا ر تسيفسکي 
حين يموم بدراسة وسائل الاستخدام الفعلي › بين الاسناد والتنغيم . 
هاتين الظاهرتين - والتنغيم ني المقام الأول تكو نان الجملة. 4 
هذا الاتجاه النظري أعمال ف . برینذال ( ۱۷۳ ) و أ. غاردینیر( ۱۹۷ ) 
حيث تطرح نظرية متميز ة عن الصيخة - الظاهرة الي تدخحل ني اللغة وعن 
الوظيفة - الظاهر ة الي تدخل في الكلام. 


یقوم ٌ. غاردینیر لدی دراسة امین النحوية للخة بالاستنتاج التالي : 
إن وجود المبتداً واللبر لیس ضروریاً دائا . ولكن حين تقسم اب حملة 
إلى قسمين يقابلا مما › > فإته يعتمد على هين الممهو مين .والمبتدأً حبنثذ 
يعرف بأنه الكلمة الي 3 تشير للسامع إلى الشيء الذي يتوجبعليه أن يوجه 
إلله اهتمامة » أما احبر فهو الكلمة الي تشر للسامع مایتو جب عليه أن 
يفكر فيه عن ذلك الشيء . وما يلفت إليه النظر هنا ضرورةأخحذ وجهة 
نظر السامع بعين الاعتبار كأحد المعايير التحديد مضمونالظواهر اللغوية ‏ 
الي يتم بمييزها . وعلى الرغم من أن هذا المبدأً لا يزاليتطرق فقط إلى 
قضية الأداة بشكل غير مباشر › فإنه سوف يلعب فيمابعد كما سنرى 
دورآً ذا أهمية غير قليلة في تطور النظرية العامة للأداة. كما أن كتاب 
أ. غاردينير لا يعدم الأهمية أيضاً من حيث دراسة وسائل الاستخدام 
الفعلي . وعميزغاردينير تبعاً لذللك نوعين لشكل الجملة : شكل البناء وشكل 
التعبير » وهما مقولتان سنعود إليهما فيما بعد لدى النظر ي بعض المسائل 
المعقدة لدراسة الأداة في اللغة العربية الفصحى . 


وقد طرح ف . ما تيزيوس عام ۱۹۳۹ وهو احد الممثلين البارزين 
لمدرسة براغ اللغوية » الأفكار الأساسية للتقسيم الو ظيفي للجملة ( )۸٠‏ . 
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ونشأ بذاك اتجاه نحوي. جديد أصبح مشهوراً جداً فيما بعد في المصادر 
العلمية . وقد تم فيه التعرض بشكل مباشر لمسائل نظرية الأداة.. بعيز ف. 
ماتيزيوس ي التقسيم الوظيفي للجملة عنصرين. أساسيين : نقطة انطلاق 
( أو أساس ) الكلام أي ر ما يعتبر ني الموقت.الراهنمعلوماً أو على أبعد 
حد حكن أن يكون مفهوماً بسهولة و ينطلق منه المتكلم) > ونواة الكلام 
أي ( ما بخبر به المتكلم عن نقطة انطلاق الكلام ) (۸(. 0 

إن قضبة تقسيم الجملة من حيث المعى قد اهتم بها لغوبو القرن التاسع 
عشر . فيلفت مثلا العام اللغوي الفرنسي أ. فيل الانتباه عام ۱۸۸١‏ إلى 
أهمية تقسيم الجملة من حيث المحى لل مسألة تر تیب الکلمات. و بحث 
. فيل فيما بعد هذه السالة بشكل اكاز تمتا في عمل مستقل صاز عا 
۲٠۹ ( ٤‏ ) . إلا أن من سبق ف . مأ تيزيوس من العلماء لم يبحثوا 
بانتظام قضية التقسيم الدلالي للجملة . يضاف إلى ذلك أن جميع هذه 
المحاولات كانت تتصف بنظرات نفسية إلى بنية الحملة. ويتمكن ف . 
ما تيزيوس من أن يخلص هذه القضية من الفهم النفسي - المنطقي للحقائق 
اللغوية المدروسة والاشتغال بالجانب اللغوي البحت من المسألة على ساس 
محليل وظيفة الجملة الاخبارية . 

وبالمناسبة تعطى أهمية كبير ةلبيان العلاقة بين التقسيم الو ظيفي و التقسيم 
الشكلي للجملة . كما أن من المهم جداً الإشارة إلى أن ف . ما تيزيوس 
يعتمد على مفهومي « المعلوم » و « غير المعلوم » لدى تعريف العنصرين 
الأساسين للتقسيم الو ظيفي للجملة . 

ويعثمد اللغوي الألماني ك . بوست ( ۱٠١١‏ ) فيما بعد بشكل صريح 
أكثر على هذين المفهومين .ويبني نظريته النحوية على اعتبار أن البداية 
محر كة للجملة هي علم المكلم وعدم علمالسامع حنى الان . ومن الواضح 
أن مثل هذا الاجاه في النظزية اللغوية علق الربة لمواقية ا 
الأداة في ارتباط وثيق بالخصائص النحوبة للغة . | 


وتقدم الدراسات المقارنة للغات متلفة ملاحظات أولى عن الرابط 
بين وظاثف الأداة في بعض اللغات ووظائف ترتيب الكلماتفي لغات 
أخرى . فقد توصل مثلا ب .أ. إليش عام ۱۹٤١‏ إلى نتيجة تقول بأن 
أداة التنكير في اللغة الانكليزية تقوم بدور الدليل للمسند منحيث المعى 
ي الجملة ›» وهي بمذا المعى تتشابه مع مقولة ترتيب‌الكلمات ني اللغة 
الروسية الي تؤدي وظيفة ماثلة ( ٠١‏ ) . وتعرض مثل هذه النظرية في 
مجال نظري أوسع عام ۱۹٤۷‏ ني أطروحة الد كتوراه للأستاذةك. غ . 
کروشیلنیتسکایا ( ۷۳ ) . وینظر هناء كما ي بقية أعمال کروشیلنيتسكايا 
(۷۲) و )۷٤(‏ و )۷٥(‏ » إلى الأداة في ضوء الوظيفة الاخبارية للغة › 
وتعرّف على آنا إحدى أهم وسائل التقسيم الاخباري للجملة .إن المقدمة 
النظرية هذه النظرية هي اثباتأنالعناصر ال مكونة الجوهرية للجملة كوحدة 
a Sa SE‏ « الحديد » . 
وبتعبیر آحر د يفهم التقسيم الاخباري للجملة على أنه ييز ني الجملة بين 
« المد كور a‏ الجديد ) بواسطة وسائل معينة ني النظام القواعدي 
للغة . م يتحدد فيما بعد أن المقابلة بين التعريف والتنكير تعتبر مقابلة 
مرتبطة د ( المد كور سابقاً ) و( الجديد ) ني محال التقسيم الاخباريللجملة  .‏ 
ويستتبع ذلك النتيجة القائلة بالو ظيفة النحوية للأداة الي تتجلى ني أن الأداة 
تبرز كواحدة من الوسائل اللغوية للتعبيرعن الدور الاخباري لأجزاء 
الجملة . 


وقد كرست أطروحة الد كتوراه للأستاذةأو . إي . موسكالسكايا 
لقضية الأداة ( تطور الأداة ني اللغات الجرمانية القدعة ) )٩١(‏ »› حيث 
تطرح أيضا مسألة وظائف الأداةفي جال التعبير عن الدور الاخباري 
للإسم في الجملة . ويتم التأ كيد هنا بشى الوسائل علىالأهمية الخاصة هذا 
الجانب من دراسة الأداة »ولكنذلكلا عنع الم لفة من الإشارةإلىاستدر اك 
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جوهري . فتكتب أو . إي . موسكالسكايا :« إن الاعتراف بأن الأداة 
هي إحدى وسائل التعبير عن التقسيم الاخباريللجملة › لا يلغي القول 
المعتاد بأن الأداة دليل للتعريف والتنكير »( ٩۱‏ » ص ١٠١‏ ) . إلا أن التعبير 
عن التعريف والتنكير كذللك لا حب أن يكون منفصلا عن جال الإخبار 
لآن « مقولة التعريف والتنكير ليست مرتبطة بصفات الشيء الي توجد 
موضوعياً » فالشيء ني وجودهالموضوعي لا عکن أن يكون معرفاً أو غير 
معرٴف . إن الشيء ء بمكن أن يو صف بأنه مع ف أو غيرمعرّف في محال 
الاخبار فقط ... » ( ٩۱١‏ › ص )١٠١‏ . 


وينتج من هنا طرح منهجي هام يتجلى ي أنهعلى الرغم من أن مقولة 
اتعريف والتنكير يختص بها الاسم كقسم من أقسام الكلم » فإن جوهرها 
بعكن كشفه بشكل كامل أكر ينطاق الجملة لا في نطاق الكلمة المفردة. 
وعلى أساس دراسة الأداة ي اللغات الجرمانية توصلت أو . إي . 
موسكالسكايا إلى النتيجة القائلةبأن الأداة تتظهر جانيين وظيفيين مستقلين 
نسبياً هما التعبير عن التقسيم‌الاخباري للجملة كوحدة اخبار والتعبير عن 
التعريف والتنكير . إن هذه النتيجة على ما يبدو ترتبط بكون أو ا 
موسكالسكايا لم تجد أساسا لتوحيد هذبن المجالين الوظيفيين ني مقولة 
وأحدة أ کر عمومية . 


إن الدراسات اللغويةالمعاصرة المكرسة للجانب النحوي لدراسة الأداة 
تتصل بشكل أو بآحر بنظرية ف . ما تيزيوس عن التقسيم الو ظيفي للجملة. 
ويظهر ذلك بشكل أفضل ني أعماليا . فيرباس وهو أحد الذين يتبنون 
نظرية ف . ما تيزيوس . فيوجه يا .فير باس اهتمامه ني واقع الأمر إلى 
خاصة هامة لاستخدام الأداة » وذللك بالتحديد 'بنتيجة دراسة التقسيم 
الوظيفي للجملةني اللغة ir SE‏ ) و ( ۱۸۹) . 
وتتجلى تلك الخاصة ني « أناللغة تلك إضافة إلى ترتيب الكلمات وسائل 


ت 


خر ى نمكن المتكلم والسامع من التفريثى بين عناصر أساس الجملة و عناصر 
النواة . إن إحدى هذه الوسائل الى محتلف عن تر تيب‌الكلمات ني اللغة 
الانكليزية المعاصرة هي أداة التنكير غير المحمسمةالي تشير نشير من حيث التقسيم 
الؤظيفي للجملة إلى ما .يعتبر جديدا ني الكلا را کا ر ي بعض 
الأحيان إلى النواة نفسها . . . في حين ادا التعريف الي تربط عناضر 
الكلام بشيء ما معلوم تشیر إلى الساس » ( ۱۸۹ » ص ۲٠٤‏ ) . 


ويؤ كدمئلو علم اللغة العام صحةدراسة وظيفة الأداة ني ضوءالخواص 
النحوية للغة . ونذ كر ني هذا المجال ما أكده غ . غليسون منأن الأدوات 
عبارة عن دلائل هامة للبنية ذات الوظائف المتنوعة والمعقدةإلى حدما . 
ويشهد على هذا عملياً ذلك التنوع الكبير الذي تظهر ه اللغات ني استخدام 
الأدوات . ويكتب عن ذلك غ . غليسون ما يلي :« يعتبرأن الأدوات 
في اللغة الانكليزية تؤدي وظيفة التمييز الى تشبه وظيفة كلمات‌الاشارة» 
ولكنها أقل دقة وتحدداً . ولكن هذه الوظيفة ‏ للأدوات هي ي الواقع 
أقل أهميةو جو هرية بكثير ما يفترض. إن استخدام الأداتين (م) أو (مط) 
يتحدد بشکل کامل تقریا a‏ النحوية امان بمعناه ٠ ٩‏ 
۳٦)‏ > ص ۲۱۹ ). 


ولدينا جميع الأسس الي تمكن من الافتراض بأن الجانب النحوي 
لدراسة جوهر مقولة التعريف والتنكير سوف بحدد اجه التطور اللاحق 
للنظر ية العامة للأداة . إن طرح هذه المسألة تل أهمية كبيرة وخاصة 
بالسبة لعلم اللغة المعاصر > لأن الجانب‌النحوي لدراسةالأداة لا حتل 
ا القضايا الي. تبحث فيه . 


وکنا إضافة إلى ذلك أن علم اللغة العربية ني هذا المجال يوجد 
ي وضعية كر مناسبة نوعاً ما فتقدم اللغة العربية» بسبب طيعة بنيتها 


am f» سس‎ 


من جهة »› مادة غنية لطرح مسألة دراسة ثيامالاأداة بو ظيفتها تبعاً للخصائصس 
النحوية للغة وللحل العلمي لتللك المسألة . ويتم من جهة أخرى إلقاء بعض 
الضوء - ولو بشكل غير مباشر - على كثير من‌المسائل ذات‌العلاقة المباشرة 
بالجانب المشار إليه أعلاه لقضية الأداة وذللك في الدراسات‌النحوية للغة 
العربية الفصحى . ويرجع الفضل خحاصة ني هذا المجال للنظرية القواعدية 
العربية في القرون الوسطى ني المقام الأول . وعلى الرغم من أنمقولة الأداة 
لا تبحث هنا بشكل مستقل › فمع ذلاك بتطرق إلى بحث هذه القضيةبشكل 
مباشر كثير من المبادىء النظرية الي تطرح ي الدراسات النحوية للمدارس 
القواعدية العربية » فتعطي بذللك تصوراً واضحاً عن نظرية علماء القواعد 
العرب بشأن مقو لة التعريف والتنكير . 
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إن الدراسات النحورة ٤‏ علم اللغة العر بية التقليدي نتتمير بالو لو ج 
العمسق إل خصائص فيام اللخة يو ظيفتها ودالرارط المنطقي لطر ق‌التحليل 
اللغوي.. ٠وا‏ آنا لا نعتر أن مهمتنا هنا البحث التفصيلي بلحميع مبادىء 
الجوانب الي تتعرض كثيرآً أو قليلا بشكل مباشر لقضايا الأداة بشكل 
عام ودراستها ٤‏ اللعة العر دة الفصحى على الخصر ص : 

بحتل النحو مكاناً مر كزياً ني المساثل الي تبحنها النظريات‌القو اعدية 
العر دة و لعتار راحداً من اهم e‏ اظ 
في هذا المجال ف . ف . غيرغاس (ه٠)‏ و ف . . زفیغینتسف(۳ه) 
ی ب ۴٠‏ . غابو تشان ر( ال ا صیف ( ۲۸۲ ) ]. 
إن ا النظر رة الي جدها ني المؤ لفات القواعديةالعردية تعتبر تعميماً 
ي الغالب للملاحظات العلمية الارتباطات النحو يةالى تدحل فيیها 
عناصر اللخة ني الكلام . إن انجانب الصرني محتل هنا وضعيةالتابع بالنسبة 
للجانب النظمى » باستشناء الحالات الي بنظر و إل الظو اهر الصر فة 

کحقائی لخو دة رجح وط إلى نظام التسميات 
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ويمكن تفسير هذا الأمر بالأسس النظرية لعلم اللغةالعر بية التقليدي . 
وتنحصر المهمة الرئيسية هنا ي كشف الخصائص الي تؤمن قيام اللغة 
بوظيفتها »وتؤمن بذلك بدرجة معلومة وجود الكلامنفسه. وتدل الممارسة 
لدى البحث بأن الكلام يصبح موضوعا للدراسة العلمية المباشرة. ويتطابق 
الكلام في نماية المطاف مع الجملة . ويشهد على ذلك مثلا المبادىء التالية 
الي ذكرها الز شري : « الكلام هو المر كب من كلمتينأسندت إحداهما 
إلى الأخرى ويسمى الجملة » ( ۲۸۷ » ص ٦‏ ) . ومن لمهم أيضاً ي هذا 
الملجال أن نذ كر ما أكده ابن يعيش من أن « الكلام يسمى عند النحويين 
جملة » ( ۲۷۲ »> ص ۲١‏ ) . ويكتب حين يفسر فيما بعد هذا البدأً : 
« يعتبر الكلام جملا تعر عن معى تام وهو جنس‌ها . وتعتبر کل من 
الجملة الفعلية والاسمية نوعاً له » وبمكن أن تسمى كلاماً بالقياس إلى 
كون الكلمة جساً للكلمات المفردة . وهكذا بمكن القوال إن كل جملة 
( مثل زيد” قائم') تعتبر كلاماً » ولا بعكن القول إن كل كلام هو جملة 
( مثل زيد" قائم") . وينطبق ذلك على الجملة الفعلية ۲۷٤ ( ٩‏ › ص ۲٤۲‏ ) . 


وير كز جوهر الأمر ني كون دراسة الكلام » الي تتحدد بشكل 
أو باحر بالمدف النهاني لأي جال من مجالات العلوم الي تدرس الكلام › 
تتم ي علم اللخة العربية التقليدي في جال الأحاث القواعدية على أساس 
تحليل الجملة . وهذا مبرر جداً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الجملة - كما 
يكتب عن ذلك مهدي المخرومي - ينظر إليها على أا « أصغر شكل لاكلام» 
( ۲۹۰ » ص ۳١‏ ) . ويبدو أن أسباباً تتعلق بطرق البحث دفعت ممثلي 
علم القواعد العربية إلى اعتبار الجملة هدفاً أساسياً لدراساتم » لأن دراسة 
مثل هذه « الوحدة الصغرى للكلام » ( ۲۹۰ »۰ ص ۳۳ ) بالذات مکن 
أن تكون نقطة انطلاق ليس لبحث القوانين النحوية فقط › بل ولبحث 


E 


الظو اهر الصرفية للخة المرتبطة بها أيضاً . وتؤلف في الواقع دراسة مجموعة 
كاملة من الظواهر الصرفية جزءأً من قسىم من القواعد العربية هو ( النحو ) 
الذي درح على اعتباره ني مصادر الاستعراب على آنه ( سینتاكس) )٩(‏ . 
ويبرز ثي هذا القسم المام جداً من علم القواعد العربية تعريف جوهر 
الر كيب النحوي كقضية رئيسية تدور حوهما مجموعة كاملة من مهمات 
الت دات الط سر اء اللطمة وشراء الصر فة ,“ومن الط اة 
ا ا ا 
وهكذا يتميز علم القواعد العر بية التقليدية بتر كيز الاهتمام الأ كبر على 
الجملة الي تشكل الموضوع المر كزي للدراسات النحوية . وتحتل عندئذ 
دراسة ال ركيب الاسنادي(۳) أهمية من الدرجة الأولى » حيث أن جوهر 


( ۲ ) آن مثل هذا الفهم لصطلح (النحو ) يحتاج الى بمض التوضيح . غلا يقوم 
القسم من القواعد المسمى ( النحو ) بدراسةالظواهر النحوية فقط > بل يدرس ايضا 
الظواهر الصرفية التي تقوم بوظانف ممينةلدى تاليف الكلمات في تراكيب نحوية . ان 
الظواهر الصرفية المرتبطة بالبنية الداخلية للكمات تصبح موضوعا لقسم آخر من 
القواعد ( هو الصرف ) . آانظر كتاب مهدي المخزومي ( ۲٩۰‏ ›» ص 1۹ د ۴١‏ ) . 


وبلاحظ بالناسبة بمض التشابه بين تقسيم علم القواعد الى ( نحو ) و ( صرف ) 
في علم اللغة العربية التقليدي وتقسيسم التحليل اللفوي الوظيفي آلى ( سينتاكس ) 
و ( اونوماتولوجيا ١و‏ اونوماسيولوجيا ) فيمدرسة براغ اللغوية . ومن الاسهل تصور 
الحجم الحقيقي لقسم القواعد العربيسةالمسمى ( النحو ) باستخدام مصطلحيمقابلة 
( السينتاكس ) الوظيفي د (الاونوماسيولوجيا)الوظيفية . 


( ۴) يلاحفظل بعض التضارب لدى استخدام الصطلحات قي الصادر اللغوبة 
العربية ٠‏ فيمكن ملا » الى جانب الصطلح الذي استمملناه هنا ( التركيب الاستادي »> 
ان نصادف مصطلح ( الركکب الاسنادي ) ( ۲)۸۸ › ج ۱ )› ص ١ = ۱,١‏ ) م 
ويستعمل الزمخشري بالناسبة لدى تعريف الجملة كذلك مصطلح ( المركب ) ( ۲۷۸ > 
ص ۲۲ ) . ولدی تحدید مضمون مفه-وم( المرکب ) یدخل آبن یعیش فيه نوعین من 
تاليف الكلمات : التركيب الاشتقاقي والتركيب الاإسنادي ( ۲۷٤‏ »> ص ؟! ) . 
ويصل التضارب ق المصطلحات ايضا الى مصطلسح ( النحو ) الذي يستخدم في بعض 
الإاحيان بمعنى القواعد بشكل عام › لا بمعنىقسم مستقل من القواعد ( انظر عبد الحميد 
حسين د ۲۸١‏ »> ص۴ د ٤‏ ) . وقدحاولنا في هذا الكتاب ان نذكر الصطلحات 
المربية لا في جميع اشكالها » بل فقط في اشكالها الاكثر انتشارا والتي تمتبر س برابنا- 
موفقة , 


س ١‏ ے 


الجماة نفسها يرجع ني نماية المطاف إلى الاسناد . ونجد هنا تشابماً مدهشاً 
مع النظرية النحوية لمدرسة براغ اللغوية > حيث يتم اتا كيد على أن « الفعل 
النظمي الأساسي الذي ينشىء معه الجملة أيضاً »> يتم التعبير عنهبالاسناد. 
لذلاك فإن النحو الوظيفي يدرس قبل كل شيء آنماط الخبر ويأخذ بعين 
الاعتبار حينغذ وظيفة وأشكال المبتدأً القواعدي » ( ۱٠۰۴۳‏ ›» ص ۲۳ ) . 

إن تعريف التر كيب الاسنادي الذي ينظر إليه - با لمناسبة - على أنه 
بنية صغرى يعتبر ني الم لفات القواعدية العر بية مقدمة نظر ية لدراسة الأنماط 
المختافة للعلاقة النحوبة . فیکتب ان هشام )٤(‏ مثا ذا الخصوص : 
عن فكرة منتهية ... ويتالف ي آدنى حد من CT ANG‏ 
قائم ) » او فعل واسم ( قام زید ) » ( ۲۷۰ › ص ٤٤-٤۳‏ ) . وترجع 
هذه النظر ية إلى الخلیل بن أحمد ( ۲٤۱‏ » ص ۳۷ ) وإلى سیبویه ( ۰۲۸۱ 
ص ٦-٥‏ ) » م تصاغ بدقة ني كتاب الز حشري ( ۲۷۸ › ص ۲٤‏ ) . 


إن فهم الر كيب الاسنادي كبنية ثنائية يؤدي بشكل طبيعي إلى أن 
ميز فيه عنصررن أساسيين : العنصر الذي يضاف اسنادياً وهو الخبر ( المسند) 
والعنصر الذي يضاف إليه إسنادياً وهو المبتداً ( المسند إليه ) . ويو كد 
اإزعخشري أنه من الضروري وجود هذبن الجزأين لنشوء الجملة . « الاسناد 
غير ممكن دونو جود طرفين : المسند والمسند إليه » (۲۷۸ص٤١٠).وتؤدي‏ 
دراسة الاسناد بالتالي إلى دراسة الأجزاء المكونة لل ركيب الاسنادي . 
وترتبط صفة العلاقة النحوية بطبيعة تلك الأجزاء المكونة . 


٤ (‏ ) ترجع في بعض الاحيان »> لدىعرض مبادىء النظرية القواعدية المربية “الى 
ممثلي الفترة التاخرة لطم اللغة العربيةالتقليدي › وخاصة حين نجد عندهم صيفا 
صربحة للمسادىء النظرية المبحوثة . الا انهيجب حينئذ ان ناخذ بعين الاعتبار ان النظر ية 
الممروضة لا تختلف من حيث المبدا عن نظربات علماء القواعد الاوائل » ويشار عادة في 
اتحالات الآخرن الى الاختلافات التي توجد . 
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إن مسألة دراسة العناصر المكونة للركيب الاسنادي تدرس في المقام 
الأول على أساس ليل ما يسمى الجملة الاسمية(°) . ويز هنا عنصرا 
الجملة الاسمية -المبتدأ والخبر - كمسند إليه ومسند . ويتم تحليل هڏين 
العنصربن المكونين للتركيب الاسنادي ني البداية في جمل اسمية من نوع 
معين وبالتحدید ني جمل من مط ( زيدٴ قائم ) أو ( هو قائم ) حیث يعبر 
عن الخبر باسم ‏ خبر مفرد") . وتلاحظ في عملية مثل هذا التحليل 
خاصة هامة في علاقات هذه العناصر بي جال التعريف والتنكير . وتبرز 
كقاعدة الوحدة اللغوية الي تحمل معى (المعرفة ) كمبتدأ » وتبرز كخبر 
الوحدة اللغوية الي حمل معى ( النكرة ) . إن هذه الملاحظة التجريبية 
تصلل إلى مستوى النتيجة النظرية . ويؤخذ أيضاً الوضع الطبيعي ني الجمل 
الاسمية من نط ( هو قائم ) كمنطلق ويتم على أساسه > باستخدام 
قياس الطريقة التحويلية )١(‏ » شرح جميع الأنواع الممكنة للاسناد 
الي ينظر إليها على أا فروع نها أو ومشتقة متها(*) . 

٠ (‏ ) يهم من مصطلح ( الجملةالاسمية  )‏ هنا وفيما بعد الجملة التي 
تبد! باسم ‏ وعن وجود فهم آخر ممکن انظر( ۲۱ › ص )٥٤ = ٥۲‏ » 

٦ (‏ ) ان خبر الجملة الاسمية حسبالنظرية القواعدية المربية التقليدية يكون 
لاثة آنواع : خبر يعبر عله باسيم ( خبرمغرد ) كما في الثالين المذكورين اعلاه »> 
وخبر يعبر عله بجار ومجرور او ظرف (خبرشبه جملة ) كما في ( زيد في المنزل ) او 
( هو في المنزل ) او كما في ( زيد هنا ) او( هو هنا) > وخبر يعبر عنه بجملة فعلية أو 


اسمية ( خير جملة ) كما في ( زید قام ابوه )او ( هو قام ابوه ) آو کما في ( زبد ابوه 
قاتم ) او ( هو ابوه قائم ) م 


( ۷ ) ان قياس الطريقة التحوبليسةيستخدم بشكل واسع في غلم القواعد العربية 
التقليدية : وقد كانت تلك المسالة الموضوع الاساسي لحاضرتنا (( طرق التحليل الملمي 
ف النظرية القواعدية العربية التقليدية )( ٠۴۲‏ ). وقد اظهر أ , | . سانتشيس فيما 
بعد بشكل باهر ان قياس التحليل التحويلييبرز عند اللفوبين المرب كاحدى الطرالق 
الاساسية للبحث المعلمي ابضا لدى شرحنظام العروض المربي ( ١١١‏ ) . 

( ۸ ) تمين الحالات التي تستخدم فيهاالكلمة التي تحمل معلى النكرة كمبتدا فسي 
الجملة الاسمية › او الحالات التي بيؤلففيها اسمان يحملان معنى المعرفة تركيبا 
أسناديا . وبنظر آلى هذه الحالات على إنها فروع او فصول خاصة اللقانون الاساسي » = 
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ومن الواضح أن أسباباً منهجية تدفع مثلي علم القواعد العربية التقليدية 
أن يأخذوا الجملة الاسمية من نمط ( هو قائم ) كمنطلق لدى دراسة 
مختلف أنواع الارتباط النحوي . ويرجع السبب ني ذللف إلى أن نموذج 
ذلك النمط من الجملة هو عبارة عن التر كيب الاسنادي الوحيد الذي يتألف 
من اسمين فقط . إن وحدة نوع الحرأين المكونين لر كيب النحوي (بالنسبة 
a O E LS SE‏ 
اللميزة من حيث المقولة اللغوية المتميزة حوبا . أما إمكانية توفر الجز أبن 
المكونين للر كيب النحوي من نوع واحد ( بالنسبة لأقسام الكلم') فغير 
Se cE SESS‏ 
اسم وإلا فلا كلام ( اقرا : جملة = تر کيب اسنادي ‏ غابو : تشان ) » آما 
الإسم فیمکن آن لا بحتاج إلى فعل » ( ۲۸۱ > ص ٦‏ ) . ویتوجب تبعاً 
لذلا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه يهم من الفعل في النظرية القواعدية العربية 
التقليدية أساس الفعل دون أية عناصر تحمل طبيعة الضمائر وتدخحل ي 
صف الاسهاة 

وتظهر المحدودية الوظيفية للفعل ي أنه لا كن أن يستخدم مبتداً 
ي الجملة الاسمية لأنه لا بمكن أن يؤلف موضوعاً للكلام . إن الفعل حسب 
طبيعته بمكن أن يستخدم كخبر فقط . والفعل زيادة على ذلك يعتبر أنه 
ينوب وظيفياً ني هذه الحالة عن اسم حمل معى نكرة لانه > کما يۇ كد 
ابن هشام » « يؤخذ ني الخبر كمنطلق الحالة الي يكون الخبر فيها اسماً 
مفرداً » ( ۲۷۲ »> ص ٠۲١‏ ) . إن النظر إلى مسألة التعادل الوظيفي للاسم 


وكفظلواهر خاصة تحتاج الى دراسة خاصة., الا آن القاعدة مع ذلك »› كما يكتسب 
الزمخشري ( ۲۷۸ » ص ۲۲ ) > تنحصر فيان الاسم الذي بحمل معلى المعرفة يكون في 
الجملة الاسمية مبتدا » اما الكلمة التيتحملممنى النكرة فتكون خبرا . وينظر الى 
الابتعاد عن ذلك على انه شلوذ إو استشناء, ويظهر في كل هذا احد البادىء الاساسية 
E CS U HEE E EE OD POT CE E EE‏ 

( الاصل والغرع ) و ( القياس والشاذ ) . 
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والفعل ني مصطلحات مقو لة التخصيص يؤدي إلى الا كيد على أن الفعل 
حمل معى النكرة »› والنكرة فقط . ويصوغ ابن يعيش هذا المبدأ المتميز 
بشكل واضح با فيه الكفاية فيقول : « إن الفعل يعتبر وحدة لغوية حمل 
و ای ر ا ت 
كوحدة حمل معى النكرة » ( ۲۷٤‏ › ص ۲۸) . 

ومن الملاحظ أن دراسة الركيب الاسنادي ني علم اللغة العربية 
التقليدي تستند ني الغالب إلى مفهومين أساسيين : ( المعرفة ) و (النكرة)»› 
ويشهد ذلا دون شك على الأهمية الكبير ة الي تعطى هنا الوظيفة النحوية 
للتخصيص . ويصعب ي الواقع أن جد يي المؤلفات القواعدية العربية 
قسماً للنحو لا يستند مؤلفوه بشكل أو بآحر إلى هذبن المفهومين الأساسيين. 

إن معى ( التعريف ) يستخدم عماياً أساساً لوصف المبتدأ في الجملة 
الاسمية » تماما كما أن معى ( التنكير ) يستخدم أساساً لتحديد جوهر 
الخبر ني الجملة الاسمية . وأما ما يتعلق بالركيب الاسنادي ني مجمله › 
فن سيبويه بعتبر أن القانون الأساسي الذي مدد وصف الكلام ينحصر 
في أن الجملة تشتمل على عنصرين ضروريين - المعرفة والنكرة - وأن 
الكلام يبدأ من المعرفة ويليها خبر نكرة . ومن الأهمية البالغة الاشارة إلى 
أن سيبويه يفسر ضرورة وجود المعرفة ني الجملة بأنه « من غير الممكن 
اخبار السامع بشيء ما بخصوص شيء ما غير معلوم بالنسبة له » ( ۲۸۱ » 
ص ۷ ) . ويتم التأ كيد من جهة أخرى على أن الجملة تحتاج إلى وجود خبر 
نكرة » لن الجملة حين فقدان مثل هذا الخبر تفقد أية قيمة اخباريةو تفقد 
بالتالي وظيفتها الرئيسية . ولذللك » و كما يۇ كد ابن يعيش » فإن « أحد 
شروط الخبر هو أن کون نکرة » ( ۲۷۲ » ص ٠۰٠١‏ ) . ویعتېر سیبو به 
أن الصفة المميز ة للجملة ‏ أنه يخر فيها عن معلوم بواسطة غير معلوم. 
إن الفكر ة الي يتم التعبير عنها توجد ني إحدى الكلمتين المكونتين لل ركيب 
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الاسنادي » أما الكلمة الثانية الي يكون مضمو ا معلوماً فليس ها معى 
اخباري ( ۲۸۱ › ص ۲۲ ) . 


إن سيبويه حين يطرح هذه البادىء يتعرض إلى بحث دائرة جديدة 
تماما من المسائل المرتبطة خصائص عملية الاخبار . فيعتبر أن أي إخبار 
بجحب آن يشتمل على شيء جديد من وجهة نظر السامع › ولكنه حينئذ 
يحتاج إلى أساس عام للفهم بين السامع والمتكلم . وإن مثل هذا الأساس 
يكو نو جو دشي ء معلو م بالنسبةللسامع ي الخبر . وهكذا يتم التعبير عن الشيء 
المعلوم تي الكلام في ذلاك الجزء من الكلام الذي بيز كمبتدا » وأما الخر 
فإنه يعبر عن غير معلوم وبذلك يأخذ علىعاتقه الدور الإخباري الرئيسي . 
إن هذه الأفكار يتم تطوير ها و صياغتها الصرحة عند ابن يعيش › فيكتب : 
« حب أن يكون المبتدأ في أساسه كلمة تحمل معى المعر فة » أما الخبر فكلمة 
حمل معنى النكرة . وذلاف لأن وظيفة الاخبار تنحصر ي نقلفكر ةما للسامع 
غير موجودة عنده ونقل السامع إلى الوضعية الي بتلها المتكلم بالنسبة 
لمعرفة هذا الخبر . أما الاخبار بالنبة لغير المعلوم فليس له آي معى » 
۲۷٤ (‏ » ص ٠١۳‏ ) . ومحتلمكاناً هاما ني هذه المحاكمات المبداً القائل 
بأن الخاصة الرئيسية للجملة تر كز في وجود عنصر غير معلوم . ويضاف 
إلى ذلك أن ممثلي النظرية القواعدية العربية التقليدية يفهمون من مصطلح 
( غير المعلوم)ليس فقط الكلمات النكرات الأخوذة بشكل مستقل » بل 
ويفهمون منه کذلائ عدم علم السامع بو جود ارتباط بين شيٿين معلومين 
بالنسبة له . ويكتب السيرايي ي شر حه لکتاب‌سیبویه : « عندما پسالون: 
إذا كان كل من البتدأً والخبر معرفة » فكيف تتجلى وظيفة الاخبار ؟ 
| وجب القول : إن الاسم المعرفة بعكن أن يصبح معلوماً كاسم مفرد على 
حدة وي تأليفه مع أسماء أخرى . وهكذا ( زيد ) معلوم كإسم مفرد على 
حدة » و ( أخوك ) معلوم على حدة . ومع ذلاك فإن ذاك الذي يعر فهما 
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كلا على حدة بهذن الاسمين بمكن أن لايعرف بأن أحدهما هو الآخر » 
( ۲۸۱ » ص ۲٤١‏ ) . إن هذا الشرط بالذات » كما ذكره السيراي › 
يبرز على أنه ( غير معلوم ) بالنسبة للسامع وبفضله لا تفقد الجملة قيمتها 
الاخبارية . 


ويصرف اهتمام كبير بالإضافة إلى ذلاك لمسألة بيان المعيار الذي يتم 
انطلاقاً منه أعتبار هذا العنصر أو ذاك من عناصر الخبر معلوماً أو غير معلوم. 
ويكتب ابن يعيش بهذا الخصوص : « النكرة هي مالا يعرفه السامع » مح 
أن المتكلم يعرفه ... وبالتالي فإن المعرفة والنكرة هما بالنسبة للسامع » 
۲۷۲١ (‏ » ص ٠٠١‏ ) . وأشار ابن يعيش إلى آن ابن السراج أكد أن 
« التعريف ظاهرة ترجع إلى السامع »و ليس إل المتكلم» (٤۲۷؛‏ ص ٦۸۳‏ ) . 
ويعتبر ابن يعيش ذلا مبرراً تماما « لأن المتكلم حكن أن يذ كر ما يعتبر 
بالنسبة له معلوماً ولكن السامع لا يعلمه » ويعتبر مثل ذلاث غير معلوم ( 
۲۷٤ (‏ » ص ٦۸۳‏ ) . وهكذا يتمكن علماء القواعد العرب من أن بجدوا 
المعيار لتحديد معاي التعريف والتنكير . وميىء ذلا بدوره لتطور نظرية 
حوية كاملة يعتبر فيها مدأ التقسيم الإخباري لاجملة واحداً من المقدمات 
النظر ية الأساسية . 

ومن السهل أن نلاحظ أن نظرية مثلي علم القواعد العربية التقليدية 
المعروضة هنا تتطابق ني الكثير من الجوانب مع الأفكار الأساسية اف . 
ما تيزيوس عن التقسيم الوظيفي للجملة . ومن الصعب أن نجد على أية 
جهة » وبين ( نقطة الانطلاق أو الأساس ) و ( النواة ) ي الكلام من 

ال ذظر دة علماء القو اعد العرب تظهر بعض وجوه التشابه الجو هر دة 
أضاً مح مبادىء ك. غ . كروشيلنيتسكايا مخصوص وظيفة الاداة الي 


تدرس ثي ضوء التقسيم الاخباري للجملة . ونجد أيضاً هنا المفهومين 
المتمائلين « المذ كور سابقاً » و « الحديد » اللذين ستخدمان كمنطلقين لدى 
محليل الجملة ثي ضوء وظيفة اللغة الاخبارية . ومع ذللك توجد بعض وجوه 
الاختلاف الي مكن تفسير ها في المقام الأول بالموقف المتميز لعلماء القواعد 
العرب من مسألة الأداة . 


إن التحليل الوظيفي لقولة التخصيص الذي مجده ي مؤلفات قواعد 
اللغويين العرب يصب ني نظرية متميزة حول الدور الاخباري لأجزاء 
الجملة أو عناصر الكلام المختلفة . وعدا عن هذا الجانب يصرف اهتمام 
كبير كذللك ي النظر ية القواعدية العر بية التقليدية لدراسة الخصائص الدلالية 
والشكلية لما يسمى با معارف والنكرات . وبميز هنا العنصر ( أل ) في مصطلح 
( أداة التعريف أو حرف التعريف ) كوحدة لغوية متميزة . إلا أن المسائل 
الأساسية لدراسة التعريف والتنكير لاتبحث ني مصطلحات نظرية الأداة. 
كما يتم زيادة على ذلك شرح مقولة التخصيص خارج مسألة وظائف 
الأداة وقبل محثها . وينطلق علماء القواعد العرب من مقدمة نظرية تقول 
إن معاني ( التعريف ) و ( التنكير ) تختص با جميع وحدات اللغة ذات ٠‏ 
المعى . ويعتبر أيضاً أن هذه الوحدات تتمتع بمذا المعنى أو ذاك لمقولة 
التخصيص بطبيعتها وجوهرها » وليس نتيجة لاستخدام الأدوات . إن 
مثل هذا الطرح للقضية يستهدف كشف الطبيعة اللغوية البحتة لمعالي 
التعريف والتنكير . ويبدو لنا أنه جرد مرحلة من مراحل الدراسة العامة 
لمقولة التخصيص والأداة . إن الدراسة تي هذه المرحلة تنطلق من قيام 
وحدات اللغة بوظيفتها ني الكلام والأخذ بعين الاعتبار لمعى التعريف 
والتنكير الذي تحتص به تلك الوحدات » وتنتهى الدراسة بتصنيف تلاك 
المعاني . ولا يبدأ الباحث بدراسة خصائص استعمال الأداة إلا بعد 
تحديد الوضع الطبيعي للأشياء . ويدرس الأداة ي ضوء حقائق 
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التحويل ني الاستعمال الوظيفي ) وفق مقولة التخصيص (*) . 

يصرف اهتمام كبير ني النظرية القواعدية العربية التقليدية لسألة 
تقسيم الأسماء إلى ( معارف ) و ( نكرات ) . وتبدأً دراسة هذه المسألة 
بدراسة صنف النكرات . إن وجوب دراسة مقولة التنكير قبل مقولة 
التعريف لا يستدعي أي شلك عند سيبويه . ويبدو له هذا طبيعياً وبدهياً 
مثل کون « الواحد بداية العدد » ( ۲٢۸۱‏ > ص ۷ ) . وبتمسك علماء 
العرب الذين تلوه ثل هذا المبدأً . 

ويقوم ابن يعيش بتقديم الأساس هذا المنطلق بشكل مفصل فيقول : 
١‏ تسبق النكرة لأنما اسم نوع من الأشياء »> وهي تعود إلى كل واحد منها 
كتسمية بلحميع أجزاء المجمل »› وتستخدم لتمييز أنواع الأشياء . ولذلاك 
فإنه من غير الممكن أن نجد معرفة دون أن تكون نكرة ني البدء . أما التعريف 
فمشتق ويبرز فقط حين تظهر حاجة لقول شيء ما عن كل جزء من هذا 
الصنف من الأشياء على حدة » ( ۲۷۴٤‏ » ص ٦۸٠١‏ ) . 

ويؤ كد ابن يعيش ني صياغة أخرى هذا المبدأ على توضيح وظيفة أداة 
التعريف فيقول : « التنكير هو الأول » أما التعريف فمشتق لأن الاسم 
يكون ني البداية نكرة مجرداً في صنفه . تم يضاف إليه فيما بعد ما ميزه 
بو اسطة التعريف لكى تعود الكلمة إلى شىء واحد وتستبعد الأجزاء الأخرى 
من هذا النوع من الاشیاء » ( ۲۷١‏ » ص ۸١‏ ) . ونجد هنا علاوة على 
على ذلك تعريفاً لجزآين صرفيين أساسيين لمقولة التخصيص . ويدرس 
علماء اللغة العرب هذه المسألة في مستويين : مستوى الشكل ومستوى 
الملضمون . 
( ۹( اقتبسنا مصطلح « التحويل فيالاستعمال الوظيغي » من ش . باليونستخدمه 
وفقا لنظریته ( ٩‏ ›» ص ۱۴۳۰ = 1٤)۴۳‏ ) ۰ 

٠. (‏ ) تقترح مثل هذه الخطة في مقالة غ . م . غابوتشان « بعض المسائل اللفظربة 

لدراسة الاداة في اللغة المربية الفصحى ۸ ۴۴) . 


د 


وتتصف النكرة ني المستوى الشكلي أا بعكن أن تقبل أداة التعريف 
رال ) ) أو أن تستعمل مع كلمة ( رب ) . ويؤ كد الزخشري على استعمال 
( رب ) بشكل خاص كسمة لانكرات > لأن « رب تستعمل فقط مع 
النكرات » ( ۲۷۸ »> ص ۸٦‏ ) . ويتميز في هذا المجال الذي طرحه ابن 
a‏ 
تتجلى ي أنه كن أن تستخدم معها رب والألف لام كما ني رب رجل 
والر جل » ( ۲۷٤‏ › ص ٦۸٤‏ ) . 


وإلى جانب هاتين السمتين الشكليتين للنكر ات يذ كر كثيرمن‌علماء القواعد 
العرب لا النافية للجنس كعنصر مميز كذلاث . فيكتب الزعخشري مثلا في 
هذا الشأن: ر« الاسم الذي تستخدم معە(لا) مک ن‌أن‌یکون نکر ة فقط »( ۰۲۷٤‏ 
ص ۲۸۹ ) . ولكن امكانية استعمال أداة التعريف يعتبر عند علماء القواعد 
العرب المعيار الأساسى لوصف النكرة . فيعتبر سيبويه مثلا أن « النكرة 
هي الصيغة الأولى > ثم يضاف إليها ما تصبح به معرفة » ( ۲۸۱ > ص 
E a. (۷-٦‏ 
نظمه شعراً ( الألفية ) . ففى الفصل الذي أفر ده لمقولة التخصيص يز 
النكرة على أا الكلمة الي « تقبل الأداة ر أل ) المؤثرة » أو الكلمة الي 
« تستعمل مع اسم من ذلك النوع المشار إليه » ( ۲٦۹‏ + ص )١١‏ . 


إن هذا الميدأ مهم لأن بعض أسماء العلم لا ختلف ني شكلها عن 
الأسماء العامة » عى أنه بمكن أن نصادف ني هذه الأسماء وني تلاك 
ما يسمى ( التنوين ) . فمثلا أسماءالعلم ( حسن و (سليم ) و (حمد) 
الي تكون منونة لا تحختلف عن ( حسن ) و (سلم ) و ( محمد ) الي 
تستخدم ني الكلام نكرات . ولكن على الرغم من ذللك لا ينظر إلى الأسماء 
الأولى ( العلم ) على نها نكرات » ليس فقط من حيث السمات الدلالية» 
بل ومن حيث السمات الشكلية . وتتجلى السمة الشكلية الأساسية في أن 


کا 


أسماء العلم المشار إليها لا تقبل الأداة ( أل ) » وبتعبير آخر لا يدخل 
.التنوين في الأسماء من هذا النمط ني المعارضة كمقولة مع (أل) . 

ولا تقل أهمية عن ذلات حقيقة أخحرى هى أن ابن مالا » حين دشر 
إل إمكانة فول آداة التفر نت رأ ٠:‏ نصفها ابا رأل الور و وکت 
الأشموني في شرحه : « إنه ( أي | ن ماللت ) يقصد بعبارة ( المؤثرة ) أن 
يخر ج أسماء العلم التي تأحذ ( أل ) ولاتؤثر عليها . ولذلك فإن مثل تلاك 
الأسماء لا تعتر نکرات » ( ۲۷۵ »> ص 1۸ ) . ويقصد أسماء العلم من 
عط ( الحسن ) و (الحارث ) حيث لا تقوم (أل) ني الواقع بأية وظيفة 
ي جال التعبير عن التعريف . ويعرض واحد من علماء اللغة العرب 
المعاصرين هو عباس حسين منتهى الوضوح نظرية علم القواعد العربية 
التقليدية مخصوص تييز نوعين لأداة التعريف : (أل) الزائدة و (رأل) 
لتعريف ( ۲۸١‏ »> ص ۳٠١‏ ) . ونجد مثل هذا الشرح بالنسبة ١‏ (أل) ني 
( الذي ) . 

وبلفت القسم الثاني من موقف اسن ماللث الانتباه أيضاً »> حبن دؤ کد 
أنه توجد وحدات لغوية لا يعكنها أن تأحذ (أل) » ولكنها تستخدم کأسماء 
تنوب عن تلاك الأسماء الي تأخذ أداة التعريف . وبذلاك فإن صنف الكلمات 
اكرات ل عل ES‏ ) و (ما)(۱۱) 
لأنہما ينوبان عن كلمي ( انسان ) و ( شيء ) اللتان تأخحذان كما هو 
معلوم (آل) e E DE r‏ 
و ( مه ) لأنهما تعتبران نائبتين عن ( سكوتاً ) و ( انكفافاً ) اللتين بمكن 
أن تاخدا أداة ار دف 

أما ني جال التسميات » فسيتند وصف مقولة التعريف والتنكير ني 
النظرية القواعدية العر بيةالتقليدية في الأغلب إلى مفهومي « العام » و « اللحاص». 


١١ (‏ ) يمتبر بعض علماء القواعسدالعرب كابن كيسان كلمات الاستفهسام 
( من ) و ز ما ) معرفتین › لانه لدى الاجابةعنهما تظهر اسماء معارف ( ۲۷١‏ ؛ص۷) ) . 
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ويبدو لنا أن هذا يعتبر خطاً منهجياً هاماً جداً يؤلف الجانب المعاكس 
امار ذة مح الجانب النحوي لدراسة مقو لة التخصيص › حیت يتم الانطلاق › 
كما أشرنا أعلاه » من مفهومي « المعلوم » و « غير المعلوم » اللذين يدرسان 
ي ضوء التقسيم الاخحباري للجملة . 


وهكذا فإن ظاهرة العمومية تيز على أا الوصف الأكر فييزاً 
للنكرة . ويشهد مثلاً على مثل هذا الموقف تأ كيد الزخشري أن « النكرة 
هي الاسم الذي يطلق على جميع أجزاء جملة من الأشياء ( صنف من 
الأشیاء ) » ( ۲۷۸ » ص ۱۹۸ ) . ويعبر ان يعيش من حرث الجوهر 
عن مثل هذه الفكرة » حين بحاول وصف مقولة التعريف : « يعتبر نكرة 
کل اسم یدخل نحته شیئان مسمیان أو اکر عن طریق الابدال » ( ۰۲۷۶ 
ص ٦۸٤‏ ) . آما ما يتعلتى بالمعرفة فإن ظاهرة الخصوصية تيز على أا 
الوصف الحاص با . وهكذا تتميز المعرفة »> حسب رأي سيبويه » بنا 
تشير إلى « شىء معين دون بقية أجزاء هذا الصنف من الأشياء » ( »۲۸١‏ 
ص ۲۲۰ ) . ونجد هنا اشارات »مع آنا لا تزال بشکل خحفي » إلى المعبار 
الأساسي لوصف النكرات والمعارف ني مجال المضمون ( المحى ) . ويتابع 
ان يعيش فيما بعد هذا الخط ويطوره حى يصل إلى نظرية كاملة : « إن 
جوهر الأمر هو في أن الأسماء عبارة عن إشارات للمفاهيم المسماة با . 
وتوجد بينها أيضاً اشارة تفيد معنى عاماً هي الي تؤلف الاسم العام » 
وإشارة تفید معنى خاصاً مثل ( زید ) و ( عبد الله ) وما شابه ذلك . وهکذا 
فإن الاس العام هو ذلاث الإسم الذي يعبر عن مفهوم عام » أما اسم العلم 
فهو الإسي الذي يعبر عن مفهوم خاص » ( ۲۷٤‏ »> ص ٦۸١‏ ) . 


ويربط ابن يعيش جوهر التعريف والتنكير مباشرة بالمقولة المنطفية 
عن الخاص والعام . وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى المبداً التالي : ١‏ بقد: 


س 
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ما يصبح الاسم كر تخصيصاً » فإنه يصبح أ كر تعریفاً ) ( ۰۲۷٤‏ ص 
۲( . 

إن استعمال تعبيري ( كر تخصيصاً ) و ( أکر تعریفاً ) لا کن 
اعتىاره مصادفة . إنه ينبح من طببعة الفهم هسه لاظو اهر المدروسة ٍ 
الخاص والعام ) لا تتوقف عند ييز نقطتين - حدين فحسب أو عند ييز 
العناصر المكونة هذه المقولة . إن هذا النظام » كما يفهمه علماء القواعد 
العرب ٠‏ يعتبر نظاماً معقداً يشتمل قطبا المعرفة والنكرة ( الخاص والعام ) 
فيه على مجموعة كاملة من المقولات الوسط الى يز على أا ( أكر 
تعريغاً )و (أكر تنكيراً) ... إلخ . 

إن مبداً تحديد بعض التدرج داخحل كل واحدة من مقولي التعريف 
والتنكير يتم استعماله بشكل أساسي في مجالين. فتتحدد »> منجهة »> درجة 
ان a ik‏ اصناف e‏ ب er‏ 2 القواعد 
العرب امامهم مهمة بيان آي صنف من الاسماء يعتبر أكر تعريفا » ولنقل 
الضمير الشخصي e‏ العلم آم ضمائر الاشارة والاسماء الموصولة . 
وتتحدد » من جهة أخرى › درجات التخصيص داخحل كل صنف من 
أصناف الأسماء . وتتصل هذه المسألة ني المقام الأول بالضمائر الشخصية 
الي بحاول علماء القواعد العرب » على أساس دراستها » أن علوا مسألة 
تحديد آي شخص بالضبط ر المتكلم آم المخاطب أم الغائب ) بعكن اعتباره 
أكر تعريفاً . ومحدد ابن يعيش درجات تعريف الضمائر الشخصية وفقاً 
للم تيب التالي : المتكلم فالسامع فالغائب . 

ويتم في هذا المجال أيضاً تحليل ضمائر الاشارة وأسماء العلم . فيعتبر 
الزمخشري أن درجة تعريف أسماء الاشارة ترتبط بشكل مباشر بقرب 
الشيء الذي يشار إليه ( ۲۷۸ ) . أما فيما يتعلق بأسماء العلم » فيعتبر 


شت 


اأر حشري أسماء الأما كنأ كر تعريغاً (لأنالعمومية فيهاتبلغ أدنى مستوى): 
ويليها أسماء الأشخاص ويي أخو ا اء اخا الاشاء: 

ولعل مسألة تحديد درجة التنكير بين الأسماء العامة تدحل ني مثل هذه 
القضية . وبرتبط حل مثل هذه المسألة ني الغالب بدراسة جانب معى 
المفر دات . فيحدد ابن يعيش مثلا تلف درجات تنكير الأسماء العامة 
على ساس دراسة درجات تجريد المفاهيم المنطقية الي تقابلها » لأن « ما 
بعتبر أ كر عمومية بعتبر أكر إيغالا ي التنكير » ( ۲۷٤‏ ›» ص٤۸٦‏ ) . 
فيعتبر كلمة ( شيء ) أكثر تنكير ا من كلمة ( جسم ) لأن « من الصحيح 
أن کل جسم هو شيء » ولکن ليس صح حا آن کل شيء هو جسم » 
۲۷١ (‏ » ص ٦۸٤‏ ) . ومحدد عثل هذا المبدأً درجة تنكير الأسماء العامة 
مثل ( حیوان ) و (انسان ) و (رجل وامرأة) . 

ويصرف اهتمام حاص ني المؤلفات القواعدية العربية لتقدم أساس 
زظر ي لدرجات تعريف الأسماء . وتوجد هنا عدة وجهات نظر تلف 
عن بعضها بطريقة البر هان . ويظهر كذلاك حتماً ني حالات أخزى المو قف 
المختاف من المسألة المبحوثة . فيعتبر مثلا مثلو مدرسة البصرة القواعدية 
الذين يتابعون سيبويه ني ذلاف أن الضمير الشخصى هو الا كر تعريفاً › 
ثم يليه اسم العلم وبي أخيراً اسم الاشارة . ويقدمون منطلقهم بخصوص 
التعريف الأضعف لأسماء العلم على أساس أن اسم العلم يتميز عن الضمير 
الشخصى بأنه يعرف وصضياً » ويعتبر ون ذلاث « علامة لضعف معى التعريف 
ف( 2 ا ها لار له لاء القر اغد 
البصريين و كذلاف طريقة برهانهم على الخط اللغوي الذي يسيرون فيه 
بانتظام والذي يتصف بالدراسة الشكلية )١(‏ للظواهر اللغوية › مع الأخذ 
بعين الاعتبار لخصائصها الو ظيفية في الكلام . 
(1۲) نفهم من ( الدراسة الشكلية )لوقف العروف في طلم اللغة الحديث من 
دراسة الحقائق اللفوية . 

ORs 


تويعثبر نمثلو مدرسة الكوفة القواعدية اسم العلم أكتر تعريفاً ويليه 
الضمير الشخصي م اسم الاشارة . ويبنون هذا التأكيد على أساس أن 
١‏ الضمير الشخصي بمكن أن يستعمل مع أي اسم قد ذ كر ولا رميز أي 
شيء معين . كما أن الام الذي ذ کر بمکن أن بکون نكرة » فیبرز 
الضمير الشخصي بي هذه الحالة كنكرة » ( ۲۷١‏ »> ص 1۸۲ ) . ومن 
الواضح أن هذه المحا كمات تنطلق فقط من جانب دراسة التعريف والتنكير 
المتعلق بالتسمية دون الأحذ بعين الاعتبار للخصائص الوظيفية للوحدات 
اللغوية تي مجال التقسيم الاخباري للجملة . 


ويعمد مؤلفون غير هم كابن السراج إلى ييز ضمير الاشارة على أنه 
اکر تعريفاً . ویبنون تأ کيدهم هذا على ساس أن « اسم الاشارة يعتبر 
معرفة لسببين : مرلي ومعنوي › ني حين أن الأسماء الأخرى تعتبر معر فة 
بشکل معنوي لیس اکر » ( ۲۷۲ » ص 1۸۲ ) . وتم الباحثون ني هذه 
الحالة بجانب المعى أ كر من الجانب اللغوي البحت لسألة التخصيص : 


إن مسآلة دراسة التخصيص يتم حلها من قبل علماء القواعد العرب في 
تلف فصول الدراسات اللغوية . وتظهر أحياناً وبالتحديد نتجة لذللك 
شرو ح محتلفةللظو اهر اللغوية المر تبطة عقو لةالتخصيص .ولا حكن بالتاليتو ضيح 
اختلافات هذه الشروح دائماً بوجهات نظر مبدئية ذات صفة نظرية › 
لها ترتبط في بعض الأحيان فقط بالباعث على دراسة هذه الظواهر . 
ويعتبر ‏ علماء القواعد العرب ي حالات غير قليلة » لدى عرض المسائل 
الأكثر عمومية » أن من الممكن النظر إلى المسألة المبحوثة من وجهات 
نظر محتلفة في نفس الوقت . فيعمد علماء القواعد الكوفيون مثلا »> في 
حاو لاهم البر هنة على المنطلق القائل إن الضمير الشخصي يعتبر أقل تعريغاً 
من اسم العلم » إلى اللجوء بشكل أساسي إلى حليل معى الضمائر . ولکنهم 
مع ذلك » حين يقدمون براهين إضافية »ماو لون الاعتماد على بعض البادىء 
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امتعلفة بالخصائص النحوية للغة العربية . وهكذا فإمميلاحظون أن امكانية 
استعمال الضمائر الشخصية مع كلمة ( رب ) )٠۳(‏ هي سمة لتعريفها 
الضعف › ویعتبر ذلك › کما هو معلوم › ظاهرة تتصف با النكرات 1 


إن دراسة مقولة التعريف والتنكير تستدعى عند علماء القواعد العرب 
كيرا من المسائل النظرية الأخحرى الي لا تقل أهمية عنها . ونعتبر أن 
ييز نمطين لمعى التعريف الذي تتمتع به الأسماء في اللخة العربية الفصحى 
إحدى هذه المسائل الهامة . بيز صنف خاص للأسماء الى يكون وجود 
معى التعريف فيها ضرورياً لوجودها وقيامها بوظيفتها ني اللغة . وتتمتع 
هذه الكلمات بمعى التعريف بطبيعتها . وبالامكان أن نسمي مثل هذا 
المعى للتعريف « المعنى الأصلي للتعريف » . إن الضمائر الشخصية وأسماء 
العلم وما يسمى الأسماء المجردة )١‏ الي يدخل فيها أسماء الاشارة 
والأسماء امو صولة تعتبر أسماء ذات معى أصلي للتعريف ني اللغة العربية ‏ 
الفصحى . 


ويميز عدا عن الأسماء الي تتمتع عى أصلي للتعريف صنف آحر 
للأسماء الي بعكن أن تحمل معى التعريف »› ولكن هذا المعى لا يعتبر 
بالنسبة ها عنصراً حتمياً في معناها » لأا بمكن أن تؤدي ي اللغة أيضاً 


٠١ (‏ ) آن الادة اللفوية الوحيدة لهذا التاكيد هي مثال ( ربه رجلا ) . 
وبالناسبةفقد اصبح هذا المثالباعثا لمناظراتمبدئية بين ممثلي علم القواعد العربية 
التقليدية . فلا يوافق ابن يميش مثلا على التاكيد على امكانية استممال ( رب ) مع 
الضمائر الشخصية »> ويعتبر ان ذلك المثال ليس ظاهرة يقاس عليها » بل ظاهرة شاذة»› 
مع انه يمكن توضيحه بدرجة معلومة ( ۲۷٤‏ ؛ص 8۲ ) ء٠‏ 

۱٤ (‏ ) ان مفهوم ( التجريد ) ذو اهميةكبيرة » اذ بيستند اليه علماء القواعى 
المرب »> ويعتبر منطلقا لتمييز اسماءالاشارة والاسماء الوصولة يصنغفمستقل, 
ويفهم من ( التجريد ) تنكير خاص باللسبة لاتعبير عن صنف الاشياء > وبظهر ذلك في 
انعدام الارتباط المباشر بالاشياء التي تحمل‌هدذه الاسماء . ويمتبر ان مثل هذه الاسماء 
اتتمتع بمعنى العرفة من حيث التخصيص . 
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وظيفة وحدة تتمتع إمعى النكرة . كما يعتبر أيضاً أن أسماء هذا الصنف 
تتصف عى النكرة في صيغها الأصلية › ويقدم ذلك أساساً لتسمية معى 
التعريف الذي تحمله « معى اشتقاقياً ( غير أصلي ) » و ا 
الصنف من الأسماء الأسماء العامة الي تكون ني البدء نكرات › تصبح 
معارف بنتيجة تأثير عوامل لغوية معروفة . ويدو أنه يقصد أن الأسماء 
العامة بمكنها وظيفياً أن تحل محل أي اسم يتمتع بمعنى التعريف في طبيعته . 
ويدخحل هكذا في عداد مثل هذه الأسماء المعارف بشكل أساسي الاسم 
المعرف بأداة التعريف » والاسى الذي يدخل ني الر كيب الإضاني عثابة 
الجزء الأول منه حين يكون الجزء الثاني اسماً معرفة . كما يدحل في هذه 
المقولة للأسماء المعارف أيضاً الاسم ضمن تر كيب النداء » إلا أن العلماء 
اللغويين العرب عحلون هذه المسألة بطرق عتلفة . 
وينظر علماء القواعد ني القرون الوسطى إلى مثل هذا الاسم على أنه 
نمر ارج ل داع الأمر إلى الضمبر الشخصي ¢ لام دعتبر ول زه 
«محل وظيفياً حل الضمير ( أنت ) » و (أنت ) بمكن أن يكون معرفاً فقط . . 
eB NOs‏ 
O ND‏ 
ويبحث علماء قواعد آحرون »› وخاصة e RE‏ 
الإسم ضمن تر كيب النداء بشكل مستقل › دون أن يدخلوه ي صنف 
الضمائر الشخصية . فيعتبر عباس حسن مثلاً أن مثل هذه الكلمة تعتبر 
اسما نكرة إلا أا تصبح معرفة بنتيجة تأثبر العوامل المر تبطة بجو هر النداء 
نفسه . ويبدو أنه يفترض أن تر كيب النداء يؤدي نفس الوظيفة الي تؤديما 
الأداة ني مجال التعبیر عن التعریف ( ۲۸١‏ › ص )٠٤٤-١۱٤۳‏ . 


تستعمل نظرية التخصيص ني علم القواعد العربية التقليدية مصطلحين 
لتمييز بين الصنفين المشار إليهما أعلاه للمعارف - ( المعرفة ) و (المعرف) . 


ا ت 


والح أن هذين المصطلحين لا يزان بوضوح وائتظام دائما من قبل 
جميع علماء القواعد العرب . فنجد مثلاً لدى دراسة المعارف أن جميع 
علماء القواعد العرب تقريباً يوحدو نما تحت اسم عام ( المعارف ) . ومحتمل 
كثيرآ أنهم إنما يفعلون ذلك انطلاقاً من مقتضيات العرض › وليس لذلك 
علاقة مباشرة بفهم نظري خاص للقائق اللغة المدروسة من قبل علماء 
القواعد العرب . ويبدو وعلى أية حال أن عدم الانتظام الذي لاحظناه 
ا و ا 
وجود نوعين للتعريف متميز بن بعضهما عن بعض . 

إن تمييز نوعي التعريف ينبع ني واقع الأمر من الطرح النظري الأساسي 
لدراسة مقولة التخصيص . ويتم حل هذه المسألة في مؤلفات القواعد العربية 
على أساس الدراسة الوظيفية للوحدات اللغوية بہدف كشف أحد المعنيين 
الأساسيين لمقو لة التخصيص الذي تتمتع به تلك الوحدات في صيغها الأصلية. 
ويلي ذاك تقسيم الأسماء إل معارف ونكرات . وبعد حديدهاتين المقولتين 
تبحث الحالات الي تا الأسماء »› بتأثر ظواهر معروفة » خاصتها 
الوظيفية الأصلية بالنسبة لمعنيي التعريف والتنكير . 

ولا تبحث فقط ني هذا المجال الحالات الي تأخذ فيها النكر ة الخاصة 
الوظيفية للمعرفة » بل تبحث كذلك الحالات الي يتحول فبها الاسم 
المعرفة إلى اسم منکر. ويقصد بالإسم المنكر الحالات الي تصبح فيها 

بعض أسماء العلم الي تنون نكرات › كسم ( سيبويه ) ي جملة ( مررت 
بسیبویه وسیبویه آخر ) . 

ولا يقتصر مثلو علم القواعد العربية التقليدية على عييز « التعريف » 
و « التنكبر » كعنصربن أساسيين لمقولة التخصيص ٠»‏ بل يتمكنون بنتيجة 
تحليل لغوي دقيق من بيان حالات خاصة لاستعمال الأسماء المعارف يرون 
فيها مقولة التعميم . إن هذه الظاهرة تدرس من قبلهم بشكل أساسي ي 


ت 0ے 


مصطلحات مقولة « التعريف » > لأنه لدى التعميم ةا دو جد عنصر 
تعيين . ويرون أن خاصية عنصر التعيين تتجلى ني أن التعبير عن التعيين 
لا يرجع إلى شيء منفرد بل يرجع إلى صنف كامل من الأشياء . 


وينعكس في حل هذه المسألة الخاصة تعريف مفهوم « التعريف » الذي 
يقر حه علماء القواعد العرب . فالإسى الذي يحمل معى التعريف يفيد 
شيئاً مفر دا » ويعتبر ذلك ميزة أساسية هذه المقولة . ويعبر سيبويه عن هذه 
الفكرة بوضوح تام لدى ليل معى عتلف أغاط الأسماء المعارف . إن 
العامل الأساسي لتعريف هذه الأسماء » كما يؤ كد سيبويه » ينحصر في 
أنه يقصد بما دوم « شيء معين دون الأجزاء الأخرى من هذا الصنف » 
۲۸١ (‏ »> ص ۲۲١‏ ) . وتحدد بہذه الطريقة الصفة الأساسية للتعريف . ثم 
تجري محاولة » عن طريق القيام بتحليل أ كر تفصيلاء لتحديد العوامل 
الي يتم بتأثيرها بالذات تمييز « شيء معين من دون بقية أجزاء صنفه » . 
ويتضح أنه مهد لذللك ظواهر متلفة مثل التكرار والاشارة والقصد و..إلخ 
تبعاً لنمط الاسم المعرفة . وبالتالي يعتبر شرطا أساسياً ( أو لنقل صفة مميزة 
أساسية ) للتعميم كون الإسم لدى التعميم يفقد إمكانية التعبير عن شيء 
منفرد » ويأخذ بذللك امكانية أن يشتمل على مجموعة كاملة من الأشياء من 
صنف واحد ثي مجملها . 


إن المبادىء النظرية الي يقوم على أساسها علماء القواعد العرب بدراسة 
ظاهر ة التخصيص تصاغ ني الغالب باستخدام مصطلحات الأداة . ويو ضح 
ذلك بأن خصائص المعى للاسم المعرفة وللاس المعمم توصف بها هذه 
لمقولة وتعتبر صفات مميزة لبعض أنواع الأداة . وهكذا فإن ييز « التعميم» 
ونحليله بالمقارنة مع معى التعريف يودي عملياً إلى دراسة أنغاط اسبتخدام 
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(أل) كأداة تعريف (°) ويؤدي إلى ييز نوعيها الأساسيين : أداة 
التعبير عن تعريف شيء معلوم وأداة التعبير عن صنف معين للأشياء . 
ويدرس فيما بعد بالتفصيل كل واحد من نوعي الأداة (أل) المشار إليهما 
على حدة في فصول مختلفة . ۰ 

ويتضح لدى ليل معى استعمال أداة التعريف أن الشيء يصبح معلوماً 
بتأثير ثلاثة عوامل أساسية : 

١‏ الد کر . ويرتبط به « الشيء العلوم المد كور » » مثلا ( مدل" 
نو ره کمشکاۃة ة فيها مصباح « الصاح ي زجاجةر > الزجاجة كأنا 
کو کب )(الق ر آن الور ۳٥٤‏ )1), فأداة التعريف (أل) هنا ني كلمي 
( المصباح ) و ( الزجاجة ) كأنها ترجع إلى ما قيل وتر بطهماا يقابلهما 
من الكلمات السابقة ( مصباح ) و ( زجاجة ) . ويصف علماء القواعد 
العرب مثل هذهالأداة بنا أداة تعريف للاسم الذي يشير إلى شيء معلوم 
بالذ کر ( ۲۷۱ » ص ٥٠١‏ ) . ويقابل هذا بشكل كامل مصطلح « أداة 
التكرار » الذي يستعمل في علم اللغة الأورلي . 

۲ - القصد . ويرتبط به« الشيء المعلومالمقصود » مثلا ( جاء القاضي ) 
حیث یکون الإسم المعرف بأل معلوماً بتداع معن ما . وبحدد ابن هشام 
ذلك بقوله إنه يتم إذا كان هذا الشيء معلوماً للمتكلم والسامع ثي الموقف 
الكلامي الراهن ( ۲۷۱ › ص ٠١‏ ) . 


۳ - الحضور أو الوجود . ويرتبط به « الشيء المعلوم الحاضر » > 


٠١ (‏ ) ويؤكد هنا بشكل خاص على« ال كاداة تمريف » » لان علماء القواعد 
المرب یمیزون في استعمال ( آل ) ثلاٹ‌مقولات : ( آل ) کاسم موصول بممنی‌الدي»› 
و ( آل ) كاداة تعريف › و ( آل ) کمنصراضافی زائد . 


٠١ (‏ ) الترجمة الروسية ماخوذة منترجمة اي . يو . كراتشكوفسكي للقرآن . 
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مثلا ( جاءني هذا اأ ارجل ) حيث يكون الاسم ( الرجل ) معرفا بأل لانه 
يشير إلى شيء معلو م لأنه حاضر لدى عملية الاخبار الراهنة ويمكن الإشارة 
إليه . 


ويوجه علماء القواعد العرب > إضافة إلى مثل هذا الجانب لتحليل 
املضمون » الاهتمام إلى بعض العابير الشكلية لتمييز أنعاط التعبير عن 
التعريف . وهكذا يقر آن تعریف الاسم الذي يشير إلى « شيء معلوم 
مذ كور » وتعريف الإسى الذي يث يشير إلى « شيء معلوم مقصود » يتصفان 
أنه یکن أن پستبدل فیهما بالإ مم المعرف بال ضير . وبمكن في واقع 
الأمر في الأمثلة المشار إليها أعلاه أن نستبدل بكل من ( المصباح ) 
و( الزجاجة ) و ( القاضي ) ضمير الشخص الثالث ( هو ) أو ( هي ) . 
ومتنع إمكانية مثل هذا الاستبدال لدى التعبير عن التعريف من النمط الثالث. 
فيلاحظ هنا کمعیار شکلی أن تعريف الاسم الذي يشير إلى « شيء معلوم 
کی ا الإشارة » مثلا ( جاءني هذا الرجل" ( “< 
أو بعد ( أي ) للنداء > مثلا ( يا أيما الرجلٌ ) » أو بعد ( إذا )الفجائيةء 
E Co LoS‏ 
فيما يسمى بأسماء الزمان والمكان من مط ( الآن ) و (اليوم) ...لخ . 


وتعتبر ذات أهمية كبيرة أيضا النظرية الى طورها علماء القواعد 
العرب محصوص الاستعمال المتميز للأداة ( أل ) الذي يتمتع حينذ عى 
« التعميم » . إن مثل هذه الأداة › کما تم ذکرہ أعلاه » تتصف بأنہا 
أداة للتعبير عن صنف ما من الأشياء ) أو محرد « أداة جنس » . 
إلا أن هذه المسالة لا تنتهي بتمييز هذا النمط من الأداة في مقابلة أداة 
التعريف الي تستخدم للتعبير عن شيء معلوم مفرد . إن التحليل الدلالي 
الدقيق يبكشف عن خصائص معقدة لاستعمال « أداة الجنس ویسمح 
بتمييز ثلاثة أنواع رئيسية ها : 


١‏ - أداةجنس للتعميم الفعلي .تستعملمع الإسم الذي يفيد صنفاً معياً 

اا و ن الصنف › مثلا ( خلق 
الإنسان ٠‏ ضعيفاً ) حيث يبرز الاسم ( الإنسان ) كتسمية لصنف كامل من 
الأشياء المتماثلة » ويستغرق فعلياً جميع أجزاء هذا الصنف . ويقصد هنا > 
کما يلاحظ ابن هشام » أن « کل واحد من جنس الانسان يعتبر ضعيفاً ) 
( ۲۷۳ › ص ۱۱۳ ) . 


۲ - أداة جنس للتعميم المجازي . تستعمل مع الاسم الذي يفيد صنفاً 

من الأشياء لامن حيث الاستغراق الحقيقي لحميع أجزاء هذا الصنف › 

من حيث الاشارة إلى الخصائص المميزة العامة ذه الأجزاء المتماثلة › 

( الرجل" أفضل من المرة ) حيث يقصدمن‌اسمي (الرجل) و (المرأة) 

العامة مذين الصنفين » وليس محمل أفراد معينين . ويتصف 

شرح هذه الظاهر ة بالأهمية عند ابن هشام » فيعتبر أنه في هذا المثال « لايقصد 

رجل معين أو امرأة معينة » بل يقصد أن واحداً مامن الرجال أفضل من 
واحدة مامن النساء » ( ۲۷۳ ›» ص ١١۳١‏ ) . 


وبحب أن نلاحظ أن بعض علماء القواعد العرب يعرّفون هذه الأداة 
أا أداة جنس بحتة » و ليست نوعاً من‌الأداة الي تعبر عن معى « التعميم ». 
وينطلق من مثل هذا المد » مثا » ابن هشام ثي أحد أعماله ( ۲۷۳ »> ص 
۳ ) »۰ مع آنه في عمل آخر ( ۲۷۱ » ص ٥١‏ ) ينظر إليها على آنا 
أحد أنواع أداة الجنس المعممة . 

۴ - أداة جنس للتعبير عن تعيين المادة . تستعمل مع الإسى الذي يفيد 
مادة أو صفة الأشباء المتماثلة ¢ مثا ( وجعلنا من الماء کل شیء حى ) 
(القرآن»الأنبياء » )۳١‏ حرث يأخذ الاسم (الماء) الأداة (أل) لا لأنه يقصد 
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. خحصائصها » بل لأنه يفيد مادة معينة‎ ls 
e فيعتبر التعبير عن المادة كذللك إعثابة تعميم من نوع‎ 


NE Eu a,‏ ۰ ادا 

أداة التعريف وسواء لدى وصف عتلف أنواع أداة الجنس ( المعممة ) . 

إن تصنيف تلف أنواع هذه الأداة الي تعتبر ني جوهر الأمر نتيجة 

لجانب دراسة المضمون »› يدعم ملاحظات السمات الشكلية للحقائق 
الت ادرو . 


وهكذا يلاحظ كمعيار شكلى لتمييز أداة الجنس من النمط الأول 
( أداة الجنس للتعميم الفعلي ) أن الاسم مع الأداة eT‏ 
تغيير في جال امضمون - بكلمة ( کل ) مع اسم نكرة . مثلا »> عوضاً 
عن ( لق الانسان ضعيفاً ) بعكن القول ( خلق كل إنسان ضعيفاً ) . 
ويلاحظ إضافة إلى ذلك أن إمكانية تطابق الكلمة الناعتة في الجمع مع 
EE E E E‏ صة شكلية 
لأداة الجنس من هذا التوع ( الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
a‏ لام لوصول فی الیم ل الذين ) مع 
الإسم في صيخة المفرد ( الطفل ) لأنه يستخدم عى التعميم ٠.‏ ومن المهم 
أن نلاحظ أن هذه الظاهر ة تكشف شبها جوهرياً مع مقولة « أسماء الجمع » 
ي اللغة الإنكليزية » حيث أن الكلمات مثل ) People)‏ ( ي (Government)‏ 
لمستعملة بمعنى ( الناس ) و ( أعضاء الحكومة ) تستوجب بالمقابل صيغة 
الجمع ي الخبر - الفعل . 


أما ما يتعلتق بأداة الجنس من ‌النمط الثاني ر أداة الجنس للتعميم المجازي) › 
فيلاحظ علماء القواعد العرب أنه بعكن هنا أن یستبدل بالإسم مع الأداة 
کو گل ) مع الإسم المعرفة > ولكن هذا ممكن فقط ي المجال المجازي. 
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فمثلا عوضا عن ( نت الرجل - بالانكليزية : ہوص ھ 8۲8 امس ) بمكن 
القول ( نت كل الرجال) بمعنى ( أنت الرجل الحقيقي - بالانكليز ية : 
„(you are a true man‏ 

وأخيراً متنع في النمط الثالث لأداة الجنس ( أداة الجنس للتعبير عن 
تعيين المادة ) أي نوع من استبدال تر كيب ( كل ) سواء ني المعنى المباشر ‏ 
ا المجازي بالامم مع الأداة . وهكذا » عوضاً عن ( وجعلنا من الاء 
كل شيء حي ) لا بمكن القول ( وجعلنا من كل الماء كل شيء حي ) 
دون أن نمس جوهرياً صفة تعريف الاسم ( الماء ) . يقصد ب ( الماء ) في 
الحالة الأولى مفهوم مجرد للمادة » في حين أن الاسم ( الماء ) يفقد في الحالة 
اثائية معى التعميم وبفيد هنا ( لاء ) ئي كمية أو حجم ما معلومين بتأثير 
كلمة ( كل . ويفترض أن ذلك يتم بسبب صفات دلالية . وإلى جانب 
هذه النقاط الي تستخدم معياراً شكلياً لتمييز أنواع محتلفة منأداة الجنس› 
يلفت علماء القواعد العرب الاهتمام إلى مجموعة من السمات الشكلية الي 
تيز صنفاً أصغر لأداة الجنس بشكل عام . ويبدو لنا أكثر أهمية ذاك 
الميدأً القائل رنه لدى التعبير عن معى التعميم ( عکن الاسم مع الأداة 
(أل) أن يتحدد و صفياً بجملة صغرى عن طريق اضافة مباشرة ( أي استشناف 
مباشر ) دون استخدام الاسم الموصول ( الذي ) »> وهو أمر لا يعتبر 
خاصة وظيفية مميزة للاسم المعرفة . مثلا ( ما ينبغي للرجل يشبهك ) و 
( كمث الحمار حمل أسفاراً ) حيث تضاف الجملتان النعتيتان الصغر بان 
( يشبهلك ) و ( حمل أسفاراً ) مباشرة دون اسم موصول إلى الإسمين 
المنعوتين ( الرجل ) و ( الحمار ) اللذين يشتملان على أداة التعميم (أل) . 

ويلفت علماء القواعد العرب الاهتمام فوق ذلك أيضاً إلى احدى 
الصفات الشكلية المامة جداً للأسماء الي تحمل معنى التعميم . فيؤ كد ابن 
يعيش مثلا أن مثل هذه الأسماء » مع انا تشتمل على الأداة (أل) › « لا 
عكن أن تنعت بأسماء الاشارة أو الأسماء المي صولة » ( ۲۷۲ » ص 1۸۳). 


— OA — 


ولا يمكن في الواقع أن نقول عوضاً عن ( أكلت الخبز ) ( أكلت الخبز 
الذي ... ) أو ( أكلت هذا الخبز ... ) دون أن تتغير الفكرة المعبر عنها 
وبتغبر بذلا جو هر الأداة (أل) . 


إن التقيد المنتظم بخط البحث هذا ني تحليل مقولة التعميم يوصل علماء 
القواعد العرب إلى ملاحظة دقيقة جد خصوص علم معاني الألفاظ . فالاسم 
مع أداة الجنس » وفقاً لنظريتهم » يفقد مسحة « الخاص » ويأخذ بنتيجة 
ذلك معى « العام » فيقترب بذلك من الاسم النكرة . إن مشل هذا الإستنتاج 
مبرر تماما إذا اعتبرنا أن النكر ة تتص تتصف بو جود معی « العام » . وبقضل 
ذلك بمكن للنكرة أن تعود إلى أي شيء في حدود صنف ما . وبتغبير :خر ٤‏ 
بظهر محال دلالي حاص کون فيه الإا س المعرفة والاسم النكرة مرادفين 
تماما » إذا لم نأخذ بعض النقاط e‏ الضيقة . وبالمناسبة › لا تبقى 
هذه النقاط خارج میدان دراسة علماء القواعد العرب فيصل ان هشام » 
بنتيجة حليل الاختلافات الأسلوبية الي تتم ملاحظها › إلى استنتاج يقول 
إن « الاختلاف بين الاسم المعرفة مع مثل هذه الأداة ( أل) المعممة وبين 
الا وال رر وت و المقيد والمطلق . وذلاك لأأن الإسم الذي 
‌ على ألف لام يفيد هذا المفهوم الحقيقي فقط يفي‌حالة كونه 
موجوداً في الذاكرة › أما الإ مم المعمم النكرة فيفيد هذا المفهوم الحقيقي 
OSO aS‏ 


أما ما يتعلتق بالتأ كيد على ترادف الأسماء المعارف والنكرات ي جال 
التعبير عن اللتعميم » فإننا جد صياغة هامة هذا المفهوم عند ابن يعيش الذي 
يتوقف ليبحث بالتفصيل ني هذه المسألة وخصص ها فصلا كاملا في 
کتاره .القواعدي . وانطلاقاً من ٠‏ أمثلة مشاببة > يۇ کد آنه ( توجد بين 
الأسماء 2 فة بواسطة الأداة ال اسا مساو ية من حيث الى ا 


N 


ماء“ أو الماء ) و (أكلت خبزآ أو الخبز) . ( ۲۷۴ » ص 1۸۳) (۱۷) . 


ومن الواضح تاماً أن علماء القواعد العرب يصلون إلى فهم أن 
١‏ المفهوم المعمم » مكن التعبير عنه ليس فقط بواسطة الاسم المعرفة » بل 
و كذلك بواسطة الاسم النكرة . ومحب اعتبار ذللك دون شلك انجازا غير 
قليل الأهمية ›» وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه تظهر في علم اللغة 
الأورلي صياغات ليادىء ماثلة منذ بداية القرن العشر ين فقط . ويتمسلك 
بعثل هذه النظرية مثا غ غيوم الذي يؤ كد ني كتابه » الذي خحصصه للأداة 
ي اللغة الفر نسية » أن معى التعميم يتم التعبير عنه بو اسطة الأداتين المتضادتين 
( ھا ۲۰٦ ( ) n٥.‏ ۰› ص ۲۳۳-۲۳۲ ) . ویورد ن.ف. یوشمانوف 
رآیاً ماثلا حین یکتب : « ۱ (أل) معنيان : عام ( جنسي  )‏ شيء بشکل 
عام » وضيق ( إشاري ) - هذا الشيء . ويقترب المعى الأولمن التنكير › 
آماالثاني فإنه يقف بصرامة في الطر ف العا کس بسبب الإشار ةفیه »۱٥۸()‏ ص۷۸) . 

ونجد ني المؤلفات القواعدية الي وصلت إلينا مجموعة كاملةمن المبادىء 
المتميزة بشأن الوسائل اللغوية للتعبير عن التعميم . ويتم هنا التأكيد بو ضوح 
تام على أن مثل هذه الوظيفة بعكن أن يؤ ديما سواء الأسماء المعارف وسواء 
الأسماء النكرات » حيث تتصف الأسماء في هذه الحالة با يقابلها « فالاسم 
ا معرفة - تسمية صنف الأشياء » و « الإسم النكر ة - تسمية صنف الأشياء». 
إن تر ادف هاتين الصيغتين الاسم لدى التعبير عن التعميم يدفع علماء القواعد 
المرب إلى أن يفرقوا بوضوح تعريفاً في الشكل ‏ وجود الأداة (أل) › 
وتعريفاً في المضمون - وجود مسحة ١‏ الخاص » . ويتميز هکذا تنکیر ي 


( 1۷ ) يسيب انمدام الاداة في اللغةالروسية »› تبرز لدى ترجمة الامثلةالمربية 
والانكليزبة والفرنسية والالانية الى الروسية ضرورة الاشارة بشنكل اصعطاحيالى نوع الاداة 
المستخدمة في اصل الثال . لذا عمدنا هنا »وسنتابع ذلك فيما بمد » الى استممسال 
#ضارتي ( ہب آو ‏ ) : الاولى ( ب )لتفيد ١اداة‏ التمريف ؛ والثانية ( - ) لتفيد 
اداة التنكير . ) 
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الشكل - غياب الأداة (أل) » وثنكير ثي المضمون _وجود مسحةه العام .٠‏ 
وينظر في ضوء هذه النظرية إلى الإسي مع الأداة (أل) الذي يعبر عن معى 
التعميم على أنه معرفة في صيغته ولكنه نكرة في مضموله » أما الإسم بدون 
الأداة (أل) والذي يعبر عن معى التعميم › فينظر إليه على أنه نكرة ني 
صیغته ولکنه معرفة ي مضمونه . ١‏ 


وتدل هذه الاستنتاجات النظرية على أنه يوجد لدى علماء القواعد 
العرب هدف مدد بشكل تفصيلي لدراسة هذه المسألة » ولكنه مع ذلك 
لا بکشف عن نفسه ي ملفا نهم القواعدية إلا بشكل خفي . ونعتقد أن 
ET Cs.‏ 
التعميم فقط › بل وتصف كذلك التعريف والتنكير . وسوف نتبع مثل 
هذا الخط في كتابنا هذا » وسنعرض هذه المسألة ثانية بشكل أوسع ني 
الفصل الخاص بها . ونقتصر هنا على عرض سريع لبعض النقاط › وذلك 
بغية العرض المسبتق فقط لامكانات التطوير اللاحق للأفكار المعطاءة لعلماء 
القواعد العرب في هذه المسألة . 


فعلى أساس بعض الا كيدات‌النظر ية لعلماءالقو اعد العربعكن مثلا أن 
نستنتج أن العنصر ال مكون الدلالي الرثيسي للتعميم هو مفهوم ( المجمل ) . 
وإذا كان الأمر كذلك »مجحب لكي تتمكن الأسماء المعارف والنكرات من 
التعبير عن التعميم أن تفقد ني المقام الأول الجزء المكون الدلالي « المغرد » 
الذي تتميز به . وعلاوة على ذلك » فإن بعض الأجزاء المكونة الدلالية 
التعميم الي يختص بها سواء الاسم المعرفة وسواء الاسم النكرة بجحب أن 
تفقد . فالمعرفة مجحب أن تفقد عنصر « المعين » » أما النكرة فبيجب أن 
تفقد عنصر « العام » . ويفترض لدى ذلك طبعاً أن جوهر التعميم دنحصر 
ي التعبير عن شيء ما « ممل معين » » وبتعبير آخر ينحصر لي تسمية 
صنف معين من الأشياء . 


ا 
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إن هذه العناصر العامة بيىء حتماً للحصول على خحواص وظيفية 
جديدة » ولكن لدى التعبير عن التعميم بشكل عام حدث تغيرات جوهرية 
ي البنية الدلالية للأسماء المعارف والنكرات » وبالتحديد في طبيعة وترابط 
العناصر المكونة . إن هذه التغيرات تتعلق بدرجة كبيرة بالاسم المعرفة 
الذي رفقد لدى التعبير عن التعمرم الخاصة الجوهرية له ي التعبير عن «الخاص» 
ويأخحذ جز ءا مكو نا دلالياً جديداً هو٫المجمل‏ » أو « العام» . أما الإسم النكرة 
فيقف دون شلك أقرب من معنى التعميم › لأن خاصة « العام » الي يتصف 
بها - كونه يصلح لأي شيء من هذا الصنف - تتلك ني أساسها بدايات 
العنصر الدلالي « للمجمل » . وبمكن أن يشهد على ذلك » مثلاء الوظيفة 
التصنيفية للاسم النكرة . ومن السهل نظراً لذاك أن يتخاص الإسم النكرة 
من خحاصة الاشارة إلى « المغرد » وبذللك يبرز كتسمية لصنف معين من 
لأشياء . ولأجل ذلك فين الإسم النكرة بأخذ أيضاً الجزء المكوآن الدلالي 
« للمعين » الذي يز مفهوم الجنس هذاعن غيره . 

ومن المهم أن نلاحظ بہذه المناسبة أن علماء القواعد العرب يرون 
ني البنية الدلالية لاسم الجنس النكرة عناصر معنى الجمع . فيؤ كد ابن 
یعیش حین يبحث ما يسمى ( التمييز ) أنه كقاعدة بحب « أن يكون اسم 
جنس لكرة يضمر حرف الجر ( من ) لدى استعماله . أما الإسم فيعتبر 
نكرة لأنه يشير إلى واحد عى الجمع ( عندي عشرون درهماً ) تفيد 
معی (عندي عشرون من الدراهم ) » ( ۲۷۲ › ص ۲۹۱ ) . ومن الواضح 
أن امكانية التعبير عن الجمع ني صيغة المفرد تنبع مباشرة من صفة البنية 
الدلالية للإسم النكرة » وترتبط في المقام الأول بوجود عنصر « العام » فيها . 

ويلاحظ أن علماء القواعد العرب » لدى حل مسألة جوهر مقولة 
التعريف والتنكير > ينطلقون من غليل الخصائص الوظيفية ( النحوية ) 
والخواص الدلالية للأسماء المعارف والنكرات . وليس نة شلك في أهمية 


ا 


امبادىء النظرية الي يتم طرحها . ويلزم مع ذلك أن نقرر أن الأداة كشو له 
لغوية مستقلة لاتتم دراستها بشكل كامل بما فيه الكفاية . فيتم ني واقع 
الأمر اختتام كل قضية دراسة هذه المقولة بتمييز أداة التعريف . 

ونجد عند الأشموني »› وهو أحد مثلي علم القواعد العربيةالتقليدية› 
مبدأ واضحاً بشكل أو بآخر بخصوص صيغة أداة التنكير » حيث يؤ كد 
أن « التعريف هو عكس التنكير » أما الأداة الأحادية المؤلفة من حرف 
واحد (۱۸) فتعتبر اشارة التنكير . والتنورن يعتبر مثل تللك العلامة » ( ١۲۷٠ء‏ 
ص ۱۳۸ ) . ولكن مثل هذه الصياغات » الي تيز بشكل لالبس فيه 
النهاية المنونة على ألما أداة تنكير. » تعتبر فردية > كما بعكن اعتبارها غير 
طبيعية بالنسبة للنظرية القواعدية العربية التقليدية . وتبحث هنا وظائف 
النهاية المنونة في تلف المجالات . فيبحث التنوين كعلامة للأسماء غير 
الممنوعة من الصرف » والتنوين كعلامة جمع المؤنث السام ويقابل نون 
جمع المذ كر السام > والتنوين كمؤشر للتنكير في عدد من أسماء العلم 
الأعجمية المقتبسة » والتنوين كدليل على حذف عنصر لغوي ما يتم 
الإستعاضة عنه بالتنوين . ولكن اعتبار التنوين مؤشرآ للتنكير بحتل مكانا 
غير ذي أهمية › وإن وجد ففي مجال محدد - فقط في حدود أسماء العلم 
المقتبسة . ولذللك فليس نة ما يدهش أن تصبح هذه المسألة موضوعا رئيا 
للبحث عند اللغويين العرب المعاصرين . 


فلا يرى اللغوي المصري المعاصر ابراهيم مصطفى أي شك في أن 
التنوبن بعتبر أداة للتنكير > ويكتب :« إن مضمون التنوبن لا بعتبر خافاًء 
إنه يعتبر إشارة للتنكير . يستخدم العرب للتعريف أداة تقع في بداية الإسم› 


( 1۸ ) يمتبر حرفا جزء الكلمة الذي يؤلف وحدة من الناحية المروضية. ويتالف 
كل حرف من وجهة النظر الصوتية من جزاينمكونين ‏ صامت وصائت . ويدخل ايضا 
في عداد انواع الإاصوات الصانتة الصانت‌المدوم الذي يسمى السكون ٠‏ ويسمى 
الحرف في هذه الحالة ساكنا ( لتفصيل ذلك انظر )۲۴١‏ . 
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و (أل) تعتبر مثل تلاك الأداة . أما للتنكير فيسنعملون إشارة تضاف إلى 
آخر الإسم » والتنوین يعتبر مثل تلك الأداة » ( ۲۹۱ » ص ٠١١‏ ) . 
ويتبى مثل هذا الرأي تقريباً اللغوي العراقي ا معاصر ابراه السامرالي الذي 
يصف التنوين على أنه أداة للتنكير تلحق الإسم . إلى هذا الت كيد حسب ر أيه 
سك آل أننا لا نستطيع أن نجمع معا (أل) والتنوين ني كامة واحدة › 
لأنہما يفيدان نفس الشىء » ولأن طبيعة الكلمة العربية أو وحدا الصوتية 
لا تسمح بجمعهماني صيغة كلمة واحدة » ( »۲٠١‏ ص ٠١١‏ ) . إن بحث 
هذه المسألة المختلف عليها يرافقه عند السامرائي تحليل تفصيلي ! (أل) 
والتنوين ني جال التطور التاريخي . وبالمناسبة فإن السامرائي يتجوز أن 
التنوين كان ني مرحلة مبكرة جداً من تطور اللغة العربية يستعمل للاشارة 
إلى التعريف أو التعبير عنه »> تم أخحذت (أل) فيما بعد تحتل مكانه ( انظر 
ي . کوریلوفیتش - ۰۲۱۹ ص ۱٦۱-۱٦۰‏ ؛ و۲۱۷ › ص ۳۲١۹‏ ). 

أما ما يتعلتق بالمسائل المبدئية الأخحرىلدراسة مقولة التعريفوالتنكير › 
فإن علماء القواعد العرب يتمسكون بشكل أساسي بالمبادىء النظرية لعلم 
القواعد العر بية التقليدية.ويشهد على ذلاك أعمال اللغووين المشهورين أمثال 
ابر اهیم مصطفی (۲۹۱) وحسن عباس ( ۲٣١‏ ) والعلایلي ( ۲٨۸‏ ) ومهدي 
الملخزومي (۲۹۰) وسعيد الأفغاني (۲۷۹) وغيرهم . 
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تتم دراسة مقولة التعريف والتنكير في علم الاستعراب الأورني ثي 
خط للابحث مغاير تماما . ويتم هنا حل المسائل المتعلقة إعقولة التخصيص 
بالاستناد في الغالب إلى النظرية العامة للأداة الي تم وضعها في فرة تطور 
علم اللغة التار بي المقارن » وبدرجة معروفة في فعرة تطور الجاه « النحويين 
الشباب » . ويمكن أن جد » إضافة إلى ذللكء ني أعمال بعض مثلي علم 
الاستعراب الأورني - ني الفصول المكرسة خحصيصا للأداة » عكساً لبعض 
مبادىء النظر ية القواعدية العربية التقليدية . وبتجلى مثل هذا التأثير الظاهر 
بشكل أو باحر بشكل أساسي ني الأعمال القواعدية الي ترجع إلى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر . كما أن ذلك لا يقتصر فقط على مسائل 
دراسة الأداة » ولكنه تلاك في أساسه عوامل ذات طبيعة عامة أ كير . 


بقدم»[ي . يو . کراتشکوفسکي تقییماً شاملا لو ضع الأمور ني علم 
الاستعراب الأوربي ي ذلك الوقت ني المقدمة الي كتبها ‏ « قواعد اللغة 
العربية الفصحى » للمؤلف ن .ف. يوشمانوف )١٠١(‏ . وي كد على 
ضرو رة« إعادة الاعتبار للنظام القواعدي العربي » فيكتب : « بمكن أن 
نحدد بالنسبة له من جهة العلم الأورلي ٤‏ كما هو معلوم › فرات عتلفة. 
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فقد تم لأول مرة ي مستوى جدي لفت الانتباه إليه من قبل سيلفسر دي 
ساسي الذي لم يرجع فقط إليه ني ( قواعده ) » بل قدم أيضاً خلاصة نتائج 

قيمة بالنسبة للمواد المتوفرة لديه في بداية القرن التاسع عشر )(۷111۰۷۱)). 
ويؤدي في واقع الأمر تحليل الأداة في اللغة العربية الفصحى عملي إلى عرض 
الميادىء الأساسية لممثلي النظرية القواعدية العر بية التقليدية عحصرص الأسماء 
المعارف والنكرات كما تم ني قواعد سيلفسر دي ساسي المعروفة )۲٤٣۳(‏ 
وكذلك تي أعمال خ . إيفالد )۱۸١(‏ ولك .ب. كاسباري (۱۷۷) وي. 
خ . بالمیر ( ۲۳۵ ) . 

يصف سيلفستر دي ساسي (أل) بأنما أداة تعريف › ويميز أنواعها 
لمختلفة مستندا ني ذللك بشكل كامل إلى النظرية القواعدية العربية التقليدية. 
وهكذا فإنه عيز أداة التعريف المستعملة « لكى تشير إلى جنس كامل يفيده 
الإسم العام - وهي ما تسمی للجنس » ( ۲٤۳‏ > ص ٤١۹‏ ) › وأداة 
التعريف المستعملة « لكي تشير إلى أن الشيء الذي بحري عنه الحديث هو 
معلوم ولكي يستدعي ني ذاكرة السامعين - وهي ما تسمى للتذ كير » 
۲٤۳(‏ › ص ٤°‏ ) . 

ثم تمي ر بعد ذللك أنواع كل من النمطين المشار إليهما لأداة التعريف. 
فتمیز ي عط « آداة التعريف للجنس » ثلاث جموعات صغرى : أداة 
الجنس « للتعبير فقط عن مفهوم الطبيعة العامة لحميع آفراد هذا الصنف 
من الأشياء ... - وهو ما يسمى تعريف طبيعة الأشياء » ؛ وأداة الجنس 
« التعبير بشكل حقيقي غير مجازي عن مجمل الأشياء الفر دية الي تدخل في 
و ی ع الأشاء الف دة هدا الصف 
بالمعنى المباشر للكلمة » ؛ وأداة الجنس « للتعبير بنفس الطريقة عن مجمل 
الأشياء الفر دية » ولكن بشكل مجازي ومع الأخذ بعين الاعتبار لصفتها 
النوعية أكر منها نفسها على انفراد ... - وهو ما يسمى توحيد الحواص 
المميز ة هذا الصنف من الأشياء في المعى المجازي » ( ۲٤۳‏ › ص )٤١١‏ . 

کا کت 


أما ما يتعلق د « أداة التعريف للتذ كير » فان سيلفسر دي ساسي يڙ 
في استعماطها » متابعاً في ذلاث علماء القواعد العرب » حالتين : أداة التعر يف 
للتذ كير الي تستعمل « مع الشيء الفر د الذي تم الحديث عنه فعلياً والذي 
يوجد بسبب ذللك ي ذهن المتكلم والسامع ... وهو ما يسمى تعريف التذ كير 
الخارجي » ؛ وأداة التعريف للتذ كير الي تستعمل مع « الشيء الفرد الذي 
م یلفظ بعد اسمه ولکنه يوجد بشکل ماي شعور المتکلم ... وهو مایسمی 
تعر يف التذ كير الشعوري » ( ۰۲٤۳‏ ص ٤۳١‏ ) . 


أما التعبير عن التنكير فلا يبحثه سيلفستر دي ساسي خحصيصاً . ويبرز 
في هذا دون شلك » تأثر النظربة الق اعدية العربية التقليدية » حيث لاجد 
هناك أيضا صياغات واضحة بشأن أداة التنكير . ولقد أشبر أعلاه إلى أن 
التنوين ينظر إليه من قبل علماء القواعدالعر ب كصيغة تعر عن معى التنكير ليس 
بشكل عام » بل فقط فيما يتعلق ما يسمى الأسماء الممنوعة ‏ من الصرف 
آو دات حالي الاعراب . وقد اتبع رفا سيلفسر دي ساسي مثل هذا 
مدأ في شرح « تنورن التنكير » متابعاً في ذلك عالمي الاستشراق ني القرن 
السابع عشر ف . ما رتيلوتوس وت . أوبيتسينوس وعالم القواعد العرني 
ان فرحات . و كأمثلة يذ كر دي ساسي هذه الكلمات : ( ص ) و (أمس ) 
وأسماء العلم مثل ( إبراهيم ) الي يتغير معناها بدرجة معلومة لدى استعماطا 
مع التنوين . وهكذا فإن كلمة ( أمس ) حين تأخذ التنوبن في صيغة (أمس) 
تفيد معى أحد الأيام الماضية » أما أسماء العلم فما تتوقف عن الإشارة 
إلى فرد معين » فمثلاً الاسم ( إبراهي ) ني جملة ( رب إبراهم رأيته 
لیس ابنه پسمی اسحقا ) حمل التنوين کم عام عى آي رجل باسم 
إبراهي . ويتجادل حينئذ سيلفسر دي ساسي مع مستشرق أخر في القرن 
الثامن عشر هو ف .ف . غاداليولي الذي كان يفهم من مصطلح « تنوين 
اکر تون أي اسم « مستعملا مصطلح « تنوین تصربف حالات 


س ۷ — 


الإعراب الثلاث » لتمييز التنوين في أسماء العلم في مط ( زيد) و (نوح”) 
٠ ۲۳(‏ ص ٤١١‏ ) . 


ولدى بحث مسألة التعبير عن التعريف يوجه سيلفستردي ساسي 
الإهتمام كذللك إلى تركيب الاضافة › إلا أنه بتصف هنا ببعض عدم 
الدقة الى تؤدي فيما بعد إلى صياغات غير صحيحة . فيحتب سيلفستر دي 
ساسي : « إن هذا التعريف ينشاً ني اللغة العربية إما نتيجة لإضافة (أل) وهو 
a gL ONE a‏ 
إضافة » ( ۲٤۳‏ » ص ٤١١‏ ) . إن هذه الصياغة الى تعكس بشكل غير 
دقيتق الو ضعية الحقيقية للأشياء تتأصل بالتدريج ني المصادر العلمية وتأحذ 
صفة البديميات . ونجد صياغة مائلة مثلا ي أعمال خ . إيفالد ( )٠۸١‏ 
وك . ب . کاسباري ( ۱۷۷ ) وك . برو کلمن( ۱۷۲ › ص ۱۹ ۰› ۲۰ ) 
وغ . فلیش (۱۹۱) وغيرهم . ولكن الحدير بالذ كر أن معى التعر يف 
لا يتم التعبير عنه بأي شكل من أشكال تركيب الاضافة . ولقد صاغ 
علماء القواعد العرب هذا الميدأً بوضوح كاف »> مؤ كدين أن الاسم يصبح 
معرفة فقط ني حالة ما إذا كان بثابة الحزء الأول من مثل ذلاث الركيب 
الذي يكون الحرء الثاني فيه اسما حمل معبى التعريف . ويتم هنا الت كيد 
على أنه ني غير تلك الحالة يكون الحزء الأول من تركيب الاضافة حاملا 
معى التنكير . 

وخب أن شس إل. أن هذا المبدأً امام ني النظرية القواعدية العربية 
التقليدرة يفهم بشکل ص حح تماما ویتم تطويره ي تقاليد الاستعراب 
الروسية . وقد كتب ع . غيرغاس يي مقالته المشهورة « دراسة النظام 
القواعدي عند العرب » مايلي : « تقسم الأسماء بالنسبة للتعريف إل 
)١‏ معرفة هي : ١‏ ) الضمائر الشخصية »> ب) أسماء العلم »> ج ) أسماء 
الاشارة » د) الأسماء امو صولة ه) الأسماء المعرفة بالأداة (أل) » و) الأسماء 


A 


المعرفة بواسطة إضافتها إلى واحد من الأسماء من الأنواع المذ كورة اللحمسة 
في حالة الحر بالإضافة إليها ؛ و ۲) نكرة بمكن أن تأخذ أداة التعريف 
(أل) » ( ۳۵ » ص ° ). 

ومن الواضح أن ف . غيرغاس يقوم هنا بالتحديد اللازم بخصوص 
التعبير عن التعريف في تر كيب الاضافة » وهو يتصور بشكل صحيح 
مدأ الذي يقابله ني النظرية القواعدية العربية التقليدية . ويتم بوضوح حل 
هذه المسألة المعقدة ني كتالي ن .ف . يوشمانوف )٠٠١١(‏ و )٠١۸(‏ المكرسين 
التحليل اللغوي للغة العربية الفصحى دون ارتباط همات العرض المباشر 
لنظر ية علماء القواعد العرب . فيكتب ن.ف . بوشمانوف في « قواعد 
اللغة العر بية الفصحى » مايلي : « إن تنكير الاسم الذي يليه اسم آخر ي 
حالة الجر بالإضافة إليهء يتمالتعبير عنهبواسطة حالة التنكبر الاسم المجرور» 
و“ ا ا ۰ 
ثلا ( بيت فلاح ) - ( بيت الفلاح ) . ويتوجب بشكل مغاير الوصف 
بواسطة حرف الجر (1) ... مثلا ( بت لي ) - ( بيي ) » ( ٠٠١‏ > ص 
۷ ) . ويقف بشكل أساسي ني مثل هذه المواقع ك.ف. عوده فاسيليغا 
)۹٩(‏ ود.ف. سیمیونوف (۱۱۸) وخ.ك. بارانوف (۱۰) وع e‏ 
تسیر یتیلی )۱٤۳(‏ وج.ا. بشیروف (۱۲) وآً.د. حمدوف (۸۳) وف.اي. 
شاغال )٠٤٥(‏ و )۱٤١(‏ و )٤١(‏ وأً.اً. كوفاليوف )٦۷(‏ وغ : ش. 
شار باتوف (1۷) و ۱٤۷(‏ )و إي .س. دانیلوف )٤۱(‏ و س .أ. تيموفييف 
)٤١(‏ وف.س. سیغال )۱۱١(‏ و ب.م. غرانده (۳۹) و )٤١(‏ وف.م. 
بیلکین (۱۳) وف . ز . خالدوف )۱٤١(‏ . 

إلا آنه لا تزال تبرز في حالات غير نادرة » بسبب شرح هذه المسألة» 
اختلافات جدية في وجهات النظر في المصادر العلمية . ويكفي أن نلاحظ 
مثلا أن ك. برو كلمن » وهوعالمالساميات والمستعرب لمشهور › يتمسلك 
برأي مغاير ويؤ كد أن الأسماء الي تكون بثابة الحزء المنعوت ي تركيب 


۹ 


الإضافة تأخذ معى التعريف بشكل آلي عفوي )۱۷١(‏ و ( ٠۷١‏ › فقرة 
۸ . ويعمد ك . بروكلمن فيما بعد إلى تقدم بعض الوضيح هذا 
الميدأ فقول : « يصبح الاسم العام معرفة ... عن طريتق ضم اسم معرفة 
بأني بعده ني حالة الجر بالإضافة إليه ... (اسم أو ضمير متصل)»ويدخل 
الاسم الأول بنتيجة ذلك < ضمن صخ Status costructus‏ 
( تركيب الإضافة) » مثلاً : فرس" das Pferd des Mannes ) Jjl‏ ( 
وفرسه ( ۴64 ز8 ) » ( ۱۷۲ › ص ٩١ - ۸٩‏ ) .ومع ذللك فإن ك. 
بروكلمن لا يتراجع على ما يبدو بشكل كامل عن الفكرة القائلة بأن 
القسم الأول ي تر كيب الاضافة لا خلو من بعض جوانب التعريف . 
فيشير بعد بضع صفحات من الكتاب نفسه إلى أنه يفهم مضمون معى 
تر کیب ( بنت ملك ) على أنه ) die Tochter eines Konigs‏ ( 
(= الابنة لأحدالملوك )وليس كما كانبالامكان أن iتzg‏ ) eine Tochter‏ 
Konigs‏ وممرزهء ) ( = ابنة لأحد الملوك ) . ولعل الشرح المشار 
إليه يرتبط ببعض عوامل تقتضيها ترجمة هذا الر كيب العرلي إلى اللغة 
الألمانية » لأن ك. برو كلمن يفهم ني اية المطاف ( م†طءهآ مإ 
ئوKoni eines‏ ) ( الابنة لأحد الملوك ) » حيث تكون(+ ابنة) و(مللك)› 
على | ) eine Konigstochter‏ ) (= ابنة ملکية ) »> حیث تکون 
( ابنة-) ( ۱۷۲› ص ١١٤‏ ) . 


إلا أن الرأي القائل بأن الاسم ي حالة اقترانه بآحر » أي حين يكون 
الحزء الأول من تركيب الاضافة > حمل ني أية حال معى التعريف > 
قد ضرب جذوراً عميقة ني المصادر العلمية . فمثلاء تعرض نظرية ماثلة 
ي مقال غ . فليش الصادر عام ۱۹٠١‏ « اللغة العربية الكلاسيكية › دراسة 
البنية اللغوية » ( )۱۹١‏ . فيعتبر المؤلف أن الاسم ي اللغة العربية يصبح 
معرفة « بواسطة الأداة ... أو دون أداة بواسطة تكملة نعتية : ( رأس 


Ve ست‎ 


الرجل ) ( 08ط [eل tete‏ ۾[ ) › حیث ( + رأس ) و( + رجل ) › 
أو (راس رجل ( ) [a tete dun homne‏ ) › حیت ( + راس ( 
ور جل ص ۲۸-۲۷ ) . 

إن مسألة التعبير عن التعريف والتنكير ني الإسم ني حالة اقترانه 
بآخحر یتم بحٹها بشکل أدق من قبل ف . رایت ( )۲١۸‏ الذي يفهم ترکيب 
ر بنت الملك ( على نه ) Î ( the daughter of the king‏ 
la fille du roi ) aiرفلllı‎ < ( the King’s daughter )‏ ( ‘ 
وبالألمانية ( die Touchter Konigs‏ ( ¢ ¢ حین أن تر کیب ( ف 
ملك ) يو صف على أنه( a daughter of a King‏ ( و a King’s)‏ 
“(une fille de roi ةqiرفll « ( a Princess) sÎ ( daughter‏ 
وبالالمانية ( eine Konigstochter‏ ) . وبالمناسبة فإن هذا 
التوضيح يتم دعمه بالأمثلة التالية : ( بنت الملك الحميلة ) و ( 
جميلة” ) حيث تشير الصفة - النعت في كل حالة إلى نوع معى الاسم 
الموصوف - ني محال التعبير عن التعريف والتنكير - الذي يكون في 
كلتا الحالتين بدون الأداة (أل) وبدون التنوين . وإذا اعتبر نا التنوين أداة 
التنكير » يتضح لنا أن الاسم بدون أدوات إبجابية (+) بحتل في اللغة العربية 
الفصحى مکاناً خاصاً من حیث التعبير عن معالي التخصيص : فیمکنه 
بتيجة عوامل معروفة أن بحمل معنى التعريف والتنكير على السواء . 

ولقد كانت هذه المسألة موضوعاً أساسياً للدراسة في عحاضرتنا بعنوان 
١‏ حول بعض خصائص الأداة ني اللغة العربية الفصحى » الي قرأناها عام 
۹ ي اجتماع المستعربين السوفييت ي لينينخراد (۲۸).وسيتم عرض 
المساتل -المبحوثة ني المحاضرة بشكل مفصل في القسم المتعلق با من هذا 
الكتابت . وديدو من المهم هنا أن نلاحظ فقط أن مناقشة هذه المحاضرة 
كشفت اختلافات جدية في وجهات النظر الموجودة عند المستعربين وعلماء 
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الساميات بشأن جوهر الاسم في ما يسمى محالة اقتران الاسم بآخر ندى 
التعبير عن التعريف والتنكير . فالبعض يرى أن الاسم ني حالة اقترانه 
بحر يعبر عن معنى التعريف ومعنى التنكير على السواء »> وذلاف تبعاً لحالة 
الاسم الذي يكون بثابة الحزء الثاني من تر كيب الاضافة . ولدى مثل 
هذا الحل للمسألة يتميز الاسم ي حالة اقترانه بآخحر وظيفياً عن الاسم 
المعرفة وعن الاسم النكرة على حد سواء . ويعتبر آنحرون أن الاسم في 
حالة اقترانه بآخر يتمتع دائماً بمعى التعريف بشکل آلي ودون الارتباط 
بأية عوامل أخرى . ومن البدهي أن مثل هذا الحل للمسألة من الناحية 
الوظيفية يطابق الاسم ني حالة اقترانه باحر مع الاسم الذي يحمل معى 
التعريف › ولا يدع بذللك أي مجال للشك ني النظر إلى الاقتران كاحدى 
حالات الاسم الي تنشأ بنتيجة استعمال شكل خاص للأداة . 


إن مسألة التعبير عن التعريف والتنكير ني تر كيب الاضافة تؤلف 
إحدى أعقد قضايا علم اللغة العربية المعاصر . ويرتبط هذا الأمر بالطبع 
بوجود اتجاهات متباينة في نظرية اللغة العربية » ولكن مكن توضيح ذلك 
إلى حد كبير بصعوبة العوامل اللغوية المدروسة نفسها . حى أن أولئك 
المستعربين » الذين يعتبر ون أن الاسم في حالة اقترانه باحر بمكن أن يتمتع 
بمعى التنكير » لا يقومون بصياغة مقولة خاصة بذلك بل يعمدون فقط 
إلى ذ كر بعض التحفظات .فو كد مثالا ب.م. غرانده ي کتاړه الأساسي 
١‏ القواعد العربية في عرض تار يخي مقارن » أنه « حين يكون الجزء الثاني 
من الركيب غير معرفة › فإن الجزء الأول لا يعتبر معرفة من حيث المعى» 
مثا ( بيت فلاح ) . إلا أن درجة ما من التعريف مع ذلك توجد فيه : 
فمعى هذا الركرب لیس ( آي بیت بشکل عام ) وإنما ( بیت فلاح ) . 
ولذلك فإن الجزء الأول من الر كيب لا عكنه أن يأخذ أداة التعريف أيضاً 
قي هذه الحالة » ( ٤٠‏ » ص ۲۹١‏ ) . ومن الواضح جداً أنه لدى الوصول 
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زى هذه النتيجة » لا يؤخذ بعين الاعتبار الفرق بين مقو لي التحديدو التعر يف . 
من الطبيعي أن مفهومي ( بيت ) و ( بيت فلاح ) مع ما مجمعهما من شيء 
عام » يتميزان عن بعضهما بأن الثاني يتمتع بتحديد أكبر من الأول . إلا 
أنه من المستبعد أن مثل هذا التحديد يفقد تركيب ( بيت فلاح ) معنى النكرة 
وحوله إلى معرفة . 

إن مثلي على القواعد العربية التقليدية يلاحظون أنه في التر اكيب من 
عط الاضافة » لدى اضافة اسم لآخر حمل معى التعريف ( مثلا : 
بنت اللاك ) » يتم بذللك نعته » في حين أنه لدى اضافة اسم لآحر يحمل 
معى التنكير ( مثلا : بنت ملك ) يتم بذللك فقط ييز ه أو تحديده . أما 
ما يتعلق بالامكانات الو ظيفية لمقولة « التحديد » » فيفرض أا لا تمس 
التعبير عن التعريف والتنكير . 


ومن الواضح أنه ني أعمال المستعربين الأوربيين المذكورة أعلاه 
يظهر بشكل أو باحر تأثير النظرية القواعدية العربية التقليدية . ويبدو لنا 
أنه تجدر الاشارة إلى كون دراسة مقولة التعريف والتنكير ي تللك الأعمال 
لا تقتصر على تحليل استعمال الأداة . وجري هنا عاولات لتحليل أعمق 
للصفات الو ظيفية للأسماء المعارف والنكرات » انطلاقاً من نظرية علماء 
القواعد العرب بشأن مقو لة التخصيص ٠‏ وخاصة على ساس تصنبف 
الأسماء الذي يقترحونه . ان التقاليد المستمرة ني دراسة مقولة التخصيص 
ي ارتباط وثيق بعرض الخصائص النحوية للخة العربية الفصحى › تؤدي 
إلى استنتاجات نظرية هامة جداً . وتعتبر ني هذا المجال ذات أهمية 
خحاصة أعمال سیلفسر دي ساسي ( ۲٤۳‏ ) و ف. رایت )۲٣۸(‏ وخ. 
ریکندروف )۲٤١(‏ ون.ف. بوشمانوف )٠٥١٩(‏ و )۱٥۸(‏ ود.ف. 
سیمیو نو ف (۱۱۸) وغ .ف. تسیریتیلي )۱٤۳(‏ وك . بروکلمن ( ۱۷۲) 
و ج .ا. بشيروف (۱۲) وك . برافمان )۱٦۸(‏ و آ.أً. کوفالیوف )٦۷(‏ 


ت 


وع .ش. شار باتو ف (1۷) و )۱٤۷(‏ وف .إي. شاغال ( )۱٤١‏ وب.م . 
غرانده (۳۹) و )٤١(‏ وغیرهم . 


ويتمتع مثلا بأهمية كبيرة من أجل طرح مسألة الوظيفة النحوية 
للأداة في اللغة العربية الفصحى » تأكيد ن . ف. يوشمانوف بأن « المتداً 
والخبر » محتلفان عادة ثي الحالة - بالنسبة للتعريف والتنكير ‏ » »٠٠١(‏ 
ص ٠٠١‏ ) . ويتم عرض هذه المسألة من قبل ن.ف. يوشمانوف بشكل 
أعمق في عمل آخر لدى دراسة النظام النحوي للغة العربية )٠١١(‏ . ويدرس 
ن.ف. يوشمانوف هنا فعلياً إلى جانب ترتيب الكلمات ترابط الأسماء 
ي جال التعريف والتنكير كمقولة نحوية » فيكتب : « لدى بناء جملة 
اة فصل أن بكرن العدا مسر اما الجر تك ة مغلا روطت الخرمة 
من الجاهل عال” ) أو لدى تبادل المبتدأ والخبر موضعيهما » مثلا ( شيئان 
لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما الشباب والعافية » ( ٠١١‏ › ص )٤١‏ . 
ونجد مبداً ماثلاَّ في « كتاب اللغة العربية » للمؤلفين أ.أ. كوفاليوف وغ. 
ش . شارباتوف حيث يشار إلى أن الاسناد يتم التعبير عنه ي اللغة العر ية 
الفصحى كذلك « بتباين المبتداً والخبر أيضا ني الحالة_بالنسبة للتعريف ٠>‏ 
والتنكير - ( فالمبتدأً في هذه الجمل »> كقاعدة » يكون ني حالةالتعريف › 
أما الخبر فيكون ي حالة التنكير » ٦۷(‏ »> ص ۸٦‏ ) . إن المبداً النظري 
#صوص تان المتدا الجر ي الحالة » كإحدى وسائل « التعبير عن 
الخبر » حكن اعتباره حاولة من أجل البحث ني بنية اللغة العربية الفصحى 
للا عن استعمال هذه الأداة أو تلك تبعاً للوظيفة النحوية للاسمض الجملةء 
بل على العكس من أجل بحث الو ظيفة النحوية للاسم ي الجملة تبعاً لاستخدام 
هذه الأداة أو تللك معه . 


ولا بليث فما بعد أن یتم ف علم الاستعراب الأاورني لدى دراسة 


o 


مقولة التعريف والتنكير الابتعاد تدرياً عن المواقع النظرية لعلم القواعد 
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العربية التقليدية » وخاصة ي فرة ظهور كتب عديدة للقواعد العملية 
لغة العربية . والسبب ني ذلك أنه يظهر ني مرحلة معينة من تطور علم اللغة 
العربية ني أوربا » كما يلاحظ إي .يو. كراتشكوفسكي موقف من 
النظر يات القواعدية العربية « موقف ... خاصة في المصادر التعليمية > 
أقرب إلى أن يكون سلبياً . ويتم في كتب القواعد الأ كر شيوعاً في الغرب 
الالتفاف على تلك النظريات بالصمت » ( ٠٠٠١‏ »› الفصل ]۷1× ) . 
وکن تفسير ذلات الأمر EE‏ انجاهات جديدة ي النظرية 
الغو بة العامة . وقد غير ذللك بدرجة كبيرة من توجه المستعربين الأوربيين. 


وبحب اعتبار أن ما بيز الاتجاه الحديد بي دراسة نظررة التخصيص 
ني علم الاستعراب الأورني هو أن الاهتمام الأساسي لا يتوجه إلى ييز 
الأسماء المعارف وتحليل خحصائصها الدلالية » بل يتوجه إلى استعمال الأداة. 
أما وظيفة الأداة ني اللغة العربية الفصحى › فتتم دراستها بشكل أساسي 
وفقاً للعطوط الدراسة الى تتطور ني النظرية اللغوية ني النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر . وتحتل مسألة نشأة أداة التعريف والتنوين ومسألة 
العناصر المكونة لنظام الأداة أهمية من الدرجة الأونى . وتجدر الاشارة 
إلى آن هذه المسائل بالذات لم يتم حلها فحسب ٠‏ بل ولم يتم طرحها ي 
النظر ية القواعدية العر بية التقليدية . 


وقد تمت دراسة قضية الأداة في اللغة العربية الفصحى لأول مرة على 
الأغلب ني ضوء المسائل الي تبحث في الدراسات التاربخية المقارنة للغات 
السامية . ويتكون ني المصادر العلمية رأي موحد إلى حد كبير خصوص 
الوظائف الأساسية للمورفيم (أل) الذي ينظر إليه كأداة للتعريف . إلا أن 
قضية الأداة »> وني ضمنه االأداة ني اللغة العربية الفصحى ٠‏ تتعقد إلى 
درجة كبيرة لارتباطها بمسألة نشأة التنوين وخصائصه الوظيفية . 
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ويصل على أساس دراسة النصوص الأ كادية القدية الغالبية الساحقة 
من علماء الساميات إلى الاستنتاج القائل بأن إضافة الميم ( الي تقابل إضافة 
النون ) تبرز في اللغة الأ كادية كمورفيم متميز فقد أي مضمون ني مجال 
التعبير عن التعريف والتنوين . ولقد أكداً. سايسه منذ عام ۱۸۷١‏ ي« القواعد 
الابتداثية للخة الآشورية » أن الاسم ني النصوص الأ كادية يكون مع الم 
لدى التعبير عن التعريف وعن التنکیر على حد سواء ( ۲٤٩‏ » ص ٤۹٩‏ ) . 
ويقوم کذلاك ي عام 4۹ ف . ديليتش يي « القواعد الأشورية ) بالنظر 
إلى إضافة الميم ني اللغة الأ كادية على نما مورفم لا يبحمل معنى › ويؤ كد 
ہا ( لا تضف أي شيء جدید إلى مضمون صيغ حالات الاعراب » 
۱۸١ (‏ »> ص ۱۸١‏ ) . ويطرح آراء ماثلة ل.ف. کینغ ( ۲۱١‏ ) وأً. 
آونغاند ( ۲۰۵ » ص ۱۹ ) وب . میستر (۲۲۷ »› ص ۲١‏ ) وك . بروکلمن 
(۱۷۱ ›» ص ٤۷٤‏ ) و إي . غیلب ( ۲۰۰۹ › ص ۲۲۰ )وك . تاليافيي 
(۲۳ ) وي . کوریلوفیتش ( ۲۱۷ › ص ۳۲۳ ) وب . م. غرانده ( ٤١‏ 
ص ۳۲۱-۳۲۰ ) وم . لیفیرالی ( ۲۲۲ ) وغیرهم . 


ويوجه ك . بروكلمن الاهتمام بشكل خاص إلى بعض الاضطراب 
الذي يلاحظ ني النصوص الأ كادية لدى التعبير الكتاي عن النهايات 
(u‏ الضمة )و ¡ (الكسرة) وج ( الفتحة ) و ( مرں) و ( صذ) د (سه) . 
إن ذلاك الأمر » المتمثل ني أن الفرق بين (ن) ٠‏ () +(ه) وبين (صن) › 
)im(‏ › و(صھ) ي النصوص الأ كادية لا يأخذ دائماً تعبیراً واضحاً في 
الكتابة » يفسره بروكلمن بسقوط هذه النهايات ي الكلام الشفهي ( ٠۷١‏ 
ص ٠٥4‏ ) . ويلاحظ ك. بروكلمن إضافة إلى ذلاك أن جميع الأسماء الي 
لاتعقبها أسماء ني حالة الجر بالإضافة إليها تحمل ميماً لا ترتبط قولة 
التخصيص ني النصوص القدعة جداً من عصر حمورابي والي تتميز 
هايات الاعراب فيها بوضصوح ( ٤٦1 > |۱۷١‏ ) . ويعرض ب .م. 
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غراندة وجهة نظر ماثلة بخصوص إضافة الميم ثي اللغة الأكادية ( ٤٠‏ » 
ص ( ۳۲۱-۳۲۰) . 
ومن الواضح أن إضافة الميم ( أو إضافة النون ) كانت موجودة ي 
جميع اللغات السامية ني محتلف مراحل تطورها . وقد زالت في بعضها 
( الحبشية والعبر ية القديمة والارامية واللهجات العربية المعاصرة ) » وبقيت 
في بعضها الأخر ( اللغة العربية الفصحى والسبئية ) . ولقد زالت إضافة 
اميم ا ي الكلام الشفهي على الرغم من 
أا بقيت ني الكتابة . إن إضافة الميم ثي اللخة الأكادية لا تعبر عن معنى 
التعريف والتنكير وتبرز فقط كسمة للأسماء بشكل عام . ولا توجد 
ضمن هذه الحدو د اختلافات جو هر ية في الأراء عند تلف علماء الساميات. 
وزيادة على ذلاك » فإنهم جميعاً يفتر ضون أن اضافة الميم ( أوإضافة النون)› 
NRE IN NNR GEN‏ 
وتستخدم فقط كسمة للأسماء > كان بجحب عايها أن تحمل ني مرحلة 
مبكرة جداً من تطور اللغة وظيفة مميزة كانت على الأرجح مرتبطة بالتعبير 
عن التعريف والتنكير . وتظهر حينئذ قضية جديدة هي تحديد الوظيفة 
الأولية لاضافة الميم ( أولاضافة النون ) في جال مقولة التخصيص .ونختلف 
آراء علماء الساميات بشكل مبدلي ثي هذه المسألة بالذات . ويؤدي ذللك 
بالتدريج إلى نشوء إحدى القضايا المعقدة ي علم اللغات السامية . وليس 
من قبيل الصدفة أن إي . غيلب قد لاحظ عام ۹4 أن « القسم الأ كر 
صعوبة وعدم وضوح ني صرف اللغات السامية يعتبر مسألة إضافة الميم 
أو إضافة النون » (۲۰۰ » ص )۲١۷‏ . 
إن مسألة نشأة اضافة الميم وإضافة النون ووظائفها الأساسية يلقى 
الضوء عليها بالتفصيل في أعمال علماء الساميات والمستعربين المشهورين 
ي . آوسیاندر ( ۲۳۲ ) وأ. سایسه )۲٤٩١(‏ وف. دیلیتش (۱۸۱) وب . 
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ميسىر (۲۲۷) و (۲۲۸) وك . بروکلمن (۱۷۰) و (۱۷۱) وف . 
فرانکنبرغ (۱۹۲) وك . تاليافيي )۲٠٥۳(‏ وإي . غلیب(۲۰۰) ويا.س. 
فیلینتشیاك )۲٥(‏ ون .ف. پوشمانوف )٠٥٩٩(‏ و )٠١۷(‏ وي .أ. فينسيناك 
(۲۰۵۷) وغ . بیر کلمن )۱٦۲(‏ وي . دورم (۱۸۳) وي . کوریلوفیتش 
(۲۱۷) و (۲۱۸) و (۲۱۹) وخ . رابین )۲۳۸٢(‏ ولي .ن. فینیکوف 
(۲۹) وغ .ف. تسیر تیلي ( )۱٤١‏ وك.غ . تسیریتیلي )۱٤٤(‏ ول. ماسيليون 
(۲۲۳) وخ. فلیش (۱۹۱) وب.م. غرانده )٤٩(‏ واً.أً. کوفالیوف )١۷(‏ 
و )٦(‏ وغ . ش شارباتوف (1۷) و )۱٤۷(‏ وأً.س. لیکیا شفیلی (۸۰) 
ویو . ن . زافادوفسکي )٤۷(‏ وم. لیفیراني (۲۲۲) وآخرين . ويتم ي 
نظرية علوم اللغات السامية والاستعراب رسم اتجاهين أساسين مخصوص 
جوهر التنوين . فيتصور البعض أن إضافة الميم (أو إضافة النون ) شبيهة 
بأداة التعريف » ويعتبر آحرون أا عبارة عن أداة للتنكير . 

ويرجع الاتجاه الأخير إلى ي . أوسياندر الذي توصل عام ۱۸۸١‏ على 
أساس دراسة لغة حمير إلى الاستنتاج القائل بأن نشوء إضافة الميم يرتبط 
بضمیر النكرة (ما) ( ۲٤۳‏ » ص ۲۱۸ ) . م طرح . بروكلمن بعد فترة 
وجيزة رأياً ماثلا مستنداً إلى دراسة إضافة النون في اللغة العربية الفصحى 
٠۷١ (‏ ص )١۷١‏ . ويتم فيما بعد تعميم هذا الفهم لاضافة النون ومحصل 
على انتشار واسع ي المصادر العلمية على أنه وجهة نظر برو كلمن . ويتقيد 
ہذا الامجاه کذلاف ف. خومیل (۲۱۲ ›» ص ۳٣‏ ) ود. میولر (۲۳۲ ۰ 
ص ٥٤١‏ ) وي . غيفيدي ( ۲۰٠‏ › ص ٠١‏ ) وآخرون کثیرون . 


أما ما يتعلق بالنظرية المعا كسة » فيعتبر مؤسسها ب . ميسير الذي 
طرح عام ۱۹۰۷ ني كتابه « موجز القواعد الآشورية » (۲۲۷) مبدأً 
متميز أ بخصوص الو ظيفة الاو لية لاضافة اليم . فيطرح ب . ميسر هنا > 
تم بعد ذلا يقر ة و جز ة عام ۳ يي کتاره الاخحر « الكتابة المسمارية » 
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(۲۲۸) » راا مفاده أن إضافة اليم من حيث نشأنما ترجع إلى الأداة 
الأولية (ما) . ولكنه يو كد حينئذ أن الاسم مع إضافة الميم إليه كان يتمتع 
ي اللغة الأكادية ني البداية ععى التعريف . إن هذا الميدأً خصوص إضافة 
الميم وإضافة النون قد حصل على انتشار واسع نسبياً في المصادر العلمية › 
وزيادة على ذلك يعتبر الكثيرون أن هذا المبدأً تؤ كده المادة اللغوية للغات 
E‏ إل ا . 0 
سامية اخحر ى . فمثلا تمي ز ي صيغة كثير من أسماء العلم الأاخحرى الي 
تشكلت ني بدابة العصرالاسلامی النهاية )٠«(‏ كصيغة عتملة لأداة التعر يف٠‏ 


ويقوم بالمناسبة ك . كامبف ميير أيضاً بمحاولة اعتبار مثل ذلك النوع 
صيغة خاصة بأسماء العلم اليمنية ( ٠۷١‏ »> ص ٠٤٠-٦۳٤‏ ) . ويفرض 
أ.ك. لا ندبرغ أن (مں) هي ليست سوى أداة التعريف (ون) = ( ون) 
في العربية اللحنوبية الي تظهر في أسماء العلم اليمنية في صيغة («0) . ومن 
لمهم جداً الاشار ة إلى أنه تصادف في بعض اللهجات اضافة الميم إلى الضمائر . 
فيلاحظ هذا مثلا في اللهجة العمرية ( بالقرب من تدمر) : ( بيوتكم) 
3 ا تو ٠+‏ . ً مه 
= (بيوتك ) (انظر ج . کانتینو - ۱۷١‏ »> ص ۱۸ ) . ولا يقل أهمية 
المغالان التاليان اللذان يوردهما بطرس البستاني )۲۷١(‏ : ( من امقام ؟) 
سے 0 ۶ سے ۰٠90‏ 3 ت ٤ ٠‏ 
= ( من القائم ؟) و ( من ي امبیت ؟ ) = (من ي البيت ؟ ) . ويلاحظ 
أن أداة التعريف (أم) ي بداية الاسم ي هذين المثالين تستعمل م إضافة 
التنوين . وينظر خ . رابين إلى الحالات المشابمة لاستعمال إضافة النون 
على آنا ظاهرة تعود أكہ إلى « الجانب الصوتي للجملة » من الصرف 
(۲۳۸ ۰ ص ۳١‏ ) . ) 
ويكرس عالم الساميات المعاصر المشهور إي . غيلب مقالة هامة لقضية 
إضافة الميم وإضافة النون في اللغات السامية » حيث يعرض بامجاز هذه 
المسألة ويصل إلى استنتاج مفاده أنه كان بجحب على إضافة اليم ي بداية 
الأمر التعبير عن معی التعريف . وتؤدي حجته الأساسية إل الاستنتاج 
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بأنه « من الصعب فهم وجود صيغة للتنكير قبل وجود صيغة للتعريف » 
( ۲۰۰ » ص ۲٠۲‏ ) . ويعبر إي . غيلب حينئذ عن دهشته العميقة لأن 
بعض علماء الساميات استطاعوا أن يصلوا إلى استنتاجات أخرى »› فيكتب : 
« لا أفهم كيف أنمثل هذا التعليل الضعيف › كوجود أداة التنكير (ما) › 
استطاع أن يڙ دي إلى مثل تلك الاستنتاجات الجدية » ( ۲۰۰ › ص .)۲١۲‏ 


ويأخحذ مثل هذه الوضعية تقريباً اللغوي البولوني المشهور ي . 

كو ريلو فيتش .فيكتب ني مقالته الر ائعة « إضافة الميم والأداة في اللغة العربية » 
( ۲۱۷ ) أن غالبية علماء الساميات يضفون على إضافة الميم » مهما كانت 
نشآتما » دور الأداة. ثم يتوقف عند فهمين أساسيين لمضمون اضافة الميم 
من حيث التعبير عن التعريف والتنكير : عند انجاه ب . ميسر الذي ينظر 
إلى اضافة اميم كمورفيم للتعريف من مط أداة التعريف › وعند اتجاەك. 
بروكلمن الذي يعتبر اضافة النون ني اللغة العربية اشارة للتنكير أي أداة 
لتنكير . ويعتبر ي . كوريلوفيتش أنه « إذا كانت هذه القضية تتمتع 
بأهمية معينة بالنسبة لعلم اللغة السامي »› فاا تعتبر كذللث أيضا بالنسبة 
لعلم اللغة العام . ويبدو لنا أنه توجد ني واقع الأمر براهين ذات طبيعة 
عامة لا تسمح لنا أن نفضّل فقط إحدى الفر ضيتين المطروحتين › بل تسمح 
لنا في الوقت نفسه أن نستعبد أي توضیح آخحر » ( ۲۱۷ ›» ص ۳۲۳ ) . 
إن أساس حل هذه القضية المعقدة » حسب رأي ي . كوريلوفيتش › 
بحب أن يكون بي السؤال التالي : هل بمكن وجود أداة تنکبر دون أن 
توجد يي نفس الوقت مقو لة التعریف ؟ . . .» ( ۲۱۷ › ص۳۲۳) .ومن 
البدهي أنه بعكن الأخذ بفرضية ك. برو كلمن فقط لدى الإجابة بالامجاب 
على هذا السؤال . ولكن ي . كوريلوفيتش يرفض من حيث المبدأً امكانية 
وجود صيغة للتنكير قبل وبدون وجود صيغة للتعريف . ويعرض كيف 
يفهم قضية الأداة بشكل عام بغية البر هنة على صحة آرائه . 
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إن نظام الأداة حسب نظرية ي . كوريلوفيتش يفترض دائماً وجود 
معار ضة أساسية ( مقابلة وفقاً لمو لة التخصيص ) يتم التعبير عنها بصيختين : 
اسم بدون أداة واسم مع أداة التعريف ٠.‏ وقد يشتمل هذا النظام أحيانا على 
معارضة إضافية ( مقابلة وفقاً لمقولة تحديد الفر د ) تقوم على أساس المعار ضة 
الأولى ويتم التعبير عنها بصيغتين : اسم بدون أداة واسم مع أداة التنكير . 
ويتم التعبير عن درجات العلاقات بين هاتين المعو لتين في كون محديد الفر د 
ينبع من التخصيص . فبمجرد أن يعرف الاسم بواسطة أداة التعريف 
فإنه ي الوقت نفسه يتحدد كفرد . ويلاحظ هذا مثلا في اللغة الفرنسية 
القديعة حيث توجد معارضة بین pںه]‏ ( ذئب ) كنوع وبين مpںه] 1e‏ 
( الذئب ) كفرد . ولكن هذه المعارضة لا توجد في اللغة الفرنسية المعاصرة 
الي لا تعرف وجود صيغة للاسم لا تشتمل على الأداة . ويتم من جهة 
أخحرى بيان أن تحديد الفر د بمكن التعبير عنه بدون التخصيص بواسطة أداة 
التنكير . إلا أن مثل هذا التحديد للفر د يستند أيضا إلى وجود تحديد إ جا 
للفرد ينبع من التخصيص . إن هذه المبادىء تعطي ي . کوريلوفيتش 
أساساً للتاً كيد على أن « النظرية العامة للأداة ترغمنا أن نستبعد فرضية ك. 
برو کلمن » ( ۲۱۷ › ص ۳۲۶٤‏ ) . 

يتصور ي . كوريلوفيتش المخطط الكامل لاستعمال الأداة في اللغات 
حيث تتقابل الصيغة بدون أداة مع الصيغ ذات الأداة على الشكل التالي : 

. اسم معرفة ( يعني التعريف تحديداً للفرد ) : أداة تعريف‎ - ١ 

۲ ”اسم يفيد جنس الأشياء ( يدخحل ضمنها الأسماء الي تفيد المادة 
وأسماء الجمع والأسماء المجردة . . . إلخ ) : عدم وجود أداة . 
۴ - اسم محدد کفرد ( دون تخصیص ) : أداة تنکیر 
ويتم في اللغات الي لا توجد فيها أداة تنكير التعبير عن « تحديد الفرد 
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النكرة ) بعدم وجود أداة التعر بف (۲) » وتستخدم ي بعض اللغاث 
المفردات كوسائل ( ضمير نکرة أو عدد صعيف ) . وعتبر ي . 
كوريلوفيتش أن العامل الأساسي ي تطور هذه الظواهر اللغوية هو « دخول 
أدا التعريف إلى (۲) » وذللك حين يتعلق الأمر « باستعمال أداة التعريف 
للجنس » . وقد وجد مثل هذا التطور مثلا في اللغة الفر نسية » حيث صارت 
أداة التعريف تستعمل بدءاً من القرون الوسطى لدى التعبير عن جنس 
الأشياء ) loup‏ 1 عوضاً عن 1loup‏ ) . إن انتشار أداة التعريف في 
تلف المجالات الدلالة کان رصاحبه استعمال صمبر الاشارة ) —ce( t‏ 
هذا - بدلا من م[ لدى التعبير عن التعريف . وهكذا استعملت › لأجل 
التمييز بين مںه] م[ ( الذئثب ) كفرد و منم] م] ( الذثب ) كجنس› 
ي الحالة الأول صيغةمں] مع - هذا الذئب . 


ويفترض أن مقولة الأداة في اللغة السامية الغربية قد تعرضت لعملية 
ماثلة من التطور الوظيفي . وبنتيجة كون إضافة الميم بدأت تبرز بثابة 
أداة جنس » ينشاً شك من نوع خاص لدى التعبير عن‌التعميم والتعريف. 
ويستدعي دللك ضرورة استعیال عنصر لخوي اضاي لأجل التمييز بين 
هذين العنيين . وأصبح الضمير ( بهي = سو ) مثل ذلك العنصر أي اللغة 
الأكادية > مثلا : 
اء ,صuلإوس‏ ( هذا العبد ) = العبد المذ كور . إن الضمير الضعيف 
( سو ) المستعمل » حسب رأي ي . كوريلوفيتش › مع الاسم الذي 
تضاف إليه الميم « مجحب »على مايہدو » النظر إليه على أنه تقوية لأداة التعريف 
أكثر من كونه صيغة تقابل في معناها اضافة الیم » (۲۱۹ › ص ٠١۲‏ ) . 
أما فيما يتعلتى باللغة العربية > فإن استخدام (أل) عوضاً عن اضافة النون 
( = أداة التعريف ) للتعبير عن التعريف فقد كان نتيجة مباشرة لانتشار 
إضافة النون ني المجال (۲) › أي لاستعمال أداة التعريف للجنس . إن 
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ممل هذا الانتشار الذي يعادل ي قو ته زوال تعبير دة هده الصغة 
يستطع إلا أن يؤدي إلى نشوء ظواهر أو صيغ جديدة في نظام أداة التعريف. 

وهكذا فإن ي . كوريلوفيتش بحدد مراحل منفصلة ني تطور أنظمة 
الأداة في اللخة العربية »> ذلك التطور الذي بعكن رسمه بالمقارنة مع اللغة 
السامية العامة على الشكل التالي : 


اللغة السامية العامة أ 1 


اضافة النون 


اضافة النون 


( اضافة الم ) 
۴ | غياب الأداة أ اضافة النون | اضافة النرن | اضافة النون 


۳٠‏ | غياب‌الأداة إغياب الأداةإغياب الأداة| اضافة النون | اضافة النون 


إن المخطط المقترح من قبل ي . كوريلوفيتش لاعادة بناء تطور مقولة 
الأداة يتم شرحه على الشكل التالي . يشار إلى مجال استعمال تلف أشكال 
الأداة في ثلاث مناطق دلالية : معى التعريف )١(‏ » ومعى الحنس (۲) »> 
ومعى التنكير (۳) . ويفعرض أن إضافة النون ( إضافة الميم ) › الي يقتصر 
استعماها ني اللغة السامية العامة على أداء وظيفة التعبير عن التعريف في 
e‏ > تيدأ بالدخول إلى منطقة معى 
u‏ سماء )و( کل NTT es‏ 
إضافة النون على آنا استعمال قديم يرجع إلى مرحلة ما قبل التاريخ ي 
تطور اللغة العربية . إن استعمال اضافة التنوين ني الوقت نفسه أيضاً بعثابة 
أداة للجنس ينضعف بالتدريج قدر ا التعبيرية لدى التعبير عن التعريف . 
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ويستدعي هذا بدوره ضرورة لشوء صيغة جديدة لأداة التعريف . وييداً 
بالظهور بمثابة مثل ذلك العنصر ي المرحلة التالية من تطور اللغة العربية 11 
المورفيم (أل) الذي كان ي البداية عبارة عن ضمير إشارة . 

ویری ي . کوريلوفيتش تدعيماً هذه الفكرة ني كون (أل) ني اللغة 
العربية الكلاسيكية تكشف يي بعض الحالات ١‏ طبيعتها كنصف ضير » . 
وتصبح هذه الحقيقة واضحة ني الأمثلة التالية : ( اليوم ) و ( بعد العام ) 
و ( إلى الساعة ) ... إلخ )٠(‏ .يفترض أنه كان يوجد ني المرحلة الثانية 
من تطور نظام الأداة ني العربية بعض التعادل الوظيفي لاضافة النون 
۴ ل رفيم (أل) . وتلاحظ بقايا هذا النظامأيض] ني اللغة العربية الكلاسيكية. 

فمن الواضح مثلاً المعنى الواحد لإضافة النون وللمورفيم (أل) ي جال 
التعبير عن التعريف ي المثالين 8 A):‏ کان العام المقبل' )و ( دون 
عام مقبلٍ ) . ) 

ثم يلقي ي . كوريلوفيتش الضوء بالتفصيل كيف أنه» بنتيجة تيت 
« إضافة النون أل » ني بنية اللغة العربية › أخذ التنوين بالتدريج يطرد 
غياب الأداة من منطقة معنى التنكير . ويعتبر حينئذ أن الأطوار التار ية 
لتطور الأداة تم تسجيلها ني المرحلتين الأولى والثالثة فقط » حيث أن المر حلة 
الثانية يتم مييز ها فقط أثناء العمل بغية القيام بالتحليل اللغوي 

ويتوقف ي . كوريلوفيتش » لدى دراسة نظام الأداةني اللغة العربية › 
بالتفصيل عند تحليل استعمال الأداة في أسماء العلم . ومن المعروف أنه 
تصادف ني آسماء العلم العربية صيغ من نطين وت ومع 
(أل) » مثلا : (حسن” » محمد ) و (الحسن » الحارث) . 
0 ان الراي القائل بان اداة التعريف( ال ) آي اللفة المربية ارتبط في نشاتما 
بضمير الاشارة هنتشر بشكل واسع فيمصادر الاستعراب . انظرلد . بروكلمن ( 1۷١‏ ) وفاء 
رایت ( ۲٥۸‏ ) ویا . س . فيلينتشيك (٥))ون‏ . ف . بوشمسانوف ( 1١١‏ ) وي . 


1.فينسينك ( ۲٥۷‏ ) وخ . دابین ( ۲۴۸ ) مء به غرانده )٤.(‏ وا.!. کوفالیوف 
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يرفض ي . كوريلوفيتش وجهة النظر المشهورة القائلة بأن مثل هذه 
الأسماء تعتبر معرفة في داخلها › بمعى أن التخصيص فيها لا يرتبط 
باستعمال الأداة . ويخضع ملف صيغ أسماء العلم لتحليل مقارن بغية 
دراسة النطور الوظيفي للأداة في اللغة العر بية . إنه يرجع نشأة أسماء النمط 
الأول إلى المرحلة القديعة من تطور اللغة العربية » حين كانت إضافة النون 
تؤدي وظيفة أداة التعريف . ويوضح التحييد التالي لوظيفة إضافة النون 
بأن « أداة التعريف المعدّة للتخصيص تفقد محتواها الدلالي إذا استعملت 
مع الأسماء المعرفة من حیث معناها » ( ۲۱۷ » ص ۳۲۸ ) . ثم يبدا 
المورفيم (أل) فيما بعد القيام بوظيفة أداة التعريف › وتنشأً صيغ أسماء 
العلم من النمط الثاني . 

ويز ي . كوريلوفيتش علاوة على ذلك مجموعة ثالثة من أسماء العلم 
ي العربية من مط ( عقرب ) و ( فر ) الي تتميز بعدم وجود كل من 
إضافة النون والأداة (أل) . وينظر إلى هذه الصيغ على ألا استعمال قدم 
وبقايا اللغة السامية العامة . ويعتبر أن وجود هذه الصيغ أكثر أهمية لأننا 
جد إلى جانبها في اللغة العربية الفصحى كلمات ( عقرب ) و ( زفَر ) 
المنونة والمستخدمة كأسماء عامة . 


ويتضح أن نظام أسماء العلم ي العربية احتفظ ني نفسه بصيغ متلفة 
للأسماء المعارف الي تتصف بها مختلف مراحل تطور اللغة العربية . ويقوم 
ي . كوريلوفيتش بإجراء مقارنة مع أسماء العلم الفرنسية»حيث بقيت 
هناك کذلك صیغ مع الأداة و صيغ بدون الأداة » مثلا : ) Legrand‏ ( 
Boulanger ) J ( Leroux ) sı ( Leblanc ) 3‏ ) . وی کد أن 
«الصيغ من عط ( dمرaإعم])‏ د ( ەع anاBou‏ ) توجد من حيث الأداة 
ثي نفس المجال الذي توجد فيه ( حسن ‏ ) و ( زفَر ) ني العربية . وتعود 
هاتان الصیغتان إلى وقت واحد من حیث القدم » (۲۱۷ » ص ۳۲١‏ ) . 
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ويعتبر ي . كوريلوفيتش كذلاك أيضاً صيغ الأسماء ني حالة اقترانما 
بأسماء أخرى من لفات نظام الأداة الي تتصف بها المرحلة المبكرة من 
تطور اللغة العربية . ويتميي ضوءهذاء كما كانيمكن توقعه» شرح صيغ 
الجمع السام للأسماء بدون النون تي آخحرها . 

ويشتغل ي . كوريلوفيتش › بصدد الدراسة التار ية للأداة في اللغات 
السامية » بالتحليل المفصل لنظام التعبير عن التعريف والتنكير ني اللغة 
العر بيةالكلاسيكية ه ويغظر هنا الالأداةعلىأنها مقولةذات جزأين وتتألف 
من التنوين و ( أل ) . فيكتب ي . كوريلوفيتش : « تؤدي إضافة 
النون ني اللغة العربية الكلاسيكية وظيفة أداة تنكير . فصيغة ( مالك ) 
تقابل صيغة ( الماك ) »> كما تقابل تقريباً في اللغة الفر نسية صيغة (زه (un‏ 
صيخة ( هع م[ ) » ( ۲۱۷ » ص ۳۲۳ ) . آما ما يتعلق بصيغة الاسم 
بدون اضافة النون وبدون أداة التعريف( مالك ) فيتم التأ كيد على آنا 
تصادف فقط ني صيغة ( Status construct‏ ) أي إضافة الإسم 
إلى آحر » إذا لم نعر اهتماماً للأسماء الي هما حالتان للاعراب ( أي الممنوعة 
من الصرف ) . ويعطي هذا الأمر أساساً لعدم النظر إلى هذه الصيغة كأحد 
العناصر المستقلة ني نظام الأداة . 

و تتم بلورة هذا الاستنتاج يي كتاب ي . کوریلوفیتش « الابدال 
ني اللغات السامية » ۲٠۹(‏ ) حيث يتم التا كيد على أن التحليل البنيوي للغة 
العربية يظهر مقولة الأداة «لا كنظام يتألف منثلائة أجزاء (غياب الأداة› 
وأداة التعربف > وأداة التنكبر ) > بل کنظام تالف من جز أن أداة 
التعريف ( وأحد أنواعها ‏ حالة اضافة الاسم إلى آحر ) وعدم وجود 
أداة التعريف ( إضافة النون » وأحد أنواعها - الأسماء الى هما حالتان 
للاعراب أي الممنوعة من الصرف ))( ۲۱۹ »> ص ٠١١‏ ) . ومن الواضح 
عام أن هذا التأ كيد ينبع من الافتراض بأن الاسم في حالة إضافته إلى آخر 
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حمل دائماً معنى التعريف ٠‏ وبالتالي فإنه يتطابق ني المجال الوظيفي مع 
الاسم مع الأداة (أل) : 


إن أعمال ي . كوريلوفيتش نتل مكانا هاما في دراسة الأداة في 
اللغات السامية بشكل عام وني اللغة العربية الفصحى على الخصوص . 
وتتجلى أهمية هذه الأعمال ني المقام الأول ثي أن الأداة فيها تدرس في 
الغالب ني المجال الوظيفي » ويعكن ذلاك من كشف جوهر هذه المقولة 
اللغوية . ويتمساك ي . كوريلوفيتش يبدأ التحليل الوظيفي أيضاً لدى 
الدراسة التار ية للأداة في اللغات السامية . وينعكس ذلك ي صالح أعماله 
الى تتميز بذللك عن الدراسات التارعية المقارنة للأداة الى تحتل المجال 
لرل در اجات الف اظ هال ۰ 


وبالاضافة إلى ذلك فإن الصياغة الدقيقة لوظيفة إضافة النون كأداة 
تنكير » الي يقدمها ي. كوريلوفيتش › ذات أهمية غير قليلة بالنسبة لتطور 
نظرية الأداة في اللغة العربية الفصحى . ولقد أشرنا سابقاً إلى أن اضافة 
النون ي اللغة العربية قد حصلت على شرحين ثي المصادر العلمية . ولا تزال 
هذه المسألة تؤلف حى الآن احدى القضايا المعقدة والخلافية ني علم اللغة 
العربية المعاصر . 


يوجد في علم اللغة العربية في واقع الأمر اختلاف جدي في وجهات 
النظر بشأن الخصائص الوظيفية للتنوين ني اللغة العربية الفصحى . فيعتبر 
مثلو أحد الاتجاهات بأن من الممكن آن ميز عثابة أداة المورفيم (أل) فقط 
ولا يتطرقون إلى التنوين لدى البحث يي مقولة التعريف والتنكير . وقد 
قدم مشل هذا الفهم مثلا س .دي ساسي ۲٤٣(‏ ) وخ . يفالد )۱۸١(‏ وك 
ب. کاسېاري (۷۷) وي ٫خ.‏ . بالمیر )۲۳٠(‏ وف . رایت ا 
يوشمانوف (۱9۸) و )۱٥۹(‏ . 
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ولكن ذلاك بعكن توضيحه بآنہم حين تابعوا بشكل أساسي النظرية 
القواعدية العربية التقليدية » ثوا مقولة التخصيص ي ضوء مسائل دراسة 
الخصائص النحوية للعربية . ولم يضعوا لذللك نصب أعينهم مهمة التحليل 
الخاص لنظام الأداة و ييز عناصره الأساسية . إلا أنه قام فيما بعد بعض 
المستعربين ثي أعمالهم العلمية وكتبهم التعليمية بالالتفاف حول التنوين 
بعدم ذكره حى ني العرض الخاص لنظام الأداة ني اللغة العر بيةالفصحى . 
a a E OS‏ هي.المورفيم 
(أل) فقط )٠۲١(‏ . وبمكن تفسير ذلك في هذه الحالة بأن دراسة الأداة في 
اللغة العر بية المعاصرة يقتصر هنا على دراسة « التعبير عن مقولة التعريف » . 

إلا أنه يتم ني المصادر العلمية ني بعض الأحيان رفض امكانية ييز 
التنوين كأداة للتنكير بصيغة أكثر مبدئية . ويعبر ف .س. سيغال عن 
رأي مثل هذا الاتجاه حين يكتب ني كتابه « دراسة أولية للغة العربية » 
مايلى : « لا يوجد ني اللغة العربية أداة تنكير » ( ١١١‏ > ص ٦٤‏ ) ('"). 
ومن الواضح أن مثل هذا التأ كيد يوصل الباحث إلى بعض التناقض . فهو 
مع كل هذا لا ينكر أن وظيفة أداة التنكير تقوم بها النهاية (ن) ني معظم 
الحالات . . . وتشير هذه النهابة إلى تنكبر الشيء الذي يعبر عنه ذا الاسم» 
1١١ (‏ »> ص ٠٥-٦٤‏ ) . ومن غير المفهوم حينئذ »اذا لمكن اعتبار 
التنوبن أداة للتنكير في حر الاسم E‏ 
وظيفية معلومة . 

ویلاحظ تر دد لدی شرح التنوين حى عند أو للك المستعر بين الذين 
يلون أيضاً إلى اعتبار التنوين أداة تنكير في اللغة العربية الفصحى . فيوافق 
مثلا أ. فريحة على امكانية التعبير عن التنكير بواسطة التنوين › ولكنه مع 


(.۲) نممد لدى عرض تارزخ المسالةالبحوثة في بمض الاحيان الى الرجوع الى 
اللصادر التعليمية في اللغة المربية . ويبررذلك بان مثل هذه الكتب التمليمية تمكس في 
خاتمة الطاف راي الؤلغين ف هذه المسالة او اتلك وبانها لا تخلو ابدا من مبادىء نظرية 


متميزة , 
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كل ذلك محدد بوضوح غير كاف دور التنوين ني التعبير عن مقولة 
التخصيص .)٠۹٤١(‏ ويصوغ أ.أ. كوفاليوف وغ.ش شارباتوف وظيفة 
التنوين كأداة للتنكير بوضوح غير كاف كذللث . فيتم التأكيد على أن 
« إحدىوسائل التعبير عن تنكير الاسم العربي تعتبر النهايات المنونة : 
ی حالة الرفع و في حالة الجر و س في حالة النصب » وتقابل 
أداة التنكير ني اللغات الأخحرى » ( ٦۷‏ » ص ٦١‏ ) . ولا توصف حينثذ 
هذه النهايات على نها صيغ لأداة التنكير ي اللغة العربية » بل يفهم هنا 
فوق ذلك من ( النهايات المنونة ) - الي ينظر إليها كإحدى وسائل التعبير 
عن الاسم العرني النهايات ”و و الي تشتمل عملياً على مورفيمات 
مقو لتين عتلفتين : حالة الاعراب واضافة النون . ويضطر هذا الأمر بالذات 
غ .ش. شارباتوف »على ‌ما يبدو » أنيقتر ح صياغة مغايرة قليلا هذا الميدأً: ‏ 
« إن تنكير الاسم يتم التعبير عنه بالنهايات المنونة "و ج » وبتحدید 
أدق بوجود الصوت الصامت (ن) الذي يعتبر ما تبقى من أداة التنكير 
القدرعة والذي يتصل الآن مع نماية حالة الاعراب » ۱٤١(‏ » ص ۳۷) . 
ونجد بالمناسبة شرحاً ماثلا هذه الظواهر عند غ . فليش الذي يلاحظ 
أن « تصريف الأسماء لا ينفصل عن التعبير عن التعريف والتنكير » ويو كد 
أن اللواحق "و ج نفسها تعي التنكير . ما اللواحق ‏ و و 
فتضاف إلى الاسم الذي يكون قبل ذللك معرفة سواء بواسطة الأداة . 
وسواء بدون أداة بواسطة تكملة نعتية ... » ( ۱۹۱ »› ص ۲۸-۲۷ ) . 
ومن المستبعد على أية حال أن يعتبر مناسباإدخالصيغ حالات الاعراب > 
الي تؤدي واظيفتها ني اللغة بشكل مستقل صريح ودون ارتباط بوجود 
أو عدم وجو د التنوين » ني مفهوم « النهايات المنونة » . وبحدد بهذا المعى 
ب .م. غرانده بشكل صحيح تاماًءمن وجهة نظرنا » حدود التنوين أو 
إضافة النون . فيكتب : « تتللك الكلمة ني أغلب الحالات ني اللغة العربية 
الفصحى ني آحر ها ني حالة التنكير بعد نهاية حالة الاعراب التنوين ( أي 
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الصوت ن) » ( ٤١‏ › ص ۳۲۰ ) . 


# 


توجد في أعمال ب.م. غرانده مبادىء قيمة وهامة تؤ كد بدرجة 
كبير ة الفرضية الخاصة بوظيفة التنوين كأداة للتنكير . فيؤ كد بو ضوح 
متناه أن « حالة التنكير يعبر عنها بعدم وجود الأداة وبإضافة الصوت رن) 
الذي يسمى تنويتاً إلى آحر الكلمة بعد مابات حالات الاعراب » ( ٤١‏ » 
ص ۲۸۹4 ) . ومتنع ب.م. غرانده عن التمييز المباشر للتنوين على أنه 
أداة للتنكير > ويكتب أن « اضافة النون لا تعتبر أداة تنكير » ».على الرغم ) 
من انه يعتبر حينئذ أن إضافة النون « قريبة جداً منها وتتطابق معها من 
حیٹ المعی » ( ٤۰٩‏ ›» ص ۲۸۹ ) . 

ومجحب أن نلاحظ أنه لا بمكن دائماً فهم مثل هذا التر دد على أنه خروج 
عن المنطق ني المحاكمات النظرية . إن قيام التنوين بوظيفته والتعبير عن 
التنكير ني اللغة العر بية الفصحى بشكل عام يعتبران آلية معقدة ذات أنظمة 
متعددة . ويذ كر ب .م. غرانده بالمناسبة هذا الأمر بالذات حين يكتب : 
«إن إضافة النون تؤدي عادة وظيفةأداة تنكير إلا أنه لا يوجد بينهما هنا 
تماثل كامل » لأن بعض الأسماء في حالة التنكير لا تأخذ التنوين » كما 
« أن كثيراً من أسماء العلم الي تعتبر ني جوهرها معرفة تلك تنويناً . 
وبالاضافة إلى ذلاك تحتفظ الأسماء العامة ني بعض الأحيان باضافة النون 
لدى التعبير عن التعريف » ( ٤١‏ > ص ۳۲٠١‏ ) . ومن جهة أخرى › من 
الواضح أن وجود مثل هذه الحالات الخاصة أو الفردية لا بمكن أن يعتبر 
أساساً لنفي استعمال التنوين كأداة للتنكير . وتلاحظ ظاهرة ماثلة تقرياً 
لدى التعبير عن التعريف والتنكير مثلا في اللغات الرومانية والحرمانية › 
على الرغم من أن مثل هذا الأمر لابعنع علماء اللغة أن ,ميزوا ني تلك اللغات› 
مختلف أنواع الأداة علىأساس تحليل معانيها ( وظائفها ) الأساسية » وأن 
بلاحظوا حينثذ ظواهر تعدد الأنواع أو تعدد البى . 
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توجد ي علم اللغة العربية ا معاصر وجهة نظر معا كسة في شرح التنوين . 
ويصرف اهتمام كبير › ني الدراسات المكرسة بشكل كامل لدراسة الأداة 
وني الأعمال النظرية العامة في اللغة العربية على حد سواء » لتمييز عناصر 
نظام الأداة . وعهد هذا الطرح للمسألة بدرجةمعلومةللنظر إلى التنوين كأداة 
۰ . وتحتل مكاناً حاصاً من وجهة النظر هذه أعمال ي . كوريلوفيتش 
الي أشير إليها أعلاه . ويصل ي . كوريلوفيتش على أساس التحليل 
الوظبفي ١‏ (أل) والتنوين إلى اعتقاد راسخ بأن هذنن المورقيمين ایسا سوی 
عبارة عن أداة تعريف وأداة تنکر 

ويطرح ل. ما سينيون رأياً ماثلا حين يۇ كد أن « إضافة النون تشير 
إلى نكرة ( نفي ) (") » ؛ إن وظيفتها النحوية كنهايات تنحصر في 
ا « اسم نكرة » ( عام » جنس ) في مقابل الاسم المعرفة ( المعرفة 

سم العلم ) الذي تشير إليه الأداة (أل) ي أول الكلمة ( ۲۲٣۳‏ > ص .)٤‏ 
a‏ هذه آ.آ. کوفالیوف )0٩(‏ › فیغهم من التنوين 
أو إضافة النون المورفيم (ن) بدون نمايات حالات الاعراب و و ن. 
أما فيما يتعلق بالخصائص الو ظيفية »> فيو صف التنوين بشكل أساسي كأداة 
للتنكير . ومن الملاحظ آن مثل هذا التاً كيد ينع من دزاسة جال واسع 
لاستعمال التنوين ثي دور دليل لتنكير الاسم ون البدهي آنه جب حينئذ 
أن نأخذ بعين الاعتبار حدود عمل التنوين في هذا المجال الوظيفى . ومن 
الأنسب في ضوء ذللك بالذات توضيح الحالات الفر دية لاستعمال التنوين 
على آنا غير مرتبطة بالتعبير عن التنكير . 

إن نظام التعبير عن التعريف والتنكير ي اللغة العر بية الفصحى يوصف 
بوضوح متناه في كتاب إي .س. دانيلوف و س .أ. تيموفييف و ف.إي. 
( ۲1 ) ان ل ۰ ماسینیون غير دقیق‌هنا في فهم مصاالح ( نكرة ) على نے 331070#لع 


(نغي ) بدلا من »!۳۵0٤٥۲۳[٣6١‏ ر غير معلوم آو غير محدد ) . واغلب‌الاحتمال 
انه خلطه مع كلمة ( نكرة ‏ نفي ) , 


٩1‏ ب 


شاغال )٤١(‏ . فيؤ كد المؤلفون هنا أن « الاسم بمكن أن يستعمل ي حالة 
التعريف وتي حالة التنكير على حد سواء . ولكل حالة ما يقابلها من الصياغة 
القواعدية ني شكل أداة . . . توجد في اللغة العربية أداتان : أداة تنكير (ن) 
وأداة تعريف (أل) » ( ٤١‏ »> ص )۳١‏ . وقد أشرنا أعلاه إلى يعض 
المحاولات الجدية والموفقة في المجال النظري البحت للنظر إلى التنوين 
كأداة تنكير ني اللغة العربية الفصحى . إن مثل هذا الموقف من مسألة 
التنوين و كونه مناسباً في الكتاب المدرسي يصبح واضحا جداً » لدى الأخذ 
بعين الاعتبار لطرق تدريس اللغة . 

إن أهمية نظريات الأداة ني اللغة العربية الفصحى الي تم عرضها هنا 
لا تقتصر على حدود علم اللغة العربية . وتعتبر هذه الدراسات مهمة بلاشاك 
أيضاً لتطور النظرية العامة للأداة . ويجحب أن نعترف مع ذلك أن مسألة 
تحليل نظام الأداة ني اللغة العربية الفصحى وخاصة من حيث تييز عناصرها 
المكونة وتحديد جوهرها لا تزال تنتظر الحل. وليس مدهشا أن غ .فليش › 
ما يلي : « يتم ايراد هذه الحقائق هنا لأخذ العلم با . وتؤلف جزءاً من 
المسألة الصعبة لتعريف وتنك الأسماء ني اللغة العربية . ولم تحصل هذه 
المسألة بشکل عام بعد علی حل مرض » (۱۹۱ » ص ٠١۹‏ ) . 
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رل لابح 
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ترتبط المهام الملحة لدراسة الأداة في اللغة العربية الفصحى بتاريخ 
هذه القضية ووضعها الراهن في علم اللغة العربية . ومن الطبيعي أن بعض 
هذه المهام تستدعيها ضرورة الدراسة الأ كر عمقاً للقضايا التقليدية للنظرية 
العامة للأداة . وينشاً بعضها الآخحر تبعاً لتطور النظرية اللغوية ني العقود 


الأخيرة . 


بنيت نظرية الأداة في علم القواعد العربية التقليدية على أساس دراسة 
الخصائص الوظيفية للأسماء المعارف والنكرات . ويقتصر علماء القواعد 
العرب حينئذ على الجانب الو ظيفي للتحليل اللغوي . ومن البدهي أن الاقتصار 
على ذللك الجانب لم يكن نتيجة لتمييز واع للجانب التزامبي ( غير التاريي ) 
لدراسة اللغة . انه ينبع في الغالب من كون مهمات الدراسة التارخية للظواهر 
اللغوية لا تستلفت اهتمام ممثلي علم اللغة العربية التقليدي . ويميىء هذا 
الأمر دون شك بشكل أو بآخر للتحليل الوظيفي - المنظومي للظواهر 
اللغوية . ' 


تقسم الأسماء ني المرحلة الأولية للدراسة إلى معارف ونكرات دون 
ارتباط باستعمال الأداة . ويبرز معنى التعريف والتنكير الذي تتمتع به 
الأسماء داخلياً حسب خصائصها معيار لمل ذلك التمييز . وتجري دراسة 
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وظيفة الأداة بعد التحليل الشامل لقو لة التخصيص ونحديد خصائص صنفى 
الأسماء اللذين يقابلاما . ويدرس استعمال الأداة في جال تحويل الأسماء 
الي تتم تتمتع في الأصل بمعى إلى أسماء معارف » عى أا تحصل 
على ا الوظيفية الي تتصف بها الأسماء المعارف ؛ أو بالعكس 
ني جال تحويل الأسماء الي تتمتع في الأصل عى ا إل اسا 
نكرات » عع أنبا عل عل الخصاقص الوظيفية الى صف عا الأساء 
النكرات 1 


ومن الواضح تماما أن نظرية الأسماء المعارف e‏ تتطور ي 
. النظرية القواعدية العزبية التقليدية بارتباط مباشر مع الجانب النحوي لدراسة 
اللغة.. وزيادة على ذللك فإنما تلف عى ما أساس الدراسات النحوية › 
حيث أن « التعريف » و « التنکير » بعتبر ان مفهومین هامین ستخدمان 
کمنطلقین لدی حل دائر ة كبيرة من القضايا النحوية . و كان بإمكان هذه 
النظرية المتماسكة جداً لعلماء اللغة العرب أن تستخدم قاعدة لتحليل شامل 
للخصائص الحربة لله > وهو الأمر الذي کان دامکانه بدوره أن يدي 
إلى دراسة تفصيلية للأداة كنظام . إلا أن تحليل النماذج الصرفية« لحالات» 
الأسماء(من حيث التعريف والتنكير )ني مصطلحات الأداة لا يتم 2 
به في علم القواعد العربية التقليدية . ) 

4 تطرح ي علم الاستعراب الأورني مسألة دراسة اغالات اانا 
(من حيث التعريف والتنكير) في المجال الصرفي وتييز العناصر المكونة 
لنظام الأداة > ولكن هذه المسألة تدرس على أساس فهم وحيد الجانب 
مقولة التعريف والتنكير . ومع أن تحليل استعمال الأداة لا ينظر إليه دون 
أساس كمسألة ترجع إلى دراسة جانب المعى لحقائق اللغة › فإن الجانب 
اللغوي المحض لدراسة دلالة الأداة بتطور ني جوهره باستمرار بشكل غير 
كاف ني مصادر الاستعراب . ويوضح ذلك بدرجة معلومة بأن الأداة 


TS 


في اللغة العربية الفصحى درست مدة طويلة من المواقع النظرية لعلم اللغة 
ي القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

ومن المعلوم أن استخدام الطريقة المقارنة ني علم اللغة بخضع منذ 
البداية لدراسة التطور التاريخي للغات بفهم خاص للغاية من تلك الدراسة . 
وتطرح من المقام الأول قضية قرابة اللغات > وتنتهي المهمة ني خاتمة 
المطاف بتحديد الحقائق اللغوية المفقودة ي التاريخ . وتحصل دراسة الجانب 
الصوني للغة على أهمية من الدرجة الأولى ان نم تكن استناثية . ومن البدهي 
أنه يشعر على الدوام بضرورة القيام أيضاً بدراسة جانب المعى للمواضيع 
اللخوية المبحوثة بغية الفهم الأ كر عمقاً لجوهرها . إلا أنه يتم في المرحلة 
الراهنة من تطور علم اللغة بحث القضايا الدلالية ي جانب ضيق لتحديد 
وجود ارتباطات مباشرة بين ظواهر اللغة والتفكير . وينظر إلى حقائق 
اللغة من جديد على أنما جرد صيغ يشكل مضمو نما مباشرة مفاهيم منطقية ؛ 
وتفقد هذه الحقائق مضمو ما اللغوي ي الدراسات اللغوية . 

من الواضح أن الدراسة اللغوية لدلالة الأداة تفترض ني المقام الأول 
الكشف التام قدر الامكان عن الجانب اللغوي لمضمون الأداة . وبشكل 
عام تنحصر قضية إدراك جوهر الأداة كعنصر ني نظام اللغة في تحديد صفة 
صيغتها اللغوبة ومضمو ما اللغوي على حد سواء . 

ومع ذلك تنطلق نظرية علم اللغة ني القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشررن من المقدمة القائلة بأن مضمون الأداة عبارة عن ظاهرة تعود مباشرة 
إلى مقولات التفكير . وتبرز قضية ترتبط بالمجال الدلالي - المنطقي لدراسة 
التعريف والتنكير . إن طرح هذه المسألة صحيح إا فيه الكفاية ولا محلو 
في خاتمة المطاف من أهمية من وجهة نظر علم اللغة . إلا أن جعل هذا 
الجانب من دراسة التعريف والتنكیر مطلقاً ضیق إلى حد كبر امکانيات 
دراسة دلالة الأداة ويبقى مساثل هامة لدراسة قيام الأداة بوظيفتها خارج 


0 ت 


خدود دراسة القضايا اللغوية . وشم حل مسألة تحدید جو هر الأداة حار جخ 
الملستوى التجر يبي لتحليل مضموما بدون جهاز منهجي خاص لدراسة 
هذه المسألة ني الجانب اللغوي . 

يعتبر ف .غ . أدموني أن « النظرية القواعدية الي تنمو ني فترة تشكّل 
اللغات‌الأوربية تتصف ي المقام الأول بالموقف غير الحدسي مطلقاً من 
الظواهر القواعدية » ولكنها تتصف بالموقف العملي - التجريبي » ( ۲ › 
ص ۸۷ ) . وبمكن الموافقة على مثل هذا التأ كيد إذا أخذنا بعين الاعتبار 
فقط نطاق دراسة الجانب الصوني للحقائق اللغوية . أما ما يتعلتق بدراسة 
جانب ال معى لاظواهر اللغوية فإن ما بيز المرحلة الراهنة من تطور علم ‏ 
اللغة هو » كما يلاحظ بدقة ش . بالي » « الاندفاع للسير يي طريق المقاومة 
الأقل » بافتر اض أنه توجد ارتباطات مباشرة بين اللغة والفكر ة الجماعية > 
ونه بحب بالتالي أن تعكس الظواهر اللغوية بدقة كيف يقوم التفكير 
الإنساني بوظيیفته ( ٩‏ > ص ۲٤-۲۳‏ ) . 

إن السعي لادراك جوهر الأداة مباشرة وبدون أي جهاز تجريبي يؤدي 
إلى تحديد دلالة الأداة على أسس حدسية جداً . ومن البدهي أن الس 
لا خلو من امكانات للادراك معلومة › ولكن لا يقل عن ذلك وضوحا أن 
استخدام الطريقة الحدسية وحدها بحد بدرجة كي ة من امكانات الدراسة 
العلمية . وينعكس وضع الأمور غير المرضي ني نطاق دراسة المعاني اللغوية 
على دراسة الأداة ني اللغة العربية الفصحى . فتؤدي المطابقة بين معاي 
العناصر اللغوية وعناصر مستوى المعى إلى أن يوصف استعمال الأداة فقط 
في حدود التعبير عن التعريف والتنكير اللذين ينظر إليهما كمقولتين 
لمفهومين » أما الو ظائف الي يقومان بدا مما في نطاق اللغة فلا محري تحليلها. 


وتنتفي أيضاً إمكانية وجود موقف منظومي لدى الدراسة التاريية 
للموضوع حين تفقد دراسة نشأة وتطور الأداة معناها الأساسي وتؤدي 


٩۷‏ س 


إلى تقرير نجموعة من التغيرات الي تتعرض ها الأدوات كحفائق معزولة 
عن بعضها ثي اللغة . 

وبيدو لا أن دراسة معالي « التعريف » و ( التنكبر » بشکل معزول 
عن مقولات النظام اللغوي الأخحرى غير مبررة . وتوجه الدراسات النحوية 
للغة العر بية الفصحى الاهتمام إلى الظواهر الي تتصف با هذه الرا كيب 
النحوية أو تلك والى ها علاقة مباشرة عقولة التعريف والتنكير . وإذا 
كان يلاحظ ني واقع الأمر أن طبيعة اترا كيب النحوية ي حالات معلومة 
تتعلق بر ابط معنري « التعريف » و « التنكير » الي تشتمل عليهما › فزن 
من المنطقي جداً أن نتوقع أن يتم أي الدراسات الصرفية لحالات الأسماء 
والأدو ات الأخذ بعين الاعتبار للجانب النحوي لقيام حقائق اللغة الي 
تقابلها بأداء وظيفتها . وهكذا فإنه إذا كان لا يتم في علم اللغة العربية 
النقليدي إيصال التحليل النظمي لدى دراسة مقولة التعريف والتنكير إلى 
الجانب الصرني » فإن االجانب النحوي يبقى في علم الاستعراب الأورني 
حارج مجال الدراسة بشكل عام . 

إن تطور النظرية اللغوية يفرض موقفاً جديداً من المسائل الأساسية 
للنظرية العامة للأداة ومن مسائل قيام الأداة بوظيفتها وتطورها . وتتغير 
النظرة من حيث المبداً أيضاً إلى الدراسة المقارنة للأداة في تلف اللغات . 
وتبرز تبعاً لذلا أمام علم اللغة العر بية المحاصر مهمات جدية من حيث طرح 
قضايا جديدة » ومن حيث ضرورة إبجاد حلول جديدة لهمات دراسة 
الأداة في اللغة العربية الفصحى وني اللهجات العربية المعاصرة على حد 
ا 

من الواضح أن عمليات قيام الأداة بوظيفتها وتطور الأداة توجد ني 
ارتباط وثيق ببعضها وتشكل صيغتين › لظهور وجود هذا النظام الأصغر 
في اللغة > مرتبطتين فيما بينهما بلا انفصام . إن أي نظام لقيام الأداة 


۷ ج م — ۷ 


بوظيفتها هو ي واقع الأمر عبارة عن لتيجة لعملية تطور الظواهر اللغوية 
الى تقابله )١(‏ » كما أنه جب البحث عن بداية عملية تطور الأداة ي 
قیام هذه المقولة بوظيفتها في النظام اللغوي . وبتعبير آخر يبرز قيام الأداة 
بوظيفتها على أنه أحد مصادر تطورها > أما تطور الأداة فيبرز على أنه 
أحد العؤامل الي تحدد طبيعة قيامها بوظيفتها . وتتعقد الصورة أكر من 
ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار أن قيام الأداة بوظيفتها وتطور الأداة ير تبطان 
بقيام أنظمة صغرى أخحرى في اللغةبو ظيفتها و بتطور تلك الأنظمة الصغرى› 
حى أما يرتبطان بشكل غير مباشر إعجموعة كاملة من الظواهر غير 
اللخوية . ولا يستدعي تبر یر هذه المبادىء أبة معار ضة « u‏ 
نعتبر أقل صحة التا كيد القائل يانه و غير الممكن دراسة الأداة بعمق كفاية 
في جميع جوانب ظهورها في نفس الوقت مثل أي موضوع آخر للواقع 
اللخوي أو غير اللغوي . 
إن إدراك حقائق الواقع يتم عن طريق بناء أنظمة لنظريات رئيسية 
قادرة على عكس خصائص وجود وتطور المراضيع الحقيقية المدروسة 
( انظر ن.ف. أوفتشینیکوف  ٩٩‏ » ص ٤۷-٤۰١‏ ) . ولكن‌من‌الضروري› 
لدى وضع مثل هذه الأنظمة أو تحديد الفهم النظري بشكل عام » تصور 
لمو ضوع المدروس بشكل مثالي . يكتب أ.س. سوبوتین : « إن معی 
التصور المثالي يرتبط بالنسبة للعلم قبل كل شيء بأن المثالية تبرز بمثابة 
تبسیط مسموح به بمکن لدی بناء تر كيب نظري من أن نستبعد من البحث 
خصائص وعلاقات الموضوع المدروس الي يؤدي أخذها بعين الاعتبار 
تعقيد مثل ذلاث البناء بشكل جوهري »› وبذللك يتعقد في النتيجة كشف 
القوانين العاملة ي نطاق الظواهر المدروسة» ( ۱۲۸ ›» ص۹٦۳‏ ) . وينبع 
۲٢ ۶‏ ) يصوغ اي . | . بودوین دي کورتیليه يه في مقالة « بعض اللاحظات العامة 


حول علم اللفة واللغة ») بوضوح متنا مبدا الارتباط الوليق للية اللفة وتطورها 


ك 


ي خانمة المطاف من ضرورة التصور الثالي النظري صحة مييز جالبين 
لدراسة الظواهر اللغوية - وصفي وتاريحخي . ويتجلى في ذلاف ‏ برأينا - 
الى العميق لتعاليم سوسور عن الترامن والتطور التاريخي إذا نظرنا 
إليها بالذات من وجهة نظر قضايا نظرية المعرفة وليس كنظرية فلسفية 
تفصل بشكل مطلق جوانب الحقاثق اللغوية المر تبطة فيما بينها بشكلوثيق. 
إن ف.أ. زفيغينتسيف عق اما حين يكتب أن « قضية التزامن والتطور 
التاريحي تعتبر ي الواقع قضية طرائق عمل وليست قضية طبيعة وجوهر 
اللغة » ( ٠٠‏ »> ص ۱۸٤‏ ) . 

ومع ذللك فإن هذين الجانبين للقحليل العلمي - الو صفي والتار يخي 
لا ميزان في دراسات الأداة في العربية واللغات السامية الأخرى بشكل 
دقيق كفاية لبس فقط عى ط رح المسائل » بل وأيضاً بمعى وضع طرائق 
التحليل اللغوي المناسبة . غالباً ما تدرس الحقائق » الى تعود إلى خصائص 
قيام الأداة بوظيفتها وتطورها › متداخلة في جال عام واحد من الدراسة. 
ولا يعقد هذا حل المهمات الموضوعية فحسب » ولكنه يؤدي ني الغالب 
إلى تزبيف الوضع الحقيقي للأمور . فيمكن مثلاً أن نقرر ي مختلف مراحل 
تطور اللغة العربية أو اللغات السامية الأخحرى وجود وحدات متشابمة بشكل 
أو بحر في الصيخة مثل (أل) والتنوين ( اضافة اليم ) . ولا تنحصر مهمة 
الدراسة التاربحية في تتبع عملية تغير الصيغة الخارجية هذه الوحداتفةط › 
بل وي إظهار تطابق أو اختلاف خصائصها الوظيفية . أما التشابه بين 
صيغ عنصرين لمقولة لغوية واحدة ترجع إلى مراحل متلفة لتطور تلك 
اللغة » فلا بمكنه وحده أن يشهد على تطابق و ظائفها المميزة . 

يتم توضيح ضرورة البحث ني مسائل الدراسة التارعية للأدوات ي 
ضوء خصانص قيامها بوظائفها » بأن الأداة كنظام كامل ليست عبارة 
عن ضم آلي لعناصر ما » بل عبارة عن نظام متفاعل توجد الأجزاء المكونة 


کک 


له في علاقات معياة مع بعضها البعض . ويظهر جوهر كل واحد من هذه 
الأجزاء المكونة ني تلك العلاقات الطبيعية بالذات . إذا كانت مهمة الدراسة 
التاربحخية في علم اللغة بجحب أيضاً أن تشتمل على دراسة تطور المواضيع 
المدروسة كمكونات تعمل ي نظام معين » فإن قضية تطور الأداة بمكن 
أن نحل فقط عن طريتق كشف العلاقات المقابلة الي تر تبط بخصائص قيام 
نظام الأداة بوظيفتها في تلك اللغة . إن مفهوم التطور كما يصوغ يا.أ. 
بونوماريوف هذا المبدأً « بالمعى الحقيقي . . . يأخذ مضمونه فقط حن 
لا يستعمل لدراسة جزء مكون مأخوذعلىحدة ( معزول ٠)‏ بل حين يستعمل 
لدراسة کل النظام بشکل عام » ( ٠١٠١‏ > ص ٠١۹۳‏ ) . وننترع > ي غير 
تلاك الحالة » بشكل عفوي الجزء المكون من النظام المتفاعلالذي يقابله› 
رهو أمر غالبا ما يؤدي إلى إضافة صفات هذا الجزء المكوّن لا بحختص با 
ي الواقع . 

تحتل مقولة التفاعل مكاناً هاماً ني النظام العام للمعرفة . ويؤ كد ف. 
انجلز على الأهمية اللحاصة هذه المقولة في « دياليكتيلك الطبيعة » فيكتب : 
) التفاعل هو أول ما يبرز أمامنا حين نبحث المادة المتحر كة بشكل عام » 
٠٠١ (‏ »> ص ٠٤١‏ ) . تقدّم ني الدراسات المعاصرة المكرسة لقضايا 
نظر ية المعرفة أسس نظرية لبيان صحة بجزئة الأنظمة الحقيقية . ويفرد 
زيادة على ذلاك اهتمام خاص لدراسة علاقات الأجزاء المكونة . 

يوضح مثلاً يا .أً. بونوماريوف › وهو يشير إلى الوحدة الي لا 
انفصام فيها بين مقولات التفاعل والتطور › فكرة مناسبة تجز ثتها والأهمية 
الخاصة لدراسة التفاعل ليس من حيث وصف مواضيع الواقع فقط › بل 
ومن حبث دراسة تطورها . فيحتب : « إذا جر دنا عن معطبات التطور › 
فمن الأنسب أن ندرس ني البدء خصائص التفاعل . وتفتح معطيات دراسة 
التفاعل امكانيات كبيرة لا حدود ها أيضاً ني دراسة قضايا التطور»( ٠٠٠١١‏ 


ا ا 


ص ٠٠١‏ ) . ومن الواضح أن الكلام لا يدور هنا حول مسائل فلسفية 
لتحديد جو هر الظواهر الحقيقية» بل يدور حول البحث عن المجال الأ كر 
ملاءمة لدراسة القضايا ذات الجوانب المتعددة لمعرفة مواضيع الواقع . 
ومن البدھی أن ميداً التحديد الاصطلاحى للتفاعل والتطور لا ينفى إمكانية 
لقيام بإعادة الارتباط الذي لا انفصام فيه إلى هذين الجانبين ي الواقع 
وذللك ني مستوى ما من المعرفة العلمية . 


وتصبح المسألة بهذا الشكل كما يلي : إذا كانت في السابق قد جرت 
حاولات ثي الدراسات العلمية لمعرفة أشياء ( مواضيع ) الواقع مباشرة 
بشكل غير مجزآء فإن العلم المعاصر يتصف أ كثر بالموقف التحليلي سال ركيبي 
الذي يدرس أشياء الواقعم بشكل منفصل في محتلف جوانب ظهورها . 
ويعيدنا تر كيب نتائج هذه الدراسات إلى وحدة ( عدم مجزئة ) الشيء 
المدروس . 


وتنيع هذه الطريقة التعليمية من طبيعة طرح قضايا العلم المعاصر › 
وتعود من حيث المبدأً ‏ برأينا - إلى أي قطاع من الدراسات العلمية المعينة 
الي يدخل فيها علماللغة أيضاً . 

تنشاً في علم اللغةالعربيةالمعاصرضرورة ملحة للموقف المنظومي لدى 
الدراسة الوصفبة والتارعية للحقائق اللغوية ومن ضمنها الأداة . وقد قام 
ي . كوريلوفيتش ني أعماله الي ذ كرناها أعلاه ببعض المحاولات للوصف 
المنظومي . ينظر ي . كوريلوفيتش إلى تطور الأداة لا على أنه تغير بسيط 
لوحدتين لخويتين معزولتين عن بعضهما بل يسعى إلى تتبع عملية تطور 
الأداة كنظام موحد ( غير مجزأً) . ويتم لأجل حل هذه المهمة تحديد أزظمة 
الأداة ني مختلف مراحل تاريخ اللغات السامية › أما مقارنة هذهالأنظمة› 


ae‏ إ5 ر 


فتعطي تصوراً عن خحصائص تطور الأداة في هذه اللغات (۲) . إن اقتراح 
حط البحث تي الدراسة التارحية للأداة الذي حدده ي. كوريلوفيتش »يبدو 
لنا ضرورياً جد من أجل التطور التالي لنظرية اللغة العربية . ويلاحظ 
بالإضافة إلى ذللك أن ترابطاً معقداً - هو البنية المتدرجة جداً ني المجال 
الصري - يتعرض لدراسة دقبقة في أعمال ي . کوریلوفیتش . ولکن 
هذا ميلنا إلى جانب آخحر من دراسة الأداة . 

كما أن الموقض الماظومي ني دراسة الحقائق اللغوية يتمتع بأهمية 
لا تقل عن ذلك أيضاً لدى دراسة الأداة في اللغة العربية الفصحى بالمتقارنة 
مع اللغات الأخرى . وحصل مثل هذا النوع من الدراسات تي علم اللغة 
الحديث على فهم جديد ني ضوء قضايا تحديد أنغاط اللغات . إن مسألة 
أمطية الأداة تطرح ني مقالة إي . كرامسكي الامة « حول مسألة الأداة» 
)۷٠(‏ . ويوجه الاهتمام الأساسي هنا إلى حجم ( عدد مكونات ) نظام 
الأداة ي محتلف اللغات . وتسمح ملاحظات إي . كرامسكي أن نستنتج 
انه لأجل التعببر عن معاني « التعريف » و « التنكير » بواسطة الأداة يكفي 
وجود صيغة إبجابية واحدة ني نظام اللغة » حيث أن عدم وجود مثل هذه 
O‏ عن المعى المعاكس. 

إلا أن هذه الآلية « الاقتصادية » للتعبير عن معنيى مقولة التخصيص 
حختل في مجموعة كاملة من اللغات بنتيجة بعض لظروف الى تستحق 
اهتماماً خاصاً . فتصادف لغات ذات أنظمة للأداة تشتمل على صيغتين 
(مجابيتين . ويتضح أن وجود صيغة إبجابية ثانية لا يرتبط مباشرة بالتعبير 


( ۲۴ ) من الهم ان نلاحظ انڼه لسدی‌وجود موقف منظومي ؛ تؤدي الدراسة 
التاريخية للفات ايضا الى مقارنة بنى لغوبةمختلفة . وتكشف مقارنة البنى اللغويةالتي 
تدرس في المجال الزمني ترابطها من حيتتطور اللات » اما مقارنة البنى اللغويسة 
التي تدرس‌خارج المجال الزمني » فتكشفترايطها من حيث نمطية اد ٠‏ ويتم ا 
نفسة بالنسبة لدراسقنمطية وتطور اي نظام اصغر للغة م ١‏ 
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عن التنكير ي المعارضة مع أداة التعريف » بل يفر ضه كون غياب .الصيغة 
قد شغل بالقيام بوظيفة ما للأداة إضافية ثي المجال الدلالي أو النحوي . 
وهذا يعي أنه بحب ححتماً » ني اللغات الي يدخل ني نظام الأداة فيها 
صيغتان ايجابيتان » أن توجد أيضاً صيغة إضافية - غائبة ترتبط بوظيفة 
الأداة الدلالية أو النحوية . إن هذا التأكيد الافتراضي يطرح مهمات 
فائقة الأهمية ني تحليل نظام الأداة ني اللغة العربية الفصحى بهدف نحديد 
حجم هذا النظام و كشف علاقات المكونات ثي داخله . إن حل هذه 
القضية ممكن فقط بواسطة التحليل الترامى . 


ونجب »دون الاستخفاف ععاني القضايا التارعحية والنمطية لدراسة 
الأداة » أن نلاحظ المكان الخاص الذي تله التحليل الترامي ني ايضاح 
هذه القضية . من الواضح أن المدف النهاني للدراسة الترامنية للأداة يتلخص 
في وصفها المتعدد الجوانب كنظام » أي ني تحديد مكوناما الأساسية › 
وني تحليل شكل ومحتوى كل من العناصر الي تم بييزها وترجع إلى هذه 
لمقولة اللغوية . ولكن التحليل الترامي لنظام الأداة لا يؤدي إلى ييز 
بسيط لمكوناته > لأن النظام ليس جمعاً آلياً للعناصر . بحب أن تستند دراسة 
الأداة ني المقام الأول إل التحليل الوظيفي لاظواهر اللغوية . إننا ننظر ي 
هذه الحالة إلى التزامن لا على أنه سكون بل على أنه ديناميكية وظيفية . 


تظهر الحر كة ي ءالنظام اللغوي يي جانبين : تزامي وتعاقبي( تار يحي › 
تطوري ) . آما دراسة الحر كة الترامنية فتؤدي إلى ليل العلاقات بين 
المكونات في جال تفاعل النظام المدروس مع أنظمة اللغة الأخرى › ومن 
حيث تفاعل المكونات داخحل هذا النظام على حد سواء . ولا ينظر في 
غضون ذلاك دايا في الدراسات العامية إلى قيام الأداة بوظيفتها من جميع 
النواحي با فيه الكفاية . ويؤدي ذلك إلى نتائج غير مضمونة لدى البحث 
الصرني لنظام الأداة . 


ا 


وهكذا فإن دراسة قيام الأداة بوظيفتها تفترض من جهة › النظر إلى 
الأداة على أما أحد الأجزاء المكونة للنظام اللغوي » ويؤدي ذلاف إلى التفاعل 
الخارجي للأداة مع الأنظمة الصغر ى الأخرى في اللغة . وتفرض › من 
جهة أخرى » دراسة الأداة كنظام › ويؤدي ذلك إلى دراسة التفاعل 
الداخلي لعناصره . وححب دراسة هذن الجانبين للعلاقات البنيوية لکي 
بعكن تصوّر الصورة العامة لقيام الأداة بو ظيفتها بشكل مبرر كفاية ومتعدد 
الجوانب 


ا 


الا اشاب 


سر لر وکر ووتل ا( وت 
ی ولاز لر ی 


يرتبط قيام الأداة بو ظيفتهابالتعبير عن معنيي « التعريف » و «التنكير» › 
وهذا في جوهر الأمر ما بيز الأداة كعنصر خاص ني النظام اللغوي . 
وتأحذ يسبب ذللك دراسة التعريف والتنكير كمقولة مستقلة نسبياً في اللغة 
أهمية غير قليلة من أجل حل مسألة وظائف e‏ وعلل وجه 
الخصرص ي اللغة العر بية الفصحى . 

ويبدو لنا أن دراسة مقولة التعريف والتنكير > وخاصة ي ضوء 
النظرية اللغوية الحديثة » قضية متعددة الجوانب ومعقدة ولا بعكن حلها 
إلا بنتيجة التحليل الشامل لقيام هذه المقولة بوظيفتها في مجالات متعددة. 
وتر ابطمقولة التعريف والتنكير ني أحد مجالاما الوظيفيةمباشرة إلى حدمعين 
عجموعة من الحقائق الي تخرج عن حدود النظام اللغوي البحت وها علاقة 
بعملية التفكير الإنساني وبعملية الاتصال الكلامي . فيمكن أن نعتبر مثلاّ 
أن معنيى « التعريف » و « التنكير » يرابطان بتصوراتنا عن الأشياء على 
آنا معلومة وغير معلومة » فيمكن حينئذ النظر إلى هذين المعنيين كعنصرين 


E E 


لمحتوى المعى أو كمعد لين لل هذين العنصرين . ويبمكن بي مثل هذه 
الحالة النظر إلى مقولة التعريف والتنكير في ارتباطها بصنف المعاني اللغوية 
الي هي » حسب تعبير ف.ف. فينوغرادوف » عبارة عن « معاي مباشرة 
ا“ مبة کما لو اا تتحه ماسر ة إل أشاء وظواهر وأحداث و صفات 
الواقع » ( ۲۷ »> ص ٠١‏ ) والي تؤدي ني الحقيقة وظيفة ني النصوص 
وي الوضعيات الكلامية المعينة . 


لقد درس جانب التسمية لاستعمال الأداة بشکل مفصل ني مصادر 
الاستعراب . ودرست على وجه الخصوص الوظائف الأساسية لأداة 
التعريف » وميزت الأنماط الدلالية لاستعماها . إلا أن التعبير عن التعريف 
والتنكير بواسطة الأداة يتم بشكل أعقد بكثر ما يعرض تقليدياً في نظرية 
اللغة العربية . 


يتضح أن المعى الذي توصف به آداة التعريف تتمتع به مجموعة كاملة 
ااك ل ووا هر ار ف فو اترات ال 
نتيجة لتأثير أحادي الجانب للأداة » بل يؤلف عملية معقدة لتفاعل يلعب 
فيه إلى جانب الأداة دورآً غير قليل الأهمية بعض خصائص الاسم ٠.‏ 


ولا يرتبط ي واقع الأمر تدرج معی التعر بف الذي يتمتع به الاسم 
مع الأداة بالأداة نفسها بقدر ما يرتبط بطبيعة ذلا الاسم . فتؤثر مجموعة 
كاملة من الظواهر التعلقة بالمفردات والظواهر القواعدية »› الي تحدد 
دخول الأسماء ني تلف الأصناف الصغرى للأسماء » تأثيراً كبيراً على 
التعبير عن التدرجات الدلالية للتعريف . وتكشف الصفات والمصادر عن 
خصائص جوهرية جداً ني جال التعريف والتنكير . وجب الافتراض أنه 
تتجلى ثي جميع هذه الحالات بعض .الخصائص النمطية لأقسام الكلم 
وأصنافها الصغرى › دون الحديث هنا عن تأئير السياق على تدرجات 


ا ا 


تعريف الأسماء () . إن من الصعب تصور التعبير عن التعريف والتنكير 
على أنه تعبير صريح بشكل مطلق بواسطة أدوات متلفة عن عناصر محتوى 
المعى . ويتطلب الحل العلمى هذه المسألة دراسة متعددة الجوانبللعلاقات 
الداخلية واللحارجية الي تبرز فيها الأدوات كأجزاء من نظام 
أصغر للغة واحد » تقوم الأداة بفضله في خاتمة المطاف بوظيفتها الخاصة 
بالتسمية . إن دراسة الأداة ي اللغة العربية الفصحى »› وحى في مال 
استعماها للتسمية فقط » عبارة عن قضية معقدة ويمكن أن تكون موضوعاً 
لدراسة علمية مستقلة . 

إلا أنه لا بعكن بشكلمسلم به إدخال قيام الأداة بوظيفتها في اللغة 
العربية الفصحى ني نطاق النشاط اللغوي للتسمية حصراً . وتبرز مسألة 
هامة جدآً بالنسبة لعلم اللغة الحديث هي هل يقتصر استعمال الأداة 
على وظائف التسمية ؟ وهل تمس الأداة حينئذ مستويات أخرى للنظام 
اللغوي وخاصة المستوى النحوي ؟ 

من الواضح جداً أنه يصعب ني عمل واحد تحليل نظام الأداة المعقد 
ي مجمل جميع جوانب قيامها بوظيفتها . وسنقتصر هنا على دراسة الأداة 
في الأغلب ني ضوء الخصائص النحوية للغة العربية الفصحى »› وخاصة لأن 
هذه المسألة تدخحل تي عداد القضايا المدروسة قليلا في علم اللخة العربية 
لمعاصر . ومن الطبيعي أنناء لدى حث مو ضوع دراستنا ني الجانب‌النحوي › 
سوف نصرف النظر عن القضايا الأحرى الكثيرة ني النظرية العامة للأداة 
والي بمكن أن تكون مهمة بالنسبة لتوجه آنحر في الدراسة اللغوية . ولن 
يكون على وجه الخصوص جانب التسمية من قيام الأداة بوظيفتها موضوعاً 
لتحليلنا » بل سنقتصر على بلورة بعض المبادىء الأ كر أهمية وعلى كشف 
#موعة من المعابير الشكلية من أجل حل مسألة وجود معى التعريف أو 
)١(‏ حول المنى الخاص للسياقوحول المنى المام والوضمية التي يجري 


فيها الكلام » وللتميير عن هذا التسسدرجالدلالي او ذاك الاسم انفظر ف ١‏ غ ءادموني 
« المدخل الى نحو اللفة الإلانية المعاصرة )( 1 ؛ ص .۷ د ۷١‏ ) . 


۷¥ ب 


التنكير في كلمة معينة ما أو صيغة كلمة . 

إن هذه القضية بشكل عام معروضة بعمق ني مؤلفات ممثلي علم القواعد 
العر بية التقليدية > وني علم اللغة الأورني ثي أعمال ف . رايت (۲۰۸) وس 
دي ساسي )۲٤٣(‏ وي . کوریلوفیتش (۲۱۷) و (۲۱۸) و ج .أ. بشیروف 
(۱۲) وب .م. غرانده )٤١(‏ . وسوف نستخدم نتائج تلك الدراسات 
الغنية فقط حين تبر ز مسألة يشأن بيان خصائص استعمال الأداة » مع الأخذ 
بعين الاعتبار للمجال النحوي ولمجال التسمية على حد سواء بإلنسبة لقيام 
الأداة دو ظیفتها . 

من المهم أن هذه القضية يشار إليها بدرجة ماني أطروحة الد كتوراه 
الي قدمها . ج.أ. بشيروف » حيث يقرر المؤلف ني ختام دراسته وجود 
ارتباط بين التعبير عن التعريف والتنكير وبين وظائف أجزاء الجملة . 
يستند ج.أ. بشيروف إلى أحدالمبادىء المعروضة ني أطروحة الد كتوراه 
الي قدمتها أو . إي . موسكالسكايا « تطور الأداة ني اللغات الحرمانية 
القدرعمة » )۹١(‏ »› ويلاحظ أن « الاسم يستعمل ني حالة التنكير حین يکون 
... نواة الشىء الحديد المخبر به والذي يعبر عنه ... بواسطة الجملة » 
(۱۲› ص ۷۱ ) 

إن المبداً القائل بالارتباط المتبادل الوثيق بين مجال التسمية والمجال 
النحوي لقيام الأداة دو ظبفتها » محتل مکاناً هاما ي درد مو ضوع دراستنا. 
وتستخدم الاظريات النحوية الحديثة قاعدة للطرح العلمي ذه المسألة › 
وتأحذ نظريةالتقسيم الو ظيفي للجملةأهمية خاصة .و تحد ددر اسةالجانب النحوي 
للقضية المبحوثة بشكل مسبق فهم دلالة الأداة لا كمحتوى معى › بل 
كمعى لغوي يرتبط بالخصائص الداخلية لقيام الأداة بوظيفتها . وبالتالي 
فإننا نذظر إلى مقولة التعريف والتنكير عثابة حتوى الأداة على أنها مقولة 
لغوية » وليست مقولة للتفكير حيث تعتبر الأداة تقمصا لغوياً ها . ويفهم 


س ھ٤‏ .س .۔ 


من المقولة اللخوية فئة مامن الصيغ اللغوية والمعاني )١(‏ الي تتميز بالتجريد 
الوظيفي . 

إن مهمة الكشف عن جوهر مقولة التعريف والتنكير تنتهي إلى 
دراسة عتواها المحميز وإلى تحديد وظيفتها . إلا أن هذا لا يعني مطابقة 
مفاهيم حتوى ووظفة المواضيع اللغوية في المجال النظري . إننا ننطلق 
من مقتضيات منهجية ونلاحظ أن دراسة وظيفة الأداة بمكن أن تكشف 
معناها » وبذلاث بمكن أن تعطي فكرة عن جوهرها » وذلك لأن محتوى 
مواضيع الواقع تظهر مباشرةفي‌وظائفها. وتنبع من هنا ضرورة التحليل 
الوظيفي للأداة ولمقولة التعريف والتنكير على حد سواء . 

إننا نستعمل مفهوم « الوظيفة » لا بالمفهوم الرياضي هذا المصطلح 
بل با مهوم الفيزيائي له . ونفهم بالتالي من الوظيفة ليس علاقة بل دور 
ومهمة المواضيع اللغوية المبحوثة . وننطلق ي كثير من الحالات من آراء 
مدرسة براغ اللغوية ي فهم مصطلح « الوظيفة » ولدى حل محموعة من 
مسائل طرق التحليل الوظيفي . إن الموقف الوظيفي ني التحليل اللغوي 
حدد وجهة النظر إلى اللغة كنظام لوسائل التعبير الي تحدم هدفاً ما محدداً. 
ويتم التأكيد ني « منطلقات مدرسة براغ اللغوية » على أنه « لا عن فهم 
أية ظاهر ة ني اللغة دون الأخذ بعين الاعتبار للنظام الذي تدخحلفيه» ( ٠٠۳‏ 
ص ۱۷ ) . وبالتالي تفر ض أية دراسة بدورها موقفاً منظومياً من مواضيع 
اللغة المدروسة . 

وهكذا فإن مهمة كشف خصائص استعمال الأداة في المجال النحوي 
تحدد مسبقاً استخدام التحليل الوظيفي كطريقة . ويتطلب هذا بدوره 
موقفاً منظوماً من الحقائق اللغوية المدروسة . وتحلال الأداة أو مقولة 
التعريف والتنكير من قبلنا »> طبقاً لمبدأ التحليل الوظيفي - البنيوي لظواهر 
١(٠ ٠‏ ) لزيد من التفصيل حولالصيغةاللغوية والمعنى انظر فصل « مقولةالتمريف 
والتلكير ) . ) 

کت 


اة › كعنصر من النظام اللغوي و كنظام كامل ( نظام أصغر ) للغة يشتمل 
على مجموعة من العناصر من مستوى أدنى . ويفهم من البنية مجمل للعناصر 
والعلاقات أو الروابط الي تختص با هذه العناصر )١(‏ . إن استخدام 
مفهوم البنية مهد للتمييز النظري للأداة كجزء مكوّن لنظام اللغة ولدراسة 
قيام الأأداة بوظيفتها ني ارتباط وثيق بدراسة العلاقات مع المقولات اللغوية 
الأخرى الي تختص با . وتساعد ني نفس الوقت ني التحليل الصري للأداة 
حين تؤدي الدراسة البنيوية إلى كشف خحصوصية قوانين وجود الأداة 
وقیامها بو ظیفتها کنظام کامل . 

وسنستعمل مفهوم البنية للتمييز النظري والتحليل اللغوي لأي موضوع 
لغوي من أن ينظر إليه كنظام > أي كمجمل أجزاء ترتبط بوظيفة 
عامة . و كمثل تلاك الأنظمة سنبحث المواضيع اللغوية في فئتين : الأصناف 
الصرفية والتراكيب النحوية . ونعتير أن من الصحيح ني أية حالة تصور 
المواضيع المدروسة كأنظمة مكن إدراكها من خلال تحليل بناها . وتؤدي 
مهمات دراستها البنيوية إلى تيرز مكونات النظام وإلى تحديد علاقاتما 
الطبيعية كعناصر للبنية . ومع ذلك فإننا يز مفهوم البنية في تحليل الأصناف 
الصرفية ومفهوم البنية ني تحليل الوحدات الدلالية . إن العناصر البنيوية 
في الأنظمة الصرفية تتصف بعلاقات بنيوية هذا الصنف »› ني حين أن 
العناصر البنيوية ني الأنظمة النظمية دد جوهر ها خحاصبة العلاقات البنيو دة 
لمكونات هذا ال ركيب . 

ومن البدهي أن التمييز المشار إليه حمل صفة نسبية . إذ توجد العناصر 
والعلاقات » كجانبين للبنية » ي ‌ارتباط وثيقببعضهما . ويمكن ني ضوء 

( ۲ ) انظر ما يقابلها من صياغة هند ف . ١ء‏ زفيفيننسيف ( ٠ه‏ ) واي .س . 


O EE‏ ف ٠‏ افتشينيكوف( ٠١‏ ) . ويقدم طرح آخر لفهوم البنية عند 
.» آي ٠‏ سفيديرسكي ( 4 )110(5( . 


سے ۰( س 


مهمات البحث العينة فقط بشكل اصطلاحي النظر إليها ثي الجائبين المشار 

إليهما لارتباط السبب والنتيجة . ويتصف ني واقع الأمر أي موضوع 

للواقع ينظر إليه كنظام بجانبين متلازمين لبنيته - عناصرها وعلاقاما . 

ولكن مواضيع الواقع تدرك بمساعدة أنظمة نظريات يفتر ض أن تنعكس 

فيها بى المواضيع المبحوثة . وبمكن » فقط لدى بناء أنظمة مثل تلك 
النظريات » اعتبار العلاقات البنيوية أو العناصر البنيوية مطلقة . ويعى 
هذا أنه مكنا لأهداف منهجية النظر إلى العلاقات البنيوية على أنها الأولى 
واي تحدد صفة العناصر البنيوية > أو بالعكس النظر إلى العناصر البنيوية 
على ألما الأولى والني تحدد صفة العلاقات البنيوية ٠.‏ 

إن هذه المبادىء النظرية العامة تحدد الخطة المنهجية لعملنا الراهن . 
ويفهم من الوظيفة النحوية مهمة أية وحدة ي بناء تراكيب نحوية من 
حختلف الأنواع . إن البحث المسبق لمجموعة كاملة من الظواهر اللغوية 
يؤدي إلى افتراض أن الأداة تستعمل ني اللغة العربية الفصحى بالار تباط 
بخصائص نحوية معلومة لنا . فإذا كانت هذه الفرضية لا تفتقرإلىأساس › 
حب أن تكون الأداة مر تبطة عضو ياً بو حدة للمعى متمايز ة حوياً. وتحصص 
المرحلة الأولى من دراستنا لتحليل الجانب الدلالي للقضية المبحوثة . وهدف 
هذا الفصل كشف سلوك دلالة الأداة ي العلاقات المتبادلة المعقدة لمكوّنات 
التر اكيب النحوية المختلفة . وبالتالي تصبح القضية كلها كما يلي : هل 
تبرز معاني « التعريف » و « التنكير » كوحدات دلالية متمايزة نحوياً ي 
تر كيب مكونات الر اكيب النحوية ؟ 

م ٠‏ ويبدو أن من الأنسب » من أجل حل هذه المسألة » تييز التعريف 
والتنكير كمقولة مستقلة . إن مثل هذا النظر إلى مقو لةالتعر يف والتنكير › 
أي عى معلوم بشكل منفصل عن الأداة» تفر ضه مهمات بحث مضمون 
الأداة في المجال النظمى . وتنشاً قضية دراسة العلاقات الطبيعية للمقولات 
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الدلالية والنحوية . وينبع طرح هذه المسألة من التحليل المسبق للمادة اللغوية 
المعينة » وتؤ كده النظر يات الحديثة للدراسات الدلالية [ حول التأثير المتبادل 
لعلمى الدلالة والنحو انظر کتاب يو .د. أبير سيان (ه) ] . إن ليل معنيي 
وا و و اکر » » كعنصرين لقولة خحاصة تصف البنية الدلالية 
للأجز اء المختلفة للصف النظمى › لا يكشف الو ظيفة النحوية لمقولة التعريف 
والتنكير فحسب » ولكنه يستخدم كذلاف أساساً لتحدید کامل كار 
للنماذج الصرفية للأداة العربية . 

إن دراسة البنبة النحو ية لمقولة التعريف والتنكير لا تأخحذ صفة مستقلة› 
بل تخضع لمهمات تحديد وظيفة الأداة ومكانما ثي نظام اللغة العر بية الفصحى . 
وتشرح هذه القضية في المرحلة الثانية من دراسة الموضوع . وتنحصر 
المهمة هنا بشكل أساسي ني كشف آلية قيام الأداة بو ظيفتها كعنصر يندرس 
ي اتصال وثيق مع العناصر الأحرى لبنية اللغوية و كنظام صر يتمتع 
ببنيته الخاصة به . إن قضية الأداة لا تقتصر على دراسة التعبير عن التعريف 
والتنكير » بل تبحث بشكل رئيسي ني ضوء مسألة بيان علاقات الأداة 
أو الاسم الذي يصحبها بالعناصر الأخرى للبنية اللغوية . إن مثل هذا 
الطرح للمسألة يؤدي إلى فهم جديد نوعاً ما لوظيفة التسمية وللو ظيفة النحوية 
للأداة ني اللغة العربية الفصحى على حد سواء . 

إننا ننطلق في دراستنا الراهنة من ضرورة الموقف المنظومي في دراسة 
مقولة التعريف والتنكير وي دراسة الأداة . ومحدد هذا بدوره مسبقاً 
طبيعة الطرائق المستعملة للتحليل اللغوي . لقد أشرنا أعلاه إلى أننا ناظر 
إلى الأداة لا على أا سكون » بل على أا ديناميكية خاصة . ويتجلى هذا 
في العلاقات التبادلة للعناصس البنيوية . ومن هنا فإن من الأنسب اختيار 
طراثتى التحليل اللغوي الي لا تسمح بتمييز وتصنيف المواضيع اللغوية 
فقط › بل وتؤمن عليل إحدى صيغ حر كة اللغة - تفاعل عناصر ذظامها. 
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ر طرائق التحليل التوزيعي والتحويلي بشكل أساسي تعتبر مثل 
تلاك الطرائق . إن كون استخدام هذه الطرائق مناسباً توضحه طبيعتها 
جرب اسر 0 :ری اا ای رھ ا نک اص ای 
دراسة الظواهر الدلالية للغة . 


وينحصر جوهر المبداً التعليمي › الذي بحدد استخدام طرائق البحث 
المشار إليها أعلاه > ني التالي : إذا كانت مهمة دراسة الأداة تتألف من 
إدراك هذا المىضوع اللغوي » فيجب أن تسبتق الحل النظري هذه المسألة 
عملية ملاحظة الظواهر الي يفترض أن يظهر فيها جوهر الأداة . إن 
الانتقال من الظواهر إلى الجوهر هو عبارة عن طريق للمعرفة النظرية 
بشكل عام (°) . إننا ننظر إلى أي نحليل لغوي » قام على أساس استعمال 
الطرائق التوزيعية والتحويلية » على أنه بالذات دراسة لاظواهر اللغورة 
بخية إدرالك جو هر الحقائق المدروسة للغة . وحرك مثل هذه الطر ائقالتجر يبية 
عملي وحدات اللغة » وتساعد بذللك ي فهم آلية قيام اللغةبو ظيفتها . 


إن الخصائص الو ظيفية والتو زيعية للأداة »و جمو عة كاملة من الصفات 
المر تبطة بظو اهر المادة > والر ادف النحوي هي بالضبط عبارة عن الظواهر 
الى يكشت فيها جوهر الأداة عن نفسه . إننالانطابق من الناحية النظرية 
مقرلات مثل الو ظيفة والتوزيع والتحويل مع جو هر هذه الو حدة اللغو رة 
أو تلك الي تخضع للتحليل اللغوي . ويدور الحديث ببساطة عن ظهور 
جوهر الموضوع المدروس ي الجوانب المختلفة منقيامه بوظيفته .وبحب 
الافتراض ”أن مضمون الموضوع اللغوي الذي يتجلى مباشرة ني وظيفته 


( > ) بشان مسالة استخدام الطرائق التجريبية ني دراسة الالغة انظر : اي . أ . 
بودوین دي کورتینیه ( 1۷ ) و ل.ف.شیربا(۱٥)‏ وا.م.بیشکوفسکي ( ۱١,١‏ ) . 
( ه٠‏ ) حول دور مقولتي الجوهر والظاهرة في آلمعرفة انظر : ن . ك . فاختومين 
۲٤ (‏ ) و 1 ۰ ب . شیبتولین ( ٠١۰‏ ›» ص۲۸۸ د ۲۵۰) . 
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يقف أقرب ما يكون من الجوهر . ويتم عكس وظيفةالموضوع المدروس 
في صفاته التو زيعية والتحويلية . وهكذا فإن ضرورة دراسةهذه الصفات 
من أجل إدراك الموضوع لا تتحدد بكون هذه الظواهرعبارة عن جوهر 
هذا الموضوع ٠‏ بل تنبع من عدم امكانية الدراسة المباشرة للجوهرنفسه . 
ويتم نحديد ظهور جوهر المواضيع اللغوية › كنظام متدرج لاظواهر اللغوية 
الي تتم دراستها » بواسطة نظام ماثل معقد لطر اق اللغوية . 
وتحتل مكاناً هنا أيضاً : ني الدراسة المقترحة للأداة في الفغة العربية 
الفصحى » الطرائق الكمية لدراسة اللغة . وطبقاً لنظرية إي .أ. بودوين 
دي کورتینیه ؛ فنا نفهم من الكمية العددية ني التفكير اللغوي « تحديد 
عدد الأجزاء المكونة أوالعناصر ف التكو ينات اللغو بة المعقدة » . و« دراسة 
العلاقات التبادلة بين عناصر التفكير اللغوي الي يتم تحديدها بواسطة 
الطريقة الإحصائية » )١ )٠۸(‏ . إن كشف مؤشر تردد الوحدات اللغوية 
المدروسة بحضع عندنا لمهمات « التحليل اللغوي للعوارض » ( ف .غ. 
أدموني ۲ » ص ۸٤-۸۰‏ ) > أما حديد كميتها العددية فیمکن من 
طرح مسألة هامة بشأن وظائف الظواهر فوق المقطعية ( الكمية) في المستويات 
المختلفة من قيام اللغة بوظيفتها . ويتم زيادة على ذلك استخدام الطر ائق 
الإإحصائية من قبلنا ني ضوء قضايا منطق الاحتمالات )١(‏ › وبالضہط 
بمدف حساب التقييم المحتمل للأفكار التجريبية والمبادىء النظرية . ٠‏ 
ويحتل مكاناً هاماً ني الجهاز المنهجي لدراستنا المقتر حة صياغة النماذج 
الي تستخدم من قبلنا بشكل رئيسي كطريقة أكر دقة ومنظورة لتقبيت 


٦ (‏ ) يمز آي ۰ ١‏ . بودوين دي كورتينيه » حين يعرف مفهوم الكميةالعددية 
في التفكير اللغوي › نقطتين اخريين يمكنحذفهما هنا انطلاقا من اللسائل المطروحة في 
الدراسة الراهنة . 

( ۷ ) لدى وضع واستخدام هله الطريقة فاننا نستند الى مقالة غ . 
روزافین ( ۱1۹ ) . 


- ۱ 


لمادة اللغوية الي يتم الانطلاق منها ولتشبيت تتائج التحليل اللخوي في 
المراحل المختافة لادراك الأهداف اللغوية . وتبرز بهذا المعى نماذج الظواهر 
اللغوية كحلقة تررط بين SS‏ 
واحدة . وي واقع الأمر يساعد أي نموذج من جهة ني تثبيت نتا ثج المرحلة 
الراهنة لادراك المدف » ومن ناحية أخرى بي صياغة e‏ المستوى 
التالي لدراسة القضية المبحوثة 

و بنحصر المعى الأساسي لاستخدام طريقة صياغة النماذج ي أا 
تمكمن من نحديد علاقات التماثل دين علاقات اللغة المدروسة وتمكن من 
كشف سمانما المتشابهة . وتبرز ني مجال أكر اتساعاً صياغة النماذج 
كوسيلة للتحليل التوزيعي والتحويلي تساعد ني التبسيط الضروري جداً 
لأي وصف علمي دف الواقع المدروس ا . إي . ريفزن : 
) تتاف طر دقة النماذج من إدخحال صریح ليدأ التبسيط ي علم اللغة 
وتشبت نظرية اللخة بدقة المماهيم وتعطي تعاريف وحيدة المعى للمواضيع 
والعمليات اللغوية الأساسية » ( ٠٠١‏ » ص )۲١‏ . وتأخحذ صياغة النماذج 
معى هاماً خحاصة ي المستوى النظمي للتحليل اللغوي . 

و كمادة للملاحظة العلمية يستخدم التوزيع النحوي للصيغ الاسمية 
المختلفة المرتبطة مباشرة بشكل أو بآخر قو لة التعريف والتنكير ي اللغة 
العربية الفصحى ني شكلها الكتاي . ويستتبع مثل هذا الاختيار هدف 
الدراسة )١(‏ أنه لدى ليل البنى النحوية لا ينظر دائماً بشكل متساو إلى 
الظواهر العروضية كالكمية والتنعيم مثلا بل ينظر ليها فقط بتلاف الدرجة 
الي تنعكس فيها ني الكتابة العربية والتنقيط . ومح ذلك فإن أهمبة دراسة 

(۸) نفهم من ( هدف ) الدراسة مجملحقاتق اللفة المستخدمة فطلا في الكلام والتي 
يمكن ان تخضع اللملاحظة العلمية المباشرةفي ضوء قضية لغوية معينة . ونفهم من 


( موضوع ) الدراسة نظاما معينا للاهداف‌اللغوية التي يجب آن تمكسها نتائج الدراسة 
اللغوية التي يتم القيام بها . 
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الشكل المكتو ب للغةالعر بيةالفصحى لا تستدعي الشاك . وكما هو معلوم يتحدد 
ذللف مخصائص الوضعية اللغوية ني البلدان العربية المعاصرة حيث تظهر 
لأهمية الوظيفية الغة العرببة الفصحى بشكل رئيسي ني شكلها الكتاي . 
أما ني الكلام الشفهي فيظهر بدرجة كبيرة تأثير اللهجات العر بية المعاصرة. 
ويمكن هذا أن يعيق الفهم الصحيح للخصائص اللغوية المبحوثة إذا كانت 
اللخة العر بية الفصحى بالذات موضوع ابحث . 

ونقصد باللغة العر بية الأدبية ( اللغة العر بية الفصحى ) ٠*(‏ الي يتطابق 
فهمنا ها مع التعريف الذي قدمه ها المستعرب الأ اني المشهور ي . فيوك : 
هذه العقيدة الحامدة ذات الصفة الرمزية للعربية الكلاسيكية › المفروضة 
على کل کاتب عربي » تعيق جداً حى الان تكوبن تصور عن الارتقاء 
الذي تعرضت له اللغة العربية مل أية لغة حية خلال أكثر من ٠١٠١‏ 
سنه » ( ۱۹٩‏ > ص ۲ ) . وني واقع الأمر لا بمكن »› من جهة» تجاهل 
حقائق تطور اللخة العر بية الفصحى من حيث المفر دات . وتوجد » من جهة 
أحرى» سس ليست أقل اقناعاً لاعتبار أن لغة النصوص العربية من القرون 
الوسطى ولغة الأدب العربي الحديث متطابقتين » عى أنما تتصفان 
E ES‏ 0 ا ور 
اللغة العر بية الفصحى على امتداد كل هذه الفترة التارحية الطويلة » حقيقة 
أن اللغة العر بية اني يرجع تشكلها إلى عصر ما قبل الاسلام ي تاريخ العرب 
تعتبر حى الآن إمثابة لغة أدبية عامة بحميع البلدان العربية المعاصرة . 

کت ن. ف . دوشمانوف يصف اللغة العربية ما بى : « تدعى اللغة 
العر بية الشمالية عادة ببساطة ( العربية ) » وهي ني الغالب موجودة في : 

)١‏ الكتابات القدعة - اللحيانية والثمودية والصفوية والنمارية ( عام 

( + ) يستخدم المؤلف تعبير ( اللغةالعربية الادبية ) بمعنى ( اللغة العربية 
الفصحى ) كما هو واضح من كلامه هنا .لذا عمدنا الى استخدام عبارة ( اللضسة 
المربية الفصحى ) في الترجمة اينما وردتهبارة ( اللغة العربية الادبية ) - المترجم . 
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۸ م ) والز بيدية ( عام ١١١‏ ) والحورانية ( عام ٥٦۸‏ ) . 

)٣‏ الكتابات الغنية جداً ذات الأهمية العالمية المستمرة منذ عصر ما قبل 
الاسلام حی صحف آبامنا تقر يبا بنفس اللغة الأدية ۲ ( ۱۰ › ص ۳ ) . 
ويتم أخذ هذا الأمر المام بعين الاعتبار منقبلنا لدى شرح مفهوم « اللغة 
العر بية الفصحى ». وطبقاً لذلك فإن الأأطر الزمنية لمواد النصوص المستخدمة 
لدى دراسة الأداة ني اللغة العربية الفصحى تغطي القرون .۲٠-۸‏ إلا أن 
هذا لا يعى أن الدراسة الترامنية للأداة يستعاض‌عنها بالدراسة التعاقبية 
( التطورية أو التاريخية )» لأن المنطاق يكون حينئذ الفرضية القائلة بأنه 
في عينات الكلام العرني المكتوب > الذي يرجع إلى فرات متلفة من تاريخ 
الأدب العرني »تتحدد قواعد استعمال الأداة مخصائص قيام نظام لغوي 
عام واحد ‏ هو اللغةالعربية الفصحى - بوظيفته . ويؤ كد البحث المسبق . 
للمسألة المدروسة ذللت الافتراض . وتظهر عمومية خصائص استعمال 
الأداة في الجانب النوعي وني ااجانب الكمي على حد سواء . ومن المهم 
الإشارة مثا إلىأن دلائل تردد استعمالالأدوات ني القرآن وفي النصوص 
العربية المعاصرة لا ختلف جوهرياً . 

وإضافة إلى ذلك يوصف قيام الأداة بوظيفتها ي بمحشنا الراهن في 
خحطوط عريضة بصرف النظر عن الخصائص الاقليمية ومن‌باب أولى عن 
الأشكال الأسلوبية أو أشكال الأنواع الأدبية للغة الأدبية العامة . ولذلك 
فإن مؤلفات الأدب » والأدب العلمي » والأدب السياسي ‏ الاجتماعي 
الذي يدخل ضمنه أيضا المقالات ني الصحف والمجلات العربية المعاصرة› 
علىحدسواء تستخدم‌مادة للدراسة . وتدرس أيضاً عمال تعود لمؤلفين 
مصريين وعراقيين وسوريين ولبنانيين وعنيين وأردنيين > لأن حقيقة 
وحدة القواعد الأساسية للأشكال الاقليمية للغة العربية الفصحى ليست 
مالا للشك . 


ت ۱۷ ت 


ويژؤلف كتاب « قادة الفكر » ( ۲۸۳ ) للكاتب واللغوي المصري 
المشهور طه حسين الموضوع الأساسي للدراسة . إن نص هذا الكتاب الذي 
الذي يبلغ حجمه ( ٠٠٠٠۲‏ ) كلمة يتعرض للتحليل اللغوي بشكل كامل 
من الناحية النوعية ومن الناحية الكمية على حد سواء . ولا يوضح سبب 
اختيار هذا النص كمادة للتحليل التجريبي فقط بأن لخة مؤ لفات طه حسين 
من المتعارف عليه اعتبار ها مو ذجا للغلة العر اة الفصحى »بل يوضح أيضاً 
بأننا ملاثنصآمشکو لا بشکل كامل هذا الكتاب صدر في القاهرة عام ۱۹۳۱ . 
إن هذا الأمر يلغي كثيراً من نقاط الخلاف الي كان مكن أن تنشأً لدى 
دراسة نص عربي غير مشكول . ولنفس هذه الأسباب فإنا نعطي أهمية 
كبير ة لنص القرآن الذي يتعرض قسم منه ثي نفس الحجم ( ٣٣٣٣۲‏ 
كلمة ) لتحليل لخوي نوعي و كمي . 

وهكذا تطرح على أساس دراسة مفصلة لنص كتاب طه حسين 
« قادة الفكر » مبادىء أساسية بخصوص الو ظيفة النحوية لمقولة التعريف 
والتنكير . ويتم فيما بعد تدعيم هذه المبادىء وتعديلها ,معى ما بقدر ما يتم 
إدخاله من النصوص العربية الاضافية من أنواع أدبية ذات مواضيع محتلفة 
من مؤلفات الكتاب العرب المعاصرين. وتحتل مكاناً هاما ني مادة النصوص 
المستعملة مؤلفات توفيق الحكيم ومحمود تيمور وعبد الرحمن الشرقاوي 
ويوسف إدريس وعمد صدي ويوسف وهبي وبيب محفوظ وإحسان 
عبد القدوس و جر جي زيدان وفاد التكرلي وغيبة فرمان وغير هم . وندرس 
من بين آثار الفتر ة المبكرة جداً ني تاريخ الأدب العرني › إضافة إلى الق رآن › 
کتاب امن سینا « علم النفس » > وكذلاك مؤلفات ممثلي علم القواعد 
العر بية التقليدية.وتستخدم كذلاث أعمال العلماء العرب المعاصرين كموضوع 
ندر أسة 1 


ونستخدم ي بعض الحالات EE‏ 
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لمؤلفات كتاب انكليز وفرنسيين . ويفرض أن المطابقات الطبيعية الي 
تلاحظ لاستعمال الأداة بمكن أن تساعد في كشف الخصائص المميزة 
لقيام الأداة بوظيفتها ني اللغة العربية الفصحى . إلا أنه تستخدم حينئذ 
حصراً ترجمات قام ما اختصاصيون عرب وصدرت ني البلدان العربية . 
كما نظهر إضافة إلى ذللك الحذر اللازم كيلاتتحدد هذه المطابقات الطبيعية 
كنقل مباشر » بل على أساس شرح لغوي للمواضيع المبحوثة . ونذكر 
كذلاف ي بعض الحالات أمثلة وضعت من قبلنا خحصيصاً لغايات رة 
أو لتو ضيح مبداً نظري ما . 

وتكتب الأمثلة العربية الي تذكر في عملنا الراهن بطريقة الكتابة 
الصوتية . وتستخدم حينئذ إشارات الكتابة الصوتية التالية : 

الأصوات الصامتة : 


مس CS‏ 
ب طا ط ئ 
کک ) ظ = ي 
ج ) ا 
a‏ ) ق 
٤ efe‏ ف س ؟ 
E‏ قي 
د ي ل k‏ 
ذل ل - ] 
م e‏ 
ز n —~Û z=‏ 
ضس و و 
ش ‏ 8 وس 
ص ٣‏ 8 ي ¬ ل 


الأصو ات الأصائتة : 
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a¬‏ د چ 
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الإسى ( بمعناه العام ) — S‏ 
الإسم ( بمعناه الضيق ) — Ss‏ 
الصفة — Sa‏ 
المصدر — Sv‏ 
اسم العلم — H‏ 
الضمير الشخصي — D‏ 
ضمير ( اسم ) الإشارة —[ 
الفعل e‏ 
الأداة TT‏ 
أداة التعر بف — T1]‏ 
أداة التنكبر — Tn‏ 
غیاب الأداة - T9‏ 


صيغة الكلمة ذات معى التعریف - إ[غ٤‏ 
صيغة الكلمة ذات معی التنکیر - وع 
صيغة الكلمة بدون معنري التعريف والتنكير - مع 
سيما ( شكل وحدة دلالة ) « التعريف » 1 أو سيما- ]1 
سيما ( شكل وحدة دلالة ) « التنكير » - وا شا و 
الغياب المتمايز نحوياً للتعر يف والتنكير ني صيغة الكلمة - يأو سيما-ل 
معى الضمير - إ أو سيما- ي 


الر كيب الاسنادي م او المر کب م 


لتر كيب الوصفي RE IA‏ 
تر كيب الإضافة - ي أو المر كب ي 
المر كب ۸ ذو معى التعريف — Al‏ 
المر کب ۸ ذو معی التنكبر — An‏ 
المر كب ى ذو معى التعريف -إن6 
لمر کب ى ذو معى التنكير - و6 

الجملة ي موقع الاسم المفر د ج 


العبارة الو صفية ي موقع الاسم المفرد ¬ وه 
و ا و 
الجزء ال مكون ني تر كيب نحوي نالي Q‏ 
الجزء المكوّن الأول ني تر كيب نحوي ثنالي Q,~‏ 
الجزء ا مكوّن الثاني ني تر كيب نحوي ثنائي = ري 


بعادل وظيفياً ia‏ 
عبارة عن SE‏ 
بتغير إل SEE‏ 


ت ۱۲١‏ ت . 


النصل الأو 
مقرل (لرن ونر ) 


إن البحث المسبق لمجموعة من الظواهر اللغوية يؤدي إلى الفرضية 
القائلة بأن استعمال الأداة ني اللغة العربية الفصحى لا يقتصر على وظيفة 
التسمية . وتتميز اللغة العربية الفصحى عن غيرها من اللغات الي توجد 
فيها أداة بأن كل كلمة فيها تدخل ني صنف الأسماء معناها العام(*) 
بحب أن تأخذ أداة بشكل مستقل . وهكذا يعبر مثلا عن مضمون العبارة 
الإنكليزية ( مط عط مط ) أو اعبار ة الفرنسية ) le grand livre‏ ( 
بالعبارة العربية ( الكتاب الكير ) ('') » حيث لا يأخذ الاسم فقط أداة 
التعريف (أل) ( الكتاب ) بل وتأخحذ الصفة الأداة كذلات ( الكيير ) . 
وقلما يشار بشكل خاص مع الأسف ني المصادر العلمية إلى هذه الخاصة 
المامة جداً للأداة العربية . ويتكون أحياناً نتيجة لذللك عند مثلي علم اللغة 
العام تصور بأن الأداة أيضاً تعتبر ني اللغة العربية الفصحى سمة للاسم 
ععناه الضیق فقط ( انظر مثلا أ.. ریفورماتسکي - ۱۰۹ › ص ۲۹۷ ). 
إن هذه الظاهرة المميزة تعرض ني مقالتنا « حول قضية الأداة ني اللغة 


٩ (‏ ) أن مصطلح « الاسم ) يستممل‌هنا بالمنى الواسع لهذه الكلمة » بحيسث 
يدخل فيه الاسم ( بالعنى الضيق ) والصفةوالعدد ء 
٠١ (‏ ) ستميز الادوات باحرف كبرة لدى الكتابة الصوتية هنا وفيما بد . 


em 


العربية الفصحی » (۲۹) وقد ذ کر هاب .أ. أوسبینسكي ( ۱۳۳ » ص )٠١۴‏ 
في ارتباطها ببعض قضايا الدراسات النمطية . 

وهكذا فإن الأداة ني اللغة العربية الفصحى لا ترافق الاسم إععناه 
الضيق فقط ولكن ترافق أيضاً الصفات والأعداد . وتعتبر بذللك سمة 
لجميع الأسماء با معنى الواسع هذا المصطلح . ومن الطريف أن نذكر في 
هذا المجالبعض المعطيات الاحصاثئية . يصادف وسطياً ثي نص « الكوميديا 
الإهية» لداني > وفقاً لما ذ کره ف. ماریوتي (انظر ج . خير دان ۲۰۹ )۰ 
في كل مئة كلمة مستقلة بالفهم عشر حالات لاستعمال أداة التعريف ٠‏ 
ي حين أنه يقع في نفس تلك الكمية من الكلمات المستقلة بالفهم ي نص 
« قادة الفكر »لطه حسين أ كر من حمس وعشرين أداة تعريف . وتتصف 
أداة التعريف في اللغتين الانكليزية والفرنسية ثل هذا الر دد المنخفض . 
ومن الواضح أنه تنعكس ني هذه المؤشرات الكمية صفة خاصة للأداة في 
اللغة العربية الفصحى › حيث يتعلق أيضاً استعماها المر تبط بالتعبير عن 
التعريف والتنكير بالقواعد النحوية للغة ني أ كر الاحتمالات. 

إذا اعتبر نا أن هذه الفرضية لا تفتقر إلى أسس » فإن من الصحيح 
أن نتوقع أن تظهر ني العلاقات التبادلة للعناصر ال مكونة للر اكيب النحوية 
من مختلف الأنواع ميزة وظيفية خاصة ليس للأداة فقط › بل وأيضاً 
لعنيي « التعريف » و « التنكبر ي جال وسح . وزيادة على ذلك سيؤدي 
الحل الاجا هذه المسألة دون شك إلى استنتاج حول تفاعل الظواهر 
الدلالية والنحوية الذي يأخذ تبريره النظري ني ضوء دراسات علم معاي 
الألفاظ الحديثة . إذا فهمنا من الوحدة الدلالية أي معنى لغوي للمفردات 
والقواعد على حد سواء ( انظر يو .د. آبريسيان ٤-‏ ) » فيمكن أن نقبل 
أن صيغ الكلمة الي تؤدي وظائف نحوية مختلفة تتصف ني حدو د ما بمجموعة 
من السمات الدلالية وبنظام حاص للعناصر الدلالية . 


ت TY‏ ت 


وني مثل هذه الحالة تؤدي القضية المبحوثة هنا إلى مسألة تحديد ما إذا 
كان مضمون الأداة يدخحل ني صنف للمكونات المتمايزة غوياً للأنظمة 
الدلالية لصيغ الأسماء . ويصبح واضحاً أنه من الأنسب من ‌الناحية المنهجية› 
لأجل عرض جميع نواحي هذه الْقَضة المعقدة › دراسة دلالة الأداة كمقولة. 
لغوية مستقلة نسبياً . 

ومن البدهى أن الأداة » مثل أي عنصر آخر للغة » عبارة عن مجمل 
من المعاني والصيغ اللغوية الني ترتبط ببعضها بلا انقصام. إن البخطة المقنر حة 
هنا » لدراسة مضمون الأداة منفصلا عن شكلها في البداية » تفرضها 
أسباب تعليمية : كي تكون الحقائق الدلالية للغة أيضاً ضمن مال نظر 
التحليل اللغوي البحت . وينحصر الأمر » كما يؤ كد ي . كوريلوفيتش› 
في أن « النطاق الصوتي والنطاق الدلاليهماء بصرف النظر عن العلاقة الي 
تربط بينهما وتؤ لف صمیم جوهر اللغة» كل على حدة عبارة عن نظام 
ألاشارات » وأكر من ذلك عبارة عن نظام مشتر ك في جال شکل‌ومضمون 
ووظيفة اللغة » ( ۷۸ › ص ٤١٤١‏ ) . 

إن دراسة مضمون الأداة منفصلا عن شكلها لا ينتهي إلى بحث 
الحقاثق اللغوية بدون الأخذ بعين الاعتبار لمقوليي الشكل والمضمون بشكل 
عام . 

وينحصر المعنى الأساسي لذللك الطرح التعليمي المشار إليه نيأ نه 
يبحث » ني المرحلة الراهنة من دراسة الأداة »> مضمو ا ( دلالتها ) 
كموضوع مستقل للتحليل اللغوي . ويعطي ذلك امكانية التجريد عن 
وسائل التعبير عن «التعريف » و « التنكير » وبحث هذين المعنيين 
کمکونین لنظام دلالي واحد هو مقولة التعريف والتنكير > وذلك لأجل 
تحليل الرابطات البنيوية الظاهرية هذه المقولة ذات الأنظمة الصغرى 
الأخحرى للغة . وعكن زيادة على ذللك لقولة التعريف والتنكير في مجال 


ت 


ترابطاتما البنيوية الظاهر ة أن تلك بدورها غرضاً خاصاً بها ثي نظام أصخر 
للاشارات ني اللغة وأن تقوم بوظيفتها كشكل لعاني في مستوى أعلى ي 
النظام اللغوي . 

إن طرح هذه المسألة ,متلك تربة حقيقية تحته . فالحقائق اللغوية تظهر 
مضمو نا بأشكال متلفة ني كل مستوى للغة › ولذللك يرتبط دائماتعريف 
أية ظاهرة ما في اللغة على أا شكل أو مضمون همات البحث المعينة 
وبالطروح المعينة للقضايا اللغوية . ومن‌البدهي آن هذا المبدأً بحتاج إلىعرض 
نظري من جميع الجوانب »› وخاصة أن يتم حينئذ بصورة مباشرةالتطرق 
إلى قضية الشكل والمضمون المعقدة جداً . وتكرس مصادر واسعة جداً 
هذه القضية › ليس ني علم اللغة فقط بل أيضاً ني مجموعة من المقررات 
العلمية الأخرى » وخاصة في الدراسات الفلسفية وبشكل‌خاص الدلالية- 
المنطقية . ومن غير الممكن أن نبحث هنا بشكل واف كل دائرة المسائل 
المرقبطة بالشرح النظريللشكلو المضمونحتى ني المجال الضيتالقضايااللغو ية. 
وسنقتصر فقط على بعض التوضيحات بحصوص بعض الجوانب المبدئية 
لنظرية الشكل اللغوي والمضمون الي ترقد ي أساس الدراسة الراهنة . 

إن وجود کل عنصر يي اللغة تفرضه وحدة الشكل والمضمون . 
وجب هما بدرجة متساوية ي الدراسات اللغوية . ولا تشكل الصيخ 
اللغوية صعوبات خاصة ني مارسة التحليل العلمى . ولكن الأمر الأ كر 
ردام ترات الرن الع ااي ا ا ا 
ويستدعي دالت صعوبات نظرية جمة . وتبرفض أحياناً بشكل غير صحيح 
حقيقة المضمون اللغوي أو يعترف با فقط بالنسبة لبعض مستويات اللغة 
الأكر علواً . ولكن المضمون اللغوي يعتبر حقيقة واقعية وتختص به عناصر 
أي مستوى.ويتميز المضمون اللغوي البحت للعنصر بموضعه النسبي في هذا 
النظام الأصغر للخة الذي نحدده الكر ة العامة لارتباطاته بالعناصر الأخرى 
ي النظام الأصغر . 
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وهكذا تبدأً ي أعماق العلاقات ني داخل الأنظمة المطابقة تتو لد مثالا 
معاي للعناصر الصوتية والصرفية والنحوية . إلا أن صحة هذه المبدأ تحمل 
صفة نسبية » لأنه ينظر حينئذ إلى الأنظمة الصغرى بشكل معزول عن 
الوسط المحيط . وني الواقع بمتلك كل نظام أصغر أو مقو لة ثي اللغة كذلاف› 
بالاضافة إلى علاقاته المنظومية الداخلية »> علاقات متبادلة ظاهرية تقوم 
بدرجة ما بفرض معاي عناصر هذا النظام الأصغر أو هذه المقولة . 

إن تحليل العلاقات فيما بين الأنظمة يكشف أيضاً خحاصة هامة . فلا 
تتحدد المرابطات بين الشكل والمضمون فقط في حدود مستوى واحد بين 
الجوانب الى تقابلها لوحدة واحدة » ولكن تتحدد أيضاً ني نقطة التقاء 
اا ا ون وات اة ر الروت ال وك 
أن تستخدم هذه الظاهرة الصوتية أو تللك شكلا" عى صرتي » ويمكن 
أن تستخدم الظاهر ة الصرفية لمعنى التسمية أو للمعنى النحوي وإلخ . 

إن العلاقات التبادلة لشكل الوحدة اللغويةومعناهاء كما بكتب إي. 
بينفينيست › « تظهر ي بنية المستويات اللغوية الي يتم كشفها أثناء التحليل 
بواسطة عمليات ناز لة وصاعدة » ( ٠١‏ »> ص ٤٤٤‏ ) . وبالتالي فإنه بمكن 
ي كل حالة معينة ن ينظر إلى نفس الظاهرة اللغوية كشكل ومعنى تبعاً 
لستوى التحليل اللغوي. ويتجلى ني ذلك أحد الجرانب الجوهرية لجدلية 
الشكل والمضمون - انتقال الواحد منهما إلى الآحر . ويعطي هيغل التفسير 
الفلسفي ذه الظاهر ة . فالمضمون » حسب فهمه» «ليس سوى انتقال الشكل 
إلى مضمون » والشکل لیس سوى انتقال المضمون إلى شکل » ( ۲۳٤‏ 
ص ۲۲٤‏ ) . 

إن امكانية انتقال الشكل إلى مضمون يرتبط ارتباطاً وثيقاً ني المجال 
اللغوي بقيام الوحدات بي النظام المتدر ج للغة بوظيفتها . إن أية وحدةلغوية› 
تؤلف وحدة للشكل والمضمون ١‏ تتلاف غرضاً خاصاً ني النظام لعاء 
للاشتقاق اللغوي › وتبرز بذلك ترابطات معينة مع وحدات المستويات 


١۲ا‏ ہے 


الأحرى للغة . وتفقد الوحدة اللغوية ني هذه الترابطات الظاهر بة أستقلاهما 
اللسبي » ويتوقف مضموما عن كونه هدفاً بحد ذاته ويأخحذ صفة خادمة 
بالنسبة للظواهر من المستوى الأ كر علواً . وبنتيجة التفاعلات الى تجري 
ني نقطة التقاء نظامين أصغر أو مقولتين للغة » تتخلى وحدة المستوى ال كثر 
انخفاضاً عن شكلها بنتيجة عدم التمايز ني جال الر ابطات المنظوميةالظاهر ية 
بالنسبة هذه الوحدة . أما مضمو ما فيأخحذ في نفس الوقت معى يصلح 
لتعبير عن التمييز › وينتقل إلى شكل ي مستوى أكر علواً ني النظام 
اللغوي . 

وهكذا مثلا يتمتع الفونيم > كوحدة للغة مستقلة نسبياً » بشكل 
ومضمون . وتتجلى وظيفته الحاصة ( وظيفة تييز المحى ) في ترابطاته مع 
ظواهر المستوى الصري . ويتخلى الفونيم > خلال عماية القيامبمذهالو ظيفة › 
عن شكله ( المعى الصوني السابق ) الذي يفقد بشكل صريح المعى الذي 
يصلح للتعبير عن التمييز بالنسبة لاظواهر الصرفية . ويقوم الفونيم بهذه 
الوظيفة كإشارة بواسطة مضمونه الذي ينتقل إلى شكل وحداتصرفية. 
ويتصف بمثل هذه الخصائص قيام الوحدات الصرفية بوظيفتها في نطاق 
النشاط اللغوي للتسمية وي النطاق النحوي . ويمكن تقديم صورة هذه 

العمليات المعقدة على الشكل التالي : 
الستوی 2 المستوى مستوى التسمية 
الصوتي العام | الصوني اللغوي ۰ ERR‏ 
( الفونيتيكي ) | (الفونولوجي أ الصري ا المستوىالنحوي 
المضمون ٠‏ 
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لضمون ے الشكل __| 


ونمة أمر هام من حيث التحليل اللغوي يلفت إليه الاهتمام ي هذا 
اللخطط إن أي شكل لغوي له علاقة عضمونين من طبيعتين محتلفتين . فهو 
من جهة يرتبط عضوياً بمضمونه الخاص ( حضون المستوى الراهن ) › 
حين يكون وسيلة مباشرة للتعبير عنه . ومن جهة ثانية » يكون هذا الشكل 
نفسه ني ارتباط متبادل مع مضمون ذي طبيعة أدنى يتحول إلى الشكل 
الراهن وهو يؤدي وظيفته بالنسبة لمضمون مستوى أعلى للغة . 

وبمذا الشكل فإن آي مضمون لغوي يستقر ي شکلين ”من طبيعتين 
تلفتين . فير تبط عضوياً من جهة بشكله االخاص ( شكلالمستوى الراهن ) 
الذي حصل على التعبير بفضله . ويوجد هذا المضمون نفسه في ارتباطات 
متبادلة مع شكل من طبيعة أعلى يتحول إليها وهو يؤدي وظيفته بالنسبة 
لضمون مستوى أعللى ني اللغة . 

ويمكن » في ممارسة القيام بالأبحاث » البدء بدراسة البنية الداخلية لعنصر 
معين ما وتحديد شكله الذي يستخدم وسيلة للتعبير عن المضمون الذي مختص 
به هذا العنصر .ولكن هذا المضمون نفسه »> حين يكون هدفاً بالنسبة لشكل 
العنصر الراهن › لا يكون عبارة عن ظاهرة مستقلة بشكل مطلق › بل 
يتمتع بدوره بسمة الوظيفة . وبجر هذا العنصر الراهن إلى ترابطات جديدة 
للشكل والمضمون مع عناصر ذات طبيعة أعلى . وتتم دراسة هذه الرابطات 
عن طريتق بحث سلسلة ما من المعاني اللغوية الي يستخدم المعنى السابق لكل 
واحد منها وسيلة للتعبير عن معناها . 


وني ضوء مثل هذا الطرح النظري بمكن أن تبحث مقولة التعريف 
والتنكير ي جانبين لوجودها وقيامها بوظيفتها . فتندرس من جهة بمعزل 
عن الوسط المحيط ما كمقولة للغة مستقلة نسبياً في ترابطاا المنظومية 
او ول ار و کر و 
المقولة »> كما تيز الوسائل الممكنة للتعبير عن شكل كل منهما . وتدرس 
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من جهة أخحرى مقولة التعريف والتنكير من حيث ار تباطانما التبادلة بالا نظمة 
الأصغر الأحرى أو مقولات اللغة . وتتجلى ني هذه الترابطات المنظومية 
وظائف معنيي « التعريف » و « التنكير » . وي أثناء عملية تحقيق هذه 
ااا ع ل ر » على ايز ي التعبير وهما 
يبرزان كشكل لمضمون مستويات أعلى ني النظام اللغوي . 

وتبحث مقولة التعريف والتنكير من قبلنا كمقولة تدخل ني المستوى 
الصري للغة . وتظهر أجزاء هذه المقولة - معنا « التعريف » و « التنكير » 
والصيغتان اللتان تقابلانہما - ني حدود صيغ الأسماء . إن صيغة الكلمة 
عبارة عن نتاج للنشاط اللغوي الصرفي . ويفهم الصرف هنا « لا كباب 
مواز لنظرية التسمية ولنظرية النظم ( التقسيم التقليدي إلى : اشتقاق الكلمات 
والصرف والنحو ) » بل كباب « يتقاطع مع هذه وتلك على حد سواء » 
٩۹۳(‏ ۰ ص ۲٤-۲۳‏ ) . 

a e a 
ا ي ماية المستوى الصري للاشتقاق اللغوي . ويتجلى الانتهاء‎ 

e E a a 
مستقلا كثيراً أو قليلا ني الصف النظمي . إن صيغة الكلمة الي تبرز‎ 
كعنصر مكوّن ف الأبنية النحوية المختلفة هي صرفياً عبارة عن تركيب‎ 
كامل يتمتع بنظامه الخاص للمعاني والصيغ اللغوية . ويوجد ني النظام‎ 
الدلالي لمل هذا ال ركيب المري عطان للمعاني اللغوية : المعالي الصرفية‎ 
ذات وظيفة التسمية » والمعاني الصرفية ذات الوظيفة النحوية. ومن الواضح‎ 
آل مز هذبن النمطين للعناصر الدلالية له علاقة مباشرة بالتصنيف‌الواسع‎ 
الا نتشارني المصادر اللغوية للمعاني اللغوية إلىمعاني مفر دات ومعان قواعدية.‎ 
وتوصف هذه المعاني اللغوية نفسها » وفقاً لمبدأً آحر للتصنيف › على آنا‎ 
معاي مفردات ومعان نحوية » لأن مفهوم « المعى القواعدي » تخصص‎ 


د مس۹٩‏ 


لحانب آخحر لتصنيف المعالي اللغوية . ويفهم من المعاني القواعدية « تلك 
معني المعينة الي يتم التعبير عنها حتماً في هذه اللغة » ( انظر إي .أ 
ميلتشوك ‏ ۸۷ ) . إن تقسيم المعاني اللغوية إلى معالي مفردات ومعان 
نحوية أو إلى معان غير نحوية ومعان نحوية » يبحث كذلاف كمقابلة لمعى 
التسمية والمعى النحوي لصيغة الكلمة ( انظر أ.أ. زاليزنياك - >٠١‏ ص 
۲۲-۴۳ ) . ويقترب موقفنا ني هذه المسألة أكر من فهم أ.أ.زاليز نياك 
ر ت ی ا ا رو ا اھ ا ارا 
تقتصر على ييز عناصر المعى اللغوي ني حدود صيغة الكلمة . ومع ذلك 
عرف نمطى المعاني اللغوية اللذين ميزان ني صيغة الكلمة بشكل عغتلف 
قليلا“ عن تعريف أ.. زاليزنياك ٠.‏ 

ويي ضوء نظررة الشكل ' اللغوي والمضمون المعروضة أعلاه > فإن 
أي عنصر للنظام الدلالي لصيغة الكلمة هو معى صر . ولا بمکن‌بصارم 
العبارة أن تشتمل صيغة الكلمة كوحدة للمستوى الصرفي على معى تسمية 
أو معنى نحوي . إا بمكن أن تتمتع بوظيفة تسمية أو وظيفة نحوية. و تتصف 
عناصر معنى صيغة الكلمة بألا تدخل ني ترابطات وظيفية إما مع التسمية 
أو مع المعاني النحوية » وهو الأمر الذي يفرضه وجود « مر كزرنمتضادين 
لوظائف التمييز » ( ٠٠‏ ›» ص 1۸ ) . 

وبمير بالمقابل ي النظام الدلالي لصيغة الكلمة نمطان للمعاني الصرفية : 
ا و و ا ر کی ای ا ا 
صرفية ذات وظيفة عحوية تبرز كصيغ للمعاني النحوية . ونقوم بتعريف 
معاني التسميات والعالي النحوية يي ضوء نظرية ف . ماتيزيوس 
عخصوص التسمية الوظيفية والنحو الوظيفي . تخدم المعسالي من 
اللمط الأول النشاط اللغوي للتسميات > وتعتبر بالتالي اختيارية 
نحرياً > أما المعالي من اانمط الدالي فتخدم النشاط اللغوي النظمي › 


ص 


د 


وتعتبر بالتالي إلزامية نحوياً . ومن البدهى أن هذه المعاني ذات أرتباط 
متبادل وليس من السهل داناً التمييز بينها « لأن أجزاء نفس النظام الصري 
بمكن أن تدخحل وظيفياً ني تسمية الأشياء وني النحو على حد سواء » 
( ۸ »> ص ۲۲۹ ) . 

ونتصور معنبي « التعريف » و « التنكير » ي اللغة العربية الفصحى 
مثل ذلك . فهما كجزأين من مقولة صرفية يدخلان ني عناصر الأنظمة 
الدلالية لصيغ الكلمات . ولقد تحدد أيضاً أن هذبن المعنيين يؤديان وظيفة 
التسمية كصيغة لعناصر معى التسمية آي وسيلة للتعبير اللغوي عن التصور 
حول معلومية أو عدم معلومية الأشياء . وبمكن افتراضياً تحديد ترابط 
الشكل والمضمون بين مقولة التعريف والتنكير وبين معالي المستوى‌النحوي. 
ويعتبر البر هان على هذه الفر ضية إحدى مهمات دراستنا . 

ويم بحث معنبي « التعريف » و « التنكير » من قبلنا كوحدتين صغريين 
ني محال المضمون ( لأشكال وحدات الدلالة الصغرى = سيمات ) . ويا 
أن مو ضوع دراستنا له صلة مباشرة بالنحو »›» فمن الطبيعي أن محلل 
« التعريف » ( سيما - 1 ) و «التنكير » ( سيما - م ) تبعاً للدراسة 
الوظيفية لعناصر التر اكيب النحوية ( المركبات ) . وبعبارة أخرى يستخدم 
المركب كقطعة ما من الكلام › بالنسبة لنا « وحدة إطار » للتحليل الوظيفي 
للعناصر النحوية() . ويقترح في ضوء ذللك شرح وظائف مقولة التعريف 
والتنكير . 

إننا » ,بالتمسلك بنظرية س . كارتسيفكي )۲٠١(‏ › ننظر إلى ال ركب 
کنظام ثناني أو مؤلف من جزأين يتر ابط العنصران فيه كمنعوت ( ,4 ) 
ونعت ( ري ) . وبالتالي فإن ييز المركب كتأليف‌من‌وحدتين‌انترع من 
() حول (« وحدات الاطار ) فالنحوانظر | . م . موخین ( ٩۴‏ › ص .)١ - ٥۲‏ 


وكذلك حول مسالة « وحدات الاطار » في علم الاصوات اللفوية انظر ن . س .تروبتسكوي 
101 ۶ء ص ۸۰ ) ۰ 
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تكوين الجملة › يطرح بدوره قضية نحديد وحدة لغوية خاصة تكون 
بعثابة عنصر نحوي . وتقدم الكلمة أو صيغة الكلمة مثل هذه الوحدة . 
وهكذا ينظر إلى المركب ككل وتؤلفصيغة الكلمة جزءاً منه . وتظهر 
في هذا خحاصة هامة في العلاقات بين العناصر البنيوية للغة . إن الوحدة الي 
تبرز ككل ني المستوى الراهن تلظهر نفسها كجزء ني مستوى أعلى للنظام 
اللغوي . 

ومن المتبع لدى تحليل التر اكيب النحوية ني الدراسا ت اللغويةاستعمال 
مهومن كمنطلقين-«الجز ءالمكون» و «الارتباط ». ويفرض عادة حينئذ 
أن هذا النظام أو ذاك ينشاً لأن الوحدات اللغوية ني هذا ال ركيب تتحد 
بنوع معين من الارتباط النحوي . يكتب مثلاً أ . م . موخين : « إن 
مثل هذا التأليف لعنصرين نحويين مرتبطين فما بينهما عن آن نسميه 
مركباً . وبعكن أن يكون المركب » تبعاً لنمط الارتباط النحوي الذي 
يربط عنصريه › اسنادياً أو تبعياً ( ي شكليه - الوصفي والكمي ) » 
٩۳(‏ » ص ٥١‏ ) . ومن الواضح أن طبيعة المركب هنا توضع ني ارتباط 
مباشر بنمط الارتباط النحوي . إن مهمة البحث المحددة » الي يفرض أن 
لايدحل فيها التحليل اللغوي للارتباط النحوي نقسه › توضح مثل هذا 
الفهم.وتأخذ مسألة بيان أسباب نشأة أنواع محتلفة للارتباط النحوي أهمية 
من الدرجة الأول بالنسبة لدراستنا . 

وهكذا فإننا ننطاق من مبداً أن صفة الارتباط النحوي تتعلق بصفة 
الوحدات اللغوية المكونة هذا المركب . وعا أن صيغة الكلمة تؤخحذ كوحدة 
مكونة مباشرة للمركب » فإن القضية تؤدي عملياً إلى تحديد طبيعة صيغ 
الكلمات الي تبرز بمثابة مكونات تراكيب نحوية من أنعاط محتلفة . آما 
لأجل تعريف الخصائص النحوية لصيغ الكلمات > فإن ليل بنيتها 


۲ 


الدلالية يعتبر رئيسياً. ويقترح › بتعبير آخر »> وصف التركيب النحوي 
من خحلال مكو ناته .أما البنية الدلالية لصيغة الكلمة فتدرس بواسطة طريقة 
تحليل المكونات الي تقوم ءلى الاجراءات التوزيعية . 

إن قصر موضوع البحث على القضايا النحوية يعطي المبرر لدى ليل 
المركب إلى المكونات الدلالية للتجرد عن المعاني الي تؤدي وظائف التسمية. 
أما في حدود السيمات التمايزة نحوياً » فيتعرض معنيا مقولة التعريف 
والتنكير للتحليل الوظيفي ني الغالب . ويبرر ذلك أن موضوع التحليل 
الدلالي يتألف من المركبات الي يتميز فيها المكونان ري و ر وفقاً لمقولة 
التعريف والتنكير . ولدى وجود ظواهر صرفية أخرى متمايزة نحوياً » 
فإننا نأخحذ بعين الاعتبار التدرج بي تولد الراكيب النحوية . 

إن تشكل التراكرب النحوية عبارة عن عملية متعددة الدرجات 
للاشتقاق اللغوي . ويتبين آنه عدا عن الظواهر الصرفية الي تكون حتمية 
بالنسبة هذا المركب وتؤدي إلى تشكله » تلعب كذلاف أيضاً بعض الدور 
عوامل أخرى تكن من أن تدخل العناصر اللغوية ني علاقات متبادلة 
نظمية وتؤلف بذلك تركيباً حوياً . وندخل ني المقام الأول ني مثل هذه 
العوامل التواجد المشر ك الذي لاننظر إليه كظاهرة تؤدي بنفسها إلى تشكيل 
مركب ۰ بل كظاهرة يصبح لدی وجودها تشکل مثل هذه المركبات مكنا 
لدى توفر الشروط الأساسية. ويم من وجهة النظر هذه عرض مسألة 
الوظيفة‌النحوية لمقولة التعريف والتنكير لي البداية على أساس در اسةالمركبات 
الي يلحق فيها ا مكو نان Q,‏ و ره مباشرة الواحد الآخر . 

ويفترض أنه قد تحددت بالنسبة للغة العربية الفصحى ثلاثة أغاط 
للمركبات هي : المركب الاسنادي (م ) والمركب اارصفي ( ۸ ) 
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ومركب الإضافة ( ى ) . ونحتاج ثي جهة أخرى إلى كثر من الجمل 
العربية السليمة الي بمكن أن نيز فيها مركبات ثنائية وأن نيز ها حسب 
الأصناف المشار إليها للتر اكيب النحوية . ويبحث كل واحد من‌المركبات 
الإسنادية والوصفية والإضافية من قبلنا كوحدة معقدة توحد سيمتين 
ويتجز أ فيها أيضاً عنصرا معنى التعريف والتنكير . إن مسألة بيان أي 
عنصر من هڏن العنصربن تتمتع ره صرغة الكلمة هذه أو تلك ¢ د 
حلها على أساس مجموعة من المبادىئ كمسلمات .وتنحصر المهمة المباشرة 
ني تحديد الخصائص البنيوية للأنواع المختلفة للثر كيب ‌النحو ةي مصطلحات 
مقولة التعريفو التنكير . 
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عيز ي اللغة العربية الفصحى نوعان من التر اكيب الاسنادية مركبات 
م اسمية من نمط ( أنا جالس” ) ومركبات م فعلية من مط( جلست). 
ويستند هذا التصنيف إلى التمييز بين صيغ الكلمات »الي تؤلف ال ركيب 
الاسنادي » لصنفين من الكلمات المستقلة بالفهم الاشاء الفغال: 
وتتميز التراكيب الاسنادية من النمط الأول بأآن الاسم يستخدم فيها 
مثابة الجزء المكون Q,‏ و ري على حد سواء . وبتعبير آخحر » إن المركب ۲ 
لاسي عبارة عن تأليف « اس + اسم ۰ 

أما مايتعلق بالتراكيب الاسنادية من النوع الثاني فيكون فيها إمثابة 
الجزء المكون ري فعل > ويكون بثابة الجزء المكون ري اسم . وبتعبير 
آخحر » إن المركب م الفعلي هو عبارة عن تركيب « فعل + اس » . ومن 
الواضح أنه يفهم عملياً حينئذ من الفعل أساس الفعل بدون أية دلائل 
للفاعل . وبالتالي فإن أية صيغة اسنادية للفعل لاينظر إليها ك ركيب صرف ٠‏ 
بل ينظر إليها كركيب نحوي يتألف من فعل وأسم . من البدهي أن هذا 
انهم يفرضه ارقت احري من قضية لكلمة ( تفر غ .م e‏ 
وا .ا كوفاليوف  )۳٤‏ . 
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إن عدم وجود صيغ إسنادية للفعل في المركب ع الاسمي يؤدي إلى 
ضرورة نمحديد الظواهر اللغوية الي تفرض نشوء الاسناد في مثل هذه 
ااك اة و وط خرف هت ااا 0ا كد وة 
التمايز النحوي لمقولة التعريف والتنكير ني اللغة العربية الفصحى . ويمكن 
أن يى البر هان على هذه الفرضية إذا حددنا ماختص به المركب ع الاسمي 
من ترابط للنظامین الدلالیین ,ي و ره اللذين بتمیز ان حسب السیمتين [ 
و م . ويفرض حل هذه القضية القيام بتحليل المكونات و غييز عنصري 
ارت والكو ي م ا اا ها 

إن وجود معبى التعريف والتنكير في أي اسم يتعلق إما بنفس طبيعة 
هذه الكلمة كوحدة مفردات تسمح بالتعبير فقط عن أحد المعنيين › وإما 
بصبغة معنية هذه الكلمة ڌ تسمح بالتعبير عن كلا المعنيين تبعاً لاستعمال تلك 
الأداة أو غير ها معها . وعيز ي اللغة العربية الفصحى ثلاثة أصناف 
صغرى من الأسماء - الضمير الشخصي ( D‏ ) واس العلم ( 81 )وضمير 
الإشارة ( [ ) - تتصف عى التعريف › والتعريف فقط » حسب 
طبيعتها . ويعتبر معنى التعريف الجزء المكوّن الحتمي في التظام الدلاي 
لي ضمير شخصي واممعلموضمرإشارة» ولاعكن بدون معى التعريف 
وجودها نفسها وقيامها بوظيفتها ي النظام اللغوي . ومن جهة أخرى : 
فالاسم» الذييشتمل على الاسم العام والصفة والعدد › والذي تتحقق فيه 
بشكل كامل مقو لة التعريف والتنكير يشكل صنفاً أصغر خاصاً للأسماء . 
ويتعلتق التعبير المعين عن ذاك المعى أو غير ه بصيغة الاسم وباستعمال أداتين 
حتلفتین معه ني آقصی حد اونظرا لان درد النموذج الصري للأداة 
إحدى مهمات الدراسة الي سي حلها فيما بعد > فستأخحذ ي هذه المرحلة 
بالمبدأً القائل بو جو د EE‏ التعريف - ني اللغة العر بية الفصحى 
بدون برهنة عليه . ويم التعبير بالذات عن معنى التعريف ني اللغة العربية 
الفصحی ي الاسم بواسطة المورفيم ر آل ) . وننطلق » لدی تقداع وصف 


س 


لصيغ الكلمات الي تؤلت تراكيب حوية حتلفة» من حيث وجود معنيي 
التعريف والتنكير فيها » من التاً كيدات البديية التالية 


) ۳4 ( يعتبر كل من الضمير الشخصي ( 5 ) واس العلم‎ - ١ 
) § + 71 ( وضمير (اسى)الإشارة (1 ) والاسم الذي ترافقه الأداة أل‎ 
. وحدات تتمتع مع التعریف ( 1ع ) في اللغة العربية الفصحى‎ 

۲ يعتبر الاسم بدون الأداة أل والكلمات الي تقوم مقامها من 
عط ضمائر ( أسماء ) الاستفهام وحدات تتمتع ععی التنکیر ( وع ) ي 
اللغة العر بية الفصحى )1١(‏ . 

إن التر اكيب الاسنادية المؤلفة من اسمين » أي المركبات م الاسمية» 
تستحق من حيث موضوع الدراسة الراهنة الاهتمام من الدرجة الأولى . 
ویز ي نص کتاب طه حسيین « قادة الفكر »» الذي يبلغ حجمه )۳٥۳٥۲(‏ 
كلمة مستقلة بالفهم » ( ٠٠٠٠١‏ ) مركباً منها ( ۲۸۷ ) وحدة عبارة 
عن ترا کیب اسنادية ویصادف ضمنها ( )٤٤۲‏ مرکا ۲ اسمياً . وهذه 
أمثلة على التر اكيب الاسنادية الاسمية"١)‏ : 


هى مدرسة” » هو مضطر” » بخن مضطرون »› هو أداة” » هو مظهر» 
سقراط شخص” » أرسطاطاليس“فيلعوف »› هذا شائع »› هؤلاء مخطئون» 
ذلك شي# » ذلك حقائق » هذا فوع" الفرق عظيم » الفرد قوة” » هذا 


١١ (‏ ) لعتبر ان المبداين ( ١‏ ) و()قد تم اثباتهما في النظرية القواعدية المربية 
التقليدية ( انر اعلاه > الفصل الثاني من الباب الأول ) . وعرضا بالتفصيل في اعمال 
ن . ف . يوشمانوفا ( ٠٥٣١‏ ) وي . کوریلوفیتش (۲۱۷) و ج ! . بشړوف (۱۲) 
و م۰ ب .۰ غرانده ( ۴۹ ) وغيرحم . كماستتم زيادة تحديد البدا ( ۲ ) في باب 
« نظام الاداة في اللفة المربية الفصحى )لدى بحث النموذج الصرفي الاداة في اللغة 
المربية الفصحى . ) 

( ۱۴ ) تذكر هنا وفيما بعد جميعالامثلةضمن سياق في الحد الادنى يشتملالوحدات 
التي تؤلف مباشرة مركبات ثناتية . ويشارالى الصدر فقط فى حالة كون الامثلة ماخوذة 
عن غير كثاب طه حسين « قادة الفكر ») ء 


النوع شائم » النفس مزاج ( ابن سينا ) » النفس تأليف ‏ ( ابن سينا ) › 
الراحة علاح ( محمود تيمور ) . 

وهذا بحدد » على أساس التأ كيد البديي (۲) » آنه تبرز ي جمیع 
الأمثلة المذ كورة أعلاه چ الكلہمات الي 2 دسيما م عثارة أجز اء 
مكونة ري » لأنما عبارة عن أسماء بدون الأداة أل . أما مايتعلتق بالأجزاء 
۰ فيلاحظ هنا بعض التنوع . فيكون الضمير الشخصي ( ] ) 

EP E CEA RS 
الحزء . ويز بالمقابل أربعة أنماط لامركبات ع الاسمية‎ be 


هو مضطر D+Sn yy‏ 
سقراط فيلسوف و H445,‏ 
هذا شائع و a‏ 


(S+TI)+Sn yg -  ةوق الفرد‎ 


I a‏ تكون عثابة 
الجزء المكون ,ي في المرکبات عط من الأنماط المشار إليها › غير متميز ة 
( متطابقة ) من حيث وجود سيما 1 فيها . ويمكن الحصول على هذا 
الاستنتاج انطلاقاً من الأ كيد البدي )١(‏ الذي تعرف ي ضوئەه و 4إو] 
و (11 + 8 ) على أا 1ع أي كوحدات تتمتع بمعى التعروف . وي 
واقع الأمر › إذا كان 
Dig EH SENE gS ELST IIa El‏ 
فإن 

D+Sn yg El+ En 

H+Sn —_— y> El+En 

1+ Sn .—.yEl+En 

(S+TD+Sn yg El+En 


ت ۸ س - 


وهكذا فإنه في جميع الأمثلة الي ذكرت أعلاه »> والي ننظر إليها 
عمداً على أا مركبات ط » تظهر الر ابطات الطبيعية العامة بين Q,‏ ور 
المتعلقة بعقولة التعريف والتنكير . ونجد في المركبات ع الاسمية تاساً 
لعنیین متضادين 1 و ۾ تتشکل بواسطتهما اشارتان لغویتان منتهيتان 
صرفياً ( صيغتا كلمتين ) مكنهما تأليف مركب اسنادي . ويستنتج على 
أساس هذه الخصائص الما كيد النظري التالي : 

۳ - إن التواجد المشرك لصيغي اسمين تتمتعان بسيمتين متلفتين 
1و م يؤدي إلى نشوء الاسناد ( الارتباط الاسنادي ) وإلى تشكل مركب م 
اسمي . 

ويعبر عن هذه القاعدة ي النموذج النظر ي التالي : 

El+En_gp (1) 

ويتحقق النموذج (1) > تي ضوء الت کیدین (۱) و (۲) > ف 

: )١ أر يعة ماذج جر ية(‎ 
D+S-—=PH+S w=Psl+S-=P( S+ TI (+8 >P 

ویظهر على اساسها تعادل کل من 0 و 8 و 1و( 11 +8 ) عى 
امكانية استبداها ببعض . 

وتصبح صحة الا كيد النظري (۳) أكر وضوحاً »› إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن عدم وجود المطابقة بين ,هو ري ني كثير من الحالات ي 
معاني صرفية ( مثل معالي الجنس وحالة الاعراب ) لايؤدي إلى اختلال 
المركب م لدى المحافظة على بنيته وفقاً للنموذج ( 1) . 

مثا : (الفرد قوة”) و ( إن الفرد قوة") - تشتمل صيغتا الكلمتين ء 
المستخدمتين هنا بمثابة الجزء المكون ري »> على معنيين اعرابيين متلفين. 
١١‏ ) تميز النماج النظرية والتجريبيةمن اقبلنا كنتائج التبسيط والتصور الثالي 
لختلف المستويات : الاولى ‏ كنمساذجنتجه الى الوصف الفصل للحقاتق اللفوسة 
في تنوعها ګله ۲ والثاتية کنماذج تتجه‌الى الوصول الى جوعر المعمليات الدروسة . 
انفلر المرض التمليمي لهذه السالة عندف ۲١‏ «سمیرنوف (١۲۵٠؟)‏ . 


- ۱۹ 


ففي الحالة الأول ( الفرد ) - تتمتع الصيغة بسيما حالة الرفع > وتي 
الحالة eG as‏ النصب الي يفسرها 
تأثير ( إن ) . ويوجد بالمقابل ني الخال الأول مطابقة تامة للجزأين المكونين 
في حالة الإعراب ٠‏ آما في المثال الثاني فإن مثل تلك المطابقة تنعدم مع أن 
ذلك لايؤدي إلى تغيير الصفة الاسنادية هذا ال ركيب النحوي وذلاك يسبب 
المحافظة على (+1) . 


وينطبق هذا نفسه على المغال من عط ( الفرد وو ) حن لایتطابی 
الجزآن المكونان ,ي و ري ني الجنس لأسباب معروفة . ويتبين تبعاً لذلاك 
أن المطابقة ني ابحنس لايفرضها جوهر الركيب الاسنادي نفسه » بل 
تفر ضها خحصائص الصفات المستخدمة عثابة أجزاء مكونة ري ني مثل هذه 
الراكيب . ومع ذلك بجحب أن نلاحظ آنه ني مجموعة من الحالات ي 
اللغة العربية الفصحى تبدي الظواهر الاعرابية بعض المقاومة للوظيفة 
النحوية لمقولة التعر يف والتنكير . وس م بحث هذه المنالة ي فصل «مفارقات 
النظر ية » . 


إن ترابط ( 1+۳ ) ني تشکیل المرکبات ۲ بحافظ على قوته لدى 
تغيير تر تيب الكلمات الي تستخدم بعثابة الجزأين المكونين ٩‏ د ر۰۵ وهو 
الأمر الذي يجري كقاعدة ني الجمل الاستفهامية من نعط الأمثلة التالية : 
من هم ؟ من هو ؟ ما الالياذة ؟ ما الأوديسا؟ من هؤلاء؟ ماهذا ؟ 
ماالحرمان ؟ ماالز هك ؟ 
إذا أعذنا بالاعتبار أن اسم الاستفهام هو عبارة عن وحدة تتمة 
عع التنكير » يتضح آننا جد أمامنا في ا المذ كورة كذلاث مقابلة 
السيما 1 والسيما الي صت ا الرکي +P‏ آن الر تيب هنا 
شن فللا وباحد ةة( ا ) . ومن الهم آن نلاحظ أن ركيب 
En + El —> P‏ “¢„ کفکل خاص للنموذج ( 1 ) يصادف كذلائ ¿٤‏ 


ص مچ ار . 


بالاضافة إلى الجمل ألاستفهامية › ي الجملالخبر يةمن عط ( ممنو ع الول 

ز » لدى دراسة الراكيب الاسنادية من عط ( الفرق" عظيم ) 
ات يرقد أي أساسها النموذج ( 1 ) » مسبألة امكانية نجزاة غياب صيغ 
الفعل - الرابط ني بنية مثل هذه المركبات . ويلاحظ أن المركبات الاسنادية 
الاسمية لاتشتمل لدى التعبير عن الزمن الحاضر على صيغ فعلية > أما 
في الزمن الماضى أو المستقبل فيستعمل الفعل المساعد ( كان ) بمثابة فعل 
رابط : 

كان الفرق عظيماً . 

سيكون الفرق عظيماً . 

إعكن أن بحدث انطباع بأن الاسناد ني واقع الأمر في ي مثل هذه الحالات 
بنشاً فقط بنتيجة استعمال الفعل - الرابط ر في صيغته الامجابية أو ني 
في غياب صيغته ) وبأن السيمتين 1 و ۾ لاتعتبران e‏ متمایز تین 
حورا . إلا أنه توجد أسس قوية الحجة با فيه الكفاية لاعتبار أن وظيفة 
الأفعال المساعدة ني المركبات ع٠‏ الاسمية حصورة ني التعبير عن معى 
الزمن وبنفس الدرجة الي تعتبر فيها مقو لةالزمنواحدة من‌الشروط الأ كر 
أهمية للاسناد »> فإن الفعل المساعد ( كان ) يرتبط بنفس الدرجة في خاتمة 
اللطاف ببناء المركب م الاسمي . إلا أن هذا لايتطرق إلى تكافؤ مقو لة 
التعريف والتنكير . فالوظيفة النحوية هذه المقولة بادية للعيان حى ي مثل 
هذه المركباتم الاسميةحيث توجد صيغة امجابية للفعل - الرابط . ومن 
الأمثلة التالىةء : 

کان الفرق عظيماً 

کان لمر امظي” . 

کان فرق" عظيم" 

رظهر أنه أيضاً لدى و جو د الفعل-- الرابط ر كان ) فإنالسيما [ والسيمام 


کا ت 


تتابعان القيام بالوظيفة النحوية المعلومة »> ويتجلى ذلاك أي نحديد طبيعةذلاك 
الركيب أو في جمع الكلمات ي جز أبن مكونين Q,‏ و ري داخل الم ركب 
م . وزيادة على ذلك لايتغير الأمر لدى تغيير الصيغة الزمنية للفعلالمساعد 
( کان ) » مثلا : 

سیكون الفرق عظيماً . 

سىکون الفرق' 

سیکون فرق" عظيم" 

ومن الطبيعي أن هذه الخاصة تنطبق أيضاً على مثل هذه الأمثلة حين 
تستعمل فيها « أفعال الكون والصيرورة » الأخرى (ن . ف . يوشمانوف 
۰ا › 1۲ › ۳ ) .قارن : 

أصبح الفرق عا 

أصبح الفرف لعظيم . 

أصبح فرق" عظيم" 

إن استعمال الأفعال المساعدة من مط ( كان ) في جميع هذه الأمثلة 
لايغير الطبيعة الاسمية للمركب الاسنادي النواة الذي هو عبارة عن تأليف 
( اسع + اسم ) وفقاً للنموذج ( 1 ) . ويم زيادة على ذلاك التعبير عن معى 
اأزمن يي هذه الحالات ليس ي المستوى الصري › بل ثي المستوى النحوي 
دو اسطة تألف الأفعال المساعدة من عط ( کان ) مع ال ركبات الاسنادية 
الجاهزة . ويمكن تصوير مقابلة الر اكيب الاسنادية الاسمية حسب مقو لة 
الزمن بشكل مبسط يي النماذج التالية : 


“J +(El+ En > P) 
کان‎ +) El] + En > P( 
سیکون‎ + ) E1 + En > P۶ ( 
وهكذا يلعب ي اللغة العر بية الفصحى اختلاف صيغي اسمين يلحقان‎ 


س 


٤١‏ س 


ببعضهما مباشرة ( من حيث سيما ] و م ) دوراً حاسماً ثي بناء المركبات 
r ENS‏ التموذج ( 1 ) الذي يعكس هذه الخاصة دوزن کڍ 
لأنه يغطي 44,۲١‏ من جميع أمثلة ظهور المركبات مط الاسمية والبالغ 
عددها ( ٤٤١‏ ) ي کتاب طه حسین ( قادة الفكر )٠١(»‏ : و تعطي 
الم شرات الكمية الي تم الحصول عليها على ساس دراسة النصوص العر بية 
الأخرى رومن ضمنها القرآن وكتاب « علم النفس » لابن سينا ) مثل 
هذه الصورة تقريباً . ويسمح لنا هذا المبدأً من جهة أخرى أن ننتقل إلى 
التاً كيد النظري التالي : 


> - لدى التواجد المشرك لصيغي اسمين الذي يؤدي إلى تشكل 
مركب م » فإن المؤقع النحوي ري يشير إلى وجودسيما]ء أما الموقع 
انحوي ري فيشير إلى وجود سيما م ي حدود صيغ الكلمات المقابلة. 


وني واقع الأمر » إذا كان معلوماً لدينا أن (الفرد قوة ) يعقر 
مرکباً م قيمكن أن نستنتج أن صيغة كلمة ( الفر د ) الي تعتبر الجزء 
المكون ر ۰ تتمتع بسیما ] > أما (قوة”) » الي تعتبر الجزءالمكوّذري» 
فتتمتع سيما و . وسيكون هذا المبداً النظري المام بالنسبة لنا منطلقاً 
لدى دراسة بعض الظواهر ني الصف الصري . ويساعد هذا المدأ في كشف 
خحاصة بالغة الأهمية ني تفاعل أجزاء الأنظمة النظمية . 

وقد بحثنا أعلاه » حين بينا التمايز النحوي لسيما 1 وسيما س في 
البى الاسنادية » تفاعل بعض صيغ الكلمات الي تستخدم حصراً بمثابة 
الجزأين المكوتين Q,‏ و e‏ . إلا أنه يصادف في 
النصوص العربية كثير من الجمل الي ينشاً الاسناد فيها لدى التواجد 


٠١ (‏ ) آن بنية بقية النسبة (۸رء 7( من الرکیات ۶ هي عبارة عن نموذج سوف 
E AE ES ES E N ES‏ 1 
وسيما 7 ألوصفية ة 


E 


امشترك لصيغة الام ليس مع وحدة أخرى أولية مشابية لما »> بل مع 
المفر د » ( انظر ش . بال - ۱۹ » ص ١۳١‏ »› مثلا : 


القانون وضعه أرسطاطاليس . ٥P‏ حوط +]$1 
أفلاطون يفسر لنا هذا المصدرَ . ٣‏ جوم H+‏ 
الشاب بنظر إلى الفضاء . SI + Ps —> P‏ 


ويبين التحليل البنيوي لكثير من الجمل من مثل هذا النمط أن تركيباً 
اسنادياً كاملا ( جملة ثي موقع الاسم امغر د )عكن أن تل ي ‌اللغة العربية 
الفصحى موقع الجزء المكون ره تي المركبات من النموذج ( 1 ) . وبدلك 
ون الجملة الي تكون ني موقع الاسم المفرد ( وم ) تعادلا وظيفاً 
مع الأسماء الي تتمتع بسيما ى ( رو؟ = ,وط ) . وھکذا › فمن‌الصحیح 
أن نطرح »ني ضوء التأ كيد ( ٤‏ ) ؛ المبداً النظري التالي : 

ه ‏ إن الجملة الي تکون ي موقع الاسم الفرد توجد في علا 
ا ا الي تتمتع بسيما و › وتعرّف على أا 
عنصر وع ي زظام اللغة . 

من‌الطبيعي أن بفتر ض التاً كيد النظري(ه)شر حأية صيغةشخصيةللفعل على 
اا مر کب سناديمنته . وي‌واقع الأمر » إنالأجزاء المكونةري يم ركبات مش : 

الشات اظ 

الشاب ينظ . 

تختلف بنيوياً بالتحديد بأنه ني الحالة الأولى ره ( ناظرٌ )إذا أحذت 
بعفردها هي عبارة عن وحدة أولية »> أما ثي الحالة الثانية فإن e‏ 
إذا أخحذت عفر دها فهی عبارة عن مركب م٥۲‏ . ويمكن زيادة على 
أن يكون بثابة جملة ني موقع الاسم المغرد ليس فقط المركب ۲ ن 
ولكن أيضا الم ركب م الاسمي م IT‏ 

الشاب هو ناظرٌ . 

وعكن بمذا الشكل بناء مجموعة أخرى من النماذج التجريبية الي 

ES 


رشحقق فيها كذلك النمودج ( 1 ) “٠.‏ ) 
D+PS ¬+ Pp, HPS + P, IPS +P, (STI) + PS > P‏ 
بجحب » من حيث الشرح المقترح هنا للظواهر إلنحوية › الأخذ بصرامة 
بعين الاعتبار للتدرج ي بناء الجمل الاسمية وذلك حين حدد بدقة المستوى 
الذي ينشاً فيه الركيب الاسنادي الأصغر . ويأخذ هذا أهمية جوهرية 
خحاصة لدى الدراسة المقارنة لتر اكيب النحوية ي اللغات المختلفة باستخدام 
طريقة المكوّنات المباشرة . ويبدو مهما على وجه الخصوص من الناحية 
المبدئية أن لانضع ي مستوی واحد وحدات مثل ( ع{ا0اw‏ 1 ) 
و( آنا کتبت ) لسہب بسیط هو آن ( کتبت ) بمکن آن : تتعرض للتجز ثة 
النحوية ( کتب+ ت ) ي حين wrote ) ùÎ‏ ( هي > إذا استعملنا مصطاح 
ل . باو مفیلد > عبارة عن « تركيب لواصق ني الكلمة » وليست عبار ة 
عن « تركيب صيغ حرة ي عبارة » ( ۱٩‏ › ص CE ٤‏ 
ويمكن أن يكون ني اللغة العربية الفصحى أيضاً إعثابة الجزء المكون نرQ‏ 
ي المركب م الاسمي ظروف المكان والزمان الظر فية للأسماء 
ي حالة النصب والجار والمجرور المعادلان لاظر وف > مثلاٌ : 
التلميذ هناك . 
القلميذ مام المدرسة . 
التلميذ ني المدرسة . 
ا ي 
الحفلة يوم اللحميسٍ . 
ا ي يوم الحميس . 
تشرح مثل هذه الأيشة النحوية في النظرية القوأعدرة العر بية التقليدية 
على أا توليد للمركب م الاسمي الذي يشتمل على جملة ي موقع الاسم 
لمغرد بمثابة الجزء المكون ري . ن صيغة ظرفية أو مايعادها 
جار وجرور أا « نصف جملة » ( شبه جملة ) » بالاستناد إلى آنه 


€0 ت .. م .1 


حى لدى استعماها بدون صيغة شخصية مصرفة للفعل › فإن معى فعل 
«الو جو د والاستقرار » يضمرز( سیبویه = ۲۸۱ ) و( الز حشري - ۲۸۷ ) 
و ( ابن یعیش - ۲۷٤‏ ) و ( ابن هشام = ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ ) . إن 
التاأ كيد على أنه يضمر ني هذه الحالات معى فعل ما بجحب النظر إليه لاعلى 
أنه مبدأ للتصنيف »› بل أقرب إلى أن يكون توضيحاً لسبب وجود 
الجملة والظرف والجار والمجرور ني نفس الصنف الصرني . ويم ياو هر 
حدید تعادها على سن توزلعبة . 


وهكذا بمكن » على أساس قواعد التعادل الي تم تحديدها » النظر 
إلى استعمال ظرف المكان أو الزمان ( مصما/٥ه]1‏ بلج ) بمثابة 
الجزء المكون ري ني المركب مط على أنه نوع خاص من الجملة الي تكون 
ي موقع الا سى المغرد › ويمكن طبقاً لذلك بناء جموعة من النماذج النجريبية 
الإضافية الي قق فيها كلللك الموج ر (F‏ ': 
D+adv loc / temp >P, H-+adv loc / temp <P,‏ 

I + adv loc / temp > P , (S+T1) + adv loc / tcmP +P 
وبمكن أن نضم إلى نفس هذه النماذج الأبنية الاسنادية الي تبرز فيها‎ 
إعثابة الجزء المكون ري الصيغ الظرفية للأسماء في حالة النصب والجار‎ 

والمجرور المعادلة وظيفياً اظروف المكان أو الزمان . ٠‏ 

إن بناء النماذج » الي م تمييزها هنا كأشكال لتحقق النموذج 
٠ )1(‏ يعتمد على تعادل صيغة الاسم المفر د وال حملة الي تكون في موضع 
الاسم المغرد . ومن الملاحظ أن واحداً من أجزاء الرابط المتعادل المبحوث 
هو عبارة عن تأليف اسنادي لايدحل » کترکيب غير متطابق من حيث 
الخواص والوظيفة مع عناصره. الرئيسية › ني أي صنف شكلي لمكوناته 
مباشرة (أ ') › ولامکن أن دشرح على زه نتيجة لانتشار كلمة مفردة . 
وبالتالي فإن حالات التعادل » الي تم بيا نما أعلاه تبعاً للقيام بتحليل مكوّنات 


سے ¥ ی 


مركب مط » تلك في أساسها ليس انتشاراً أو تقليصاً بلتبدل ي الاستعمال 
الوظيفي أي انتالاَ ( من واجهة انظر الوظيقية ) لوحدة من صنت إلى 
وحدة من صنف ار CE,‏ . ويو صف 
مثل هذا التطابق الو ظيقي لاوحدات اللغوية > وفقا لبداً اب . أ .أوسپينسكي 
شان عطي التعادل الذي بستدعي وجو د أحدهما انعدام الثاني »> على أنه 
ر التعادل الذي کن عل أساشة القيام بالاستیدال » للتمييز عن التعادل 
المر تبط بانتشار أو تقلیص ال ر کیب ( ۱۳۴۳ › ص ۸۷ - ۸۸) . 


ویم ٤‏ عملنا الراهن ا دوعين من التعادل لدى دراسة وظفة 
e‏ ي توليد آبنية نحوية عتلفة e‏ 
الذي يفهم بالطبع بالمعى الواسع على أنه علاقة الاستبدال المتبادل لتعبير ين 
لغويين أو أكثر . ويمكن أن تكون علاقة التعادل مر تبطة بالانتشار والتقلص ‏ 
أو انكل ۳ الاستعمال الوظيفى . إن التعادل من النمط الأول تفر ضصه 
علاقة الارتباط التبادل سن صيغة الكلمة والركيب التطابق من حيث 
الخواص والوظيفة مع عناصره الرئيسية › أما التعادل من النمط الثاني 
فتمرضه علاقة الاستبدال المتبادل بين صيغ كلمات من أصناف عتلفة 
او بين صيغة الكلمة وتركيب غير متطابق من حيث الخوأص والوظيفة 
مع عناصره الرئيسية . ومن الواضح أنه يدحل ي التعادل من النمط الثاني 
الحالات المبحوثة ني هذا الفصل لتعادل الوظيفي وعلاقات الاستبدال 
المتبادل . وسوف تبحث فيما بعد > وتبعاً لدراسة ال ركيب الو صفى کذلاف 


١١ (‏ ) حول التراكيب النحوبة فيرالتطابقة منحيث الخواص والوظيغفة مع 
عناصرها الرئيسية انظر ل ء بلومغيلد (١٠٦1)و‏ ب . بلول و غ تريفير (1۹6) ,۽ 


e E TEN 


فواعد التعادل للالتشار والتقليص . 

تؤدي الجملة الي تکون في موقع الاسم بالفرد أي اللغة العربية القصحى 
ليس فقط وظيفة المسند ( الخبر ) › وی آنا رت المسند إليه 
( المبتدأ)وكذلات وظيفة الأجزاء الثانوية ء ي الجملة ( س . دي ساسي )٣ ٤٣‏ 
و (ح . ریکیندروف ۲٤١‏ )و (ب .م .. غرانده س ٤١‏ ) . وسوف 
تشرح هذه الظواهر كذاك نظربا ني مصطلحات مقولة التعريف والتنكير . 


سردت ` 
رلرکی وس 
سول, (شرن و(اتنکر 


تظهر الوظيفة النحوية لمقولة التعريف والتنكير بشكل دقيتق خحاصة 
ضمن ماتظهر فيه أيضاً من الناحية الكمية ني المركبات الوصفية ( ۸ ) . 
من بين العدد العام ( ۲۸۷ ) للمرکیات م ٤°‏ الي تصادف ي نص کتاب 
طه حسين « قادة الفكر » »> ينشاً فقط ي ( ٤۲۲‏ ) حالة منھا تركیب 
اسنادي بنتيجة الضم المباشر لاسمين 81 وم8 ي حين أن التمايز النحوي 
لسيما 1 و سيما م يظهر في جميع حالات تشكل المركبات 4 وعددها 
(۲۷۲۱) . ويم توضيح ذلك بالصفة الاسمية للتركيب الوصفي . 


ويبحث الركيب الوصفي من قبلنا كنتاج لانتشار اسم مفرد . ويعتبر' 
المرکب ۸ ترکیباً عویاً › ععی آنه ليس عبارة عن « تركيب لواأصق 
e‏ . ویتميز عن 
ال ركيب الاسنادي ي آنه بمکن أن رت لمن إل امح مفرد .إن ال رکیب 
الوصفي يثميز مبدئياً عن ال ر كيب ألاسنادي بتار نخه « الأشتقاتي بو أسطة 
اللواصق » . وبامقابل يبرز المرکب م كتركيب لايتطابق من حيث 
الخواص والوظيفة مع. عناصر ه الرئيسية ٤‏ لأنه.لايعكن. بشكل عام أن يدخل 
ني صنف التعابير الاسمية ...ني .جين .أن ارکب ۾ ببرز. کا ركيب 
يتطابق من خث الخواصنَ والوظيفةرمع. عنارة الرثيسية › لأنه يعود إلى 
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الصنف الشكلي الذي يعود إليه العنصر الأساسي من العناصر المؤلفة 
له . i E E‏ 


میز نا نص ون طه حسین » قادة الفکر » ( ۲۷۲۱ ) مرکباً ۸ 
تتميز بنيوياً عن الراكيب الاسنادية من حيث وجود سيما ] وسيما م 
ني أجراما المكونة .وهذه أمثلة المركبات ۸ ذات سيما 1 : 

هذا النوع » هذا الموضوع > هذا العصر »هذه الفصول › هذه 
القوة » هذه اللغة > ذلك الشيء » ذلك الدين » تلك الصورة » هؤلاء 
الأشخاص. > هؤلاء الفلاسفة ».هؤلاء الشعراء » العصر القديم .٠‏ العقل 
الإنساي » الببحث العلمي > القرن السايع »> القرن التاسع عشر » القوة 
الاجتماعية › الحياة العربية » الحضارة الإسلامية » الأمة اليونانية > الإنسانية 
e‏ الؤر: ا و 
الشعراء العاميون » الأراء الفلسفية . 

تقسم هذه العبارات حسب E‏ الکن 8 فئتون : مرکباٹ ۸ 
تتآلف من اسم إشارة (1 ) واسم مع الأداة أل ( 8+11 ) > وم رکبات A‏ 
تتألف من اسمين مع الأداة آل ر S*TI‏ (. . ويتضح مخ ذلا أن جو هر 
۰ هذه الغبارات في مصطلح التغزيف؛ والتنكين ڊنتهي إل النموذج ]ع + E]‏ 
لأنه وفقاً للأ كيد البديمي )١(‏ > يدخل انى الاشارة و وألاسم مع الأذأةال 
ي صنف الوحدات اللغوية الي I eT‏ وف 
وك الأمر إذا کان 4 ۰ a.‏ ّ 

N E El; s41 SS 

a, IE (ST) > El+E] di... 
. < SEID CS + T1 nn ai El+E1... 
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وهكذا تظهر ي جميع الأمثلة الم كورة أعلاه » الي ينظر إليها 
من قبلنا عمداً على أا مرکبات ۸ > ترابطات ميزة عامة بن ,@و ر 
تتعلق إعقولة التعريف والتنكير . إن آمامنا ي المركبات 4 تاساً لسيمتين 
متطابقتین ( 1 + 1 ) تتشکل بواسطتهما اشارتان لغویتان ( صیغتان ) 
منتهیتان صر فیاً ومتماثلتان وقادررتان على تاليف ت ركيب و صفي 

من الطبيعى آذه بجحب أن يظهر تاثل الأجزاء المكونة للمركب ۸ 
ليس فقط ني جال سيما 1 » لأن مقولة التعريف والتنكير تشتمل أيضاً 
على عنصر معاكس لسيما ]1 . ومن الصحيح بالتالي أن نتوقع 
أن تكشف الأجز اء المكونة للمركبات ۸ عن مطابقتها أيضاً في محال هذا 
العنصر الثاني أي سيما و . وهذه أمثلة المركبات ۸ ذات سيما ى : 

درس مفصل ٠‏ فرق عظيم › باحث جديد » ظاهرة اجتماعية › 
أداة موسيقية »ثورة سياسية » صورة محتلفة » مذهبان متباينان» مؤرخون 
حدئون . هگ 
وتقدم الخصائص الي تمت ملاحظتها أساساً للا كيد . النظري التالي : 

> إن التواجد المشر ك لصيغي اسمن يتمتعان بسيمتين متمائلتين 
1 و ۾ يؤدي إلى نشوء الوصفية ( ارتباط وصفي ) وتشكيل المركب۸ . 

ويعكن التعبير عن هذه القاعدة ني النموذجين النظريين : | 

El + El > AI (II) 
` Eh FEn > An (III) 
: برق النموفجان (11) و (111) ني آساس ا تجرييية‎ 
: يتحقق الأول ني النماذج‎ 

H+(S+TD>A, I+(SFTD >A, (S+T1)+ (S+TD = A 

أما ااي فيتحقق في اوفع : 

S+S> A 
الضمائر الشخص.ة‎ e عليل اعبار ات ال عذم‎ e 


بی (٥٤1‏ په ي 


فيها » الي كان يفبرض أن م كأجزاء مكوّنة ني المركبات الو صفية 
وفق الموذج ( 1آ ) لأا تدخحل ني صنف المعارف . وبتعبير آخر› 
لايصادف ي المركبات الوصفية أبنية من عط (]11+$) +5 “ 
مع أنه يوجد فيها افتر اضيا تاليف معادلة من مط مثلاً (11 + 8 ) + 
( 11 + 5 ) . ويشهد ذلك على أن علاقة الاستبدال المتبادل للضمير 
ي والاسم مع أداة التعريف تقتصر على المركبات الاسنادية ولاتظهر 

في الم ركبات الوصفية . ويتضح أن هذا الأمر حمل صفة القانون وتفر ضه 
الخصائص الدلالىة للضمر الشخصی . ودوصف الضمر الشخصی ف 
النظر ية القواعدية العربية التقليدية »> كما أشير إليه أعلاه » على أنه وحدة 
تتمتع بدرجة عالية من التعريف . إلا أن جوهر الأمر لاينحصر بدرجة 
التعريف بقدر ماينحصر بالطبيعة الخاصة لدلالة الضمير الشخصي . 

. إن الجزء المكوّن الأساسي لدلالة الضمير الشخصي يعتبر معى الضمير 
( ۾ ) الذي له علاقة دون شلك بتوليد ارتباط محوي . وتبرارط 
بواسطة هذا المعى عناصر التسمية مع هذا الفاعل أو ذاك ثي الاتصال 


الكلامي الراهن » ويؤلف e‏ جواتب النشاط اللغوي انظمي . 

إن معى الضير ا موافع حوية محتلفة ْ و يۇدي و ظیفته 
بشكل رئيسي ني المسند إليه القواعدي كجزء حتمي لنظامه الدلالي . 

ويبرز الضمير eh‏ ني اللغة يسيب هذا الأمر ع آنه کلمة ج مس 
sı . . Par exelence 4|‏ ,مکن اعبار قیام ا الشخصي 
يالو ظيفة عثابة مسند إليه > و وأن نرح تتفي هذه الوظيفة بواسطة 
الاسم مع أداة التعريف ني مصطلجات التبدل قي الاستعمال. 9 التعادل , 
اأوظيفي ا اڪ ۴ هذه الحالة يفرضه أنه يعبر في أية صيغة ٠‏ 
أسمبة ذات معی التعررف عن ٠‏ عن معې اشر بشکال خفي ولو کان فط 
ني اشخص اثالث . إلا أن ملاقة تاد اشيم الشخمي والاسم العرة 


ھا نٹ ےہ 


لى ال ركيب الاسنادي . أما. في الركيب الوصفي » فيجب أن 
بر ر قيام الاس بالوظيفة عثابة الجزء المنعوت الذي لامجب عليه أن 
¢ يمى الضمہ بشکل مستقل دون الارتباط عضمون الجز ء الناعت . 
أما الضمير الشخصي 0 فمن الطبنعي آنه لمكن أن يکون بدون معی 
الضمير . ويفرض هذا الصفة غير التامة لتعادل 0[ و (11 + $ )وعدم 
امكانية أن يستبدل بالاسيم المنعوت ضمير شخصي ي موقع الجزء 
المكوّن ,ي تي ال ركيب ا . إن تحليل كثير من الأمثلة مثل : هو 
فلت هي مصر > هو الاستيلاء › هو الطغيان » هو المؤثر الأول > 
هو المنفعة الفر دية > هى الصبخة الأديية ا الطبيب ( مود تبمور)› 
هو القسى الثاني ( ابن سينا ) يؤدي إلى التأ كيد النظري التالي 


ن 5 اي الى و او وود 
فقط بمثابة الجزء المكون ,ي .شي مركب اسنادي 

ومن الواضح أن هذا المبدأً بمكن أن يستخدم كمعیار قادر ما يكفي 
التمييز النمطي للضمير الشخصي كمقولة خاصة ني صنف الأسماء . 
وتا ٤‏ إضافة لی ذللك ي ضوء هذا الميدأً > ضرورة لاأعادة صياغة 
تأ كيد النظري ( ٦‏ ) على الشكل التالي : 

۸ - إن التواجد المشرلك لصيغى اسمين يتمتعان بسيمتين متماثلتين 
| أو م يؤدي إلى تشكل مركب 4“ إذا لم يكن الضمير الشخصي 
( 5 ) بثابة الحزء المكوّن ري ني هذا اركب . ويو لد التأليفوفق النموذج 
إ۴ + D‏ داٰاً المرکب م . 

وتستعمل ي النصوص العربية بشكل واسع عبارات وصفية معقدة 

تتألف العناصر المكذنة فيها من :أ كار من اسمين يلحقان ببعضهما › مثلا: 
اللحضارة الإنسانية الحد رل الات الوا العرو فر ت ارف 
هذه المباحثالمختلفة ا معقدة » الدولة العربية المستقلة الجديدة( الأهرام ٠)‏ 


a F- س‎ ٣*٣ چ‎ 
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لغة عذبة ساذجة رائعة »> ثورة سياسية اجتماعية متصلة »› امرأة ممروضة 
صفراء» هزيلة » دولة عربية مستقلة جديدة . 

تقس الأمثلةا مذ كورة إلىفئتين : تاليف أسماءمعارف (.. .51+81+81481) 
وتاليف أسماء نكرات »)° ° Sn + Sn+ Sn + Sn.‏ ) . إن لیل هذه 
العبارات المعقدة إلى مكو ناما المباشرة دظهر العملية متعددة الدرجات 
للاشتقاق بواسطة اللواصق لبنامما النحوي ( المخطط )١‏ : 

الدولة ا المستقلة" الحديدة 


4 
Al <“ EI ٣ El 


4 
Al +El+ El 
` Al El + El 
دولة" عر ية" مستقلة" جديدة"‎ 
}. 
An “ En 7 En 
ل‎ 
An <“ En + En 
Eun 
An <“ En + En ١ الخطط‎ 


. وهكذا فإن توليد عبارة وصفية معقدة تتألف من عدة جز اء هو 
عملية نحوية متعددة الدرجات وينشاً ي اية كل درجة لتشكل مثل هذا 
البناء مركب 4 يتحد .لدى الانتقال إلى الدرجة التالية صيغة الاسم 
حین یستخدم معها کجز ء مكون من عبارة وصفية أ كير تعقيد تعقيداً . ويمكن 
تصوير هذه.العملية. الميدرجة ي النموذج الال : 

a Al SL. .CSI 7 S1) 

An < Sn + (Sn + Sn) 

وتضح آنه کن أن یکون مکو اشر في الركب الوصفي سيا 
امم مفرد وعبارة كاملة ( وصفية ني الحالة الراهنة ) على حد سواء » 
ويشهد ذلاف على تعادهما الوظيفي . ويمكن وصف العبارة الي تكون 
e E‏ حو أ كر تعدا باجا غارة في موقع الاسم 
SS‏ االجملة الي تكون ي موقع الاس المفر e‏ 
الى تکون ي موقغ الام اة قواعد توليد المركب ۸ وفقاً للنموذج 
(1) ۋالتەوذج ( E III‏ . ومکنها زيادة على ذلك أن 

تۋدي وظيفتها ني المركبات م ي موقعي رټ و ري اللذين حتص بهما 

ا Ens El‏ طبقاً ا قارا ل کل واحد 2 . وغصل هکذا على 
e‏ لتا كيذ النظر ی التالي : ا ) 


: ا ا ي موقع الا المفرد 3 علاقة تعادل وظيفي 
مح صبغة الاسم الذي يتمتع سا ` مع صغة [ الاسم 
الذي يتمتع بسیما و i‏ وتعرف طبقا۔ لذلك باہا عنصر إع‌ او E‏ 
٤‏ نظام اللغة . 

إن اللفصائص الي. الاجظ .هنا بشأن العبارة الي تكون بي موقع 
الام المفر د .نماثلة. بمعى :ما لتلك الخصائص الي م محديدها لدى دراسة 


سر 00 سپ 


الجملة الي تكون في موقع الاس المفرد بوظيفتها . وجري الحديث 
۶ أرة حال عن التعادل بين e‏ كاملة من جهة وبين صيغ أسماء 
مفردة من جهة أخرى SE‏ التعبير عن هذه العلاقات للتعادل الوظيفي 
ي النماذج التالية : 

Ps En, Sr———yEn dil : Ps = Sn 

Asl yy El], S| >۴1 إذن‎ : As] = S1 

Asn y> En, Sı————yEn Oil : Asn = Sn 

وتتميز العبارة الي تكون ني موقع الاسم المفرد مع ذلك جوهرياعن 
الجملة الي تكون ثي موقع الاسم المفرد من حيث صفة التعادل مع صيغة 
الام . 
ونما يلفت إليه الانتباه أن العبارة الوصفية توجد ني شكلين أو صيغتين 
مہا ا مباشرة عقولة ار والتنكير : المركب 4 الذي ممل 

معى التعريف ( ۸1 ) ويرقد ي أساسه ا ( 11 ) › والمرکب ۸ 
الذي يحمل معى التنكير (م) ويرقد ني أساسه النموذج ( 111 ) . 
إن معى التعريف أو التنكير الذي يعود إلى كل المركب الوصفي 
ي مجمله يوجد ني تبعية مباشرة لتعريف أو تنكير صيغ الكلمات المكونة 
هذا المركب. وأي عبار ةو صفية هي انتشار لصيغة اسم مفر دو تتصف » كث ركيب 
يتطابق من حيث الخواص والوظيفة مع عناصره الرئيسية » محصائص 
صنف الأسماء . وبمكن فوق ذلاث أن نعتبر ني جوهر الأمر أن العبارة 
تدخل ني هذا الصنف الشكلى » لأن « الأصناف الشكلية النحوية للعبار ات 
بعمكن أن تكون . . مأخوذة من الأصناف الشكلية النحوية للكلمات » 
۱٦ (‏ ۰ ص ۲۰*۹ ) . 

يدخل الاسم ككلمة اسمية والمركب ۸ كعبار ةاسمية ي نفس صنف 
التعابير الاسمية . ويفرض ذللكف تعادهما الوظيفي الذي یم التعببر ٠.‏ عنه 


4 


ب أن المركب 4 مثابة عبارة تكون ثي موقع الاسم المغرد من أن محتل 

ي موقع TG E‏ 
العر بية الفصحى أربعة ثل هذه المواقع : موقعان ري و ري 
ي المرکبات م۲ » وموقعان ,ي و ري ي المرکبات ۸ . 


أما مايتعلتق با مركب الاسنادي » فإن قيامه بوظيفة جملة تكون ي 
موقع الاسم المفرد يتصف ٠‏ وفقاً للمبداً النظري (ه) › بعلاقة التعادل 
مع الاسم النكرة . ولايرتبط التعادل هنا بالدخحول ي نفس صنف التعابير 
اللغوية »> لأن المركب الاسنادي » كتركيب لايتطابق من حيث الخواص 
والوظيفة مع عناصره الرئيسية »> لايدخل في صنف الأسماء . ومن جهة 
آخری > لامکن لل ركيب الاسنادي نفسه > خلافاً لا ر کیب الوصفى > 
أن يتمتع ,ععنى التنكير تبعاً لصيغ الأسماء المكوّنة له » لأنه ني نفس الوقت 
يشتمل على معنيي التعريف والتنكير المتضادين . يوصف الركيب 
الاسنادي الذي يستخدم بمشابة جزء للجملة بأنه حمل معى التنكير 
على أساس مجموعة من السمات التوزيعية : بحتل موقم ري 
ي المركبات ۲ وموقع AEN:‏ معى التنكير. ویکون 
ار کیب الاسنادي » الذي يستخدم مثابة جملة في ي موقع الا ى المفرد ¢ 
كذللك ني المواقع النحوية الي تختص با الأسماء المعارف i‏ 
بمكن توضيحه بقواعد تحويلية إضافية . فيمكن اعتبار علاقة تعادل الجملة 
الي تكون في موقع الاسم المفرد مع صيخة الاسم النكرة أولية . وهذا 
يفرضه التبدل ني استعمال الركيب الاسنادي الذي يأخذ وظيفة صنف 
التعابير الاسمية ›» و جل أدق صنف أصغر للكل.ات النكرات . 
إن a‏ الى تكون ي موقع الاسم المغرد بالوظيفة بثابة الجزء 
المكون رم ي ارکب م قد م عرضه يي الفصل السابق . وتوضح 
الأمثلة لتالية الامكانيات الوظيفية للجملة الي تكون في موقع الاسم 


—_ oV — 


امغر د عثأرة الج رء المكون رQ‏ ي ES‏ معب التنكبر 

شات بنظر ل لض اء 

قانون" وضمه ار سطاطالیس' 

إن تاليف الجملة الى تكون في موقع الاسم المفرد مع الاسم اک3 
دو أد عبار ة و صفة . غا طبيعي دا کان 

Ps = Sn 
فإن‎ 
Sn Ft Ps = Sn + Sn ~—— +> En + En > An 

إن العبار ة الوصفية المعقدة الي عه لل عليهاي النترجة مكن أن تستخدم 

دور ها بمثابة الجزء المكون ري ني مركبات إسنادية او و 


هو ت دنظر ف الفضاء 
۱ 4 
An < Bn + En‏ 
٤‏ 
P <- En El‏ 
۰ ۷ 


A <*> Enh + En 
) ۲ الخطط‎ ( 


— 9۸ - 


يؤكد التحليل إلى الأجزاء المكونة للمركبات الاسنادية والوصفية أن 
كثير آ من الخصائص النحرية للغة العربية الفصحى بمكن شر حها انطلاةاً 
El +* En +> P (1I)‏ 
E] + El > Al (CII)‏ 
En + En + An (III)‏ 

وسنجري › بغية تقديم مزيد من التوضيح »› نجربة على أربعة أسماء : 
کتابٴ » کبیر » جدید »› جمیل" . وسنحلل تلف تالیفھا لکی نکشف 
ني الأجزاء المكونة للتراكيب المتولدة معى [ أو م . وهكذا فإن 
الض المباشر ذه الصيغ ل تتمتع بسيما و يؤدي إلى تشكل 
عبارة تتميز بالمطابقة الكاملة للاأجزاء المكونة حسب مقولة التعريف 
والتنكير ( المخطط ۳ ) : 

کناب" کر جدید" جیل" 
إ لإ | 
An “En + En‏ 
4 | 
An< En + En‏ 


4 
An < En 1 En 


بالعربية : کاب بير جديد" جميل" 
بالانکلیز ية : a beautiful, new, big book‏ 
فر : un beau, neuf, grand livre‏ .. 


(الخطط ۳ ) ٠.٠.‏ . 
ات 


ويبرز هذا التأليف للأسماء بسبب هذا الأمر كعبارة وصفية . 

وإذا حر قنا مطايقة أجز اء هذا التأليف حسب مقولة التعريف والقنكير : 
فإننا ننشى تأليفاً وفق النموذج ( 1 ) »› أي أن العبارة تتحول إلى جملة . 
وسوف يرتبط حينثذ بيان أية أسماء تكون في فئة المسند إليه ( المبتدأً ) 
وأية أسماء تكون تي فئة المسند ر الخبر ) » إعكان تعاس المعنيين المتضادين 
1 و و . وتنشاً بالنتيجة ثلاث جمل عتلفة متميزة عن بعضها عضمون 
معناها . ورظهر هذا ني المخططات ( > و ه٠‏ و ١‏ ) المقترحة أدناه »> حيث 
تقدم صورة تفاعل الأجزاء المكونة ني المركبات مط ي شكل مبسط 
لاعتبارات منهجية(۱۷) ) 


2 لہ 8 ك 
ف چ ا 


P <- En ۳ El 
. بالعربية : الكتاب كبر جديد" جميل‎ 


The book is big, new: beautiful, : ة‎ jail 


Le livre est grand; neuf, beau. : بالفرنسية‎ 
) > (الملخطط‎ ٤ 


ويؤدي انتشار معى التعريف إل الكامتين الثانية والثالثة إلى تشكل 
الحماتىن التالىتين : ) 
١۷ (‏ ) يذكر هنا لسهولة المرض مثالوضع من قبلناً بالقياس مع عدد كبير مسن 
العبارات الوصفية المتطابقة في البنية والتيتصادف في النصوص العربية . 


An <~ En + En AI— El *+* Ef| 
P —~En 4+ El 


بالعربية : الكتاب الكبير جديد" جميل” . 

The big book is new, beautiful. : ة‎ jail 

Le grand livre est neuf, beau, : ةصiرفلاب‎ 
) ر الخطط ه‎ 


الكتاب الكبير الجديد جميل 


( اللخطط )٦‏ | | 
بالعربية : الكتاب الكبير الجديد جميل . 


ET ت‎ 


The new, big book is beautiful, : بالانڪليز ية‎ 

Le neuf, grand livre est beau. : بالفرنسية‎ 

وتتجدد › بنتيجة الانتشار التالي لمعى التعريف إلى الكلمة الرابعةء 
مطابقة جميع الأسماء حسب مقو لة التعريف والتنكير الي كانت موجودة 
( إلا أا هنا ني مجال آخحر ‏ ني جال التنكير ) ني المغالالأول. و تحتل ذا 
الشكلبنيةالجملةو تتحو ل إلى عبارة وصفية تحمل معن التنكير (المخطط ب): 


الكتاب . الكبير الجديد" الجميل 
١ ١‏ 
Al < El + El‏ 
| | 
Al E] + EI‏ 
4 4 
Ale—El + El‏ 


بالعربية : الكتاب الكبير الجديد الجميل 
بالانکليز ية : The beautiful, new, big book‏ 


Le beau, neuf, grand livre : بالفرنسية‎ 
)۷( اللخطط‎ 


يؤكد التحليل البنيوي للمركبات الاسنادية والوصفية › الذي يكشف 
التمايز النحوي لعنصري [ و م > الفرضية القائلة بالوظيفة النحوية 
لمقولة التعريف والتنكير . ولاتقتصر نتائج مثل هذا التحليل على لحديد 
'لامكانات الوظيفية لمقولة التعريف والتنكير . إا تعتبر ذات أهمية 


E. 


كبير ة من حيث درأسة خحصاأئص بناء الترا كيب النحوية ي اللغة العربية 
الفصحى . فمن الجلى مثلا أن النماذج ) E] + En‏ ( ڃ ) El + E!‏ ( 
و ( ۴۸ + مع ) تعتبر معيارأً شكلياً لتمييز المركبات الاسناديةوالو صفية. 
ولکن الأمر الذي لايقل أهمية هو أن هذه النماذج تعكس الخصائص 
الأ كار جوهريةلبناءين نحويين متلفين بنيوياً . ويتضح على وجه الخصوص 
أن عدم تماثل أو تماثل الأنظمة الدلالية للمكوّنات المباشرة ( حسب معاي 
1 و م ) بمكن أن يستخدم أساساً لشرح صفة المرکب م كركيب 
لايتطابق من حيث الخواص والوظيفة مع عناصره الرئيسية > وصفة 
المركب ۸ ركيب يتطابق من حيث الخواص والوظيفة مع عناصره 
ا 

إن الركيب الذي يتطابق من حيث الخواص والوظيفة مع عناصره 
الرئيسية » كما ذكر أعلاه » يتصف بأنه > خلافاً لل ركيب الذي لايتطابق 
من حیٹ الخواص والو ظيفة 2 عتاصر ه الر تيسية يتقلص حى الاسم 
الذېيڪون عثارة جز ء ر ريسي ي هذا ال ركب . إنامكانية تقلیص الم رکب A‏ 
اا اسم مفر د دم تو ض. حه بان التعادل بینهما لايقتصر على الجانب الو ظيفي 9% 
بل رظهر کذلای ‏ ي ی عال الخصاثتصس الصر فية . 

وني واقع الأمر » يتطابق نظام المعاني الصرفية المحمايزة حوبا » 
والموجودة تي المركب 4 بشكل عام › تاماً مع النظام الدلالي المقابل 
للصيغة الاسمية الي يعتبر أن انتشارها يؤلف هذا المركب . ومن الواضح 
أن هذا تفر ضه مطابقة الجزأين المكونين للمركب ۸ وفقاً لمجموعة كاملة 
من المقولات الصرفية الي تۇ دي مقولة التعريف والتنكير بينها دور آهاماً. 
إن عدم وجو د مطابقة بين الجزأين المكونين وفقاً لمقولة التعريفوالتنكير › 

ى لدى المحافظة على مطابقتهما وفقاً لبقية المقولات › ينفي امكانية 
تقليص مشل ذلاك النركيب إلى اسم زد خت أن ها هدا الر کت 


۲ س 


لايوجد ي علاقة تعادل صرف مع صيغة الاسم ا بي لاعکن ان تمش 
بسيمتين تنفي إحداهما الأخحرى ني نفس الوقت 1 و ۾ . وتتجلى ي ذللك 
الصفة النحوية « لاختلاف حالات الأسماء » من حيث التعريف والتنكير 
المؤلفة للركيب الاسنادي ( انظر ن . ف يوشمانوف  ٠٠١١‏ > وكذلاث 
أ . أ . کوفالیوف - ٦٦‏ و ٦۷‏ › وغ . ش . شاربا توف ۷٦و۷٤۱).‏ 
ومن الصحيح إلى حد ما أن نؤكد أن تأليف المعاني غير المتمائلةللتعر يف 
والتنکیر یولد مرکباً اسنادیاً اسمياً بفضل کونه ينفي تشکل ت رکیب نحوي 
معاكس - مركب وصفي . إن التعادل الصرني مع صيغة الاسى» واكان 
التقليص حى اسم مفرد يشكلان خاصة يتمتع با الركيب الوصفي 
ويتطابق هذا الاستنتاج مع المبداً القائل بأن « النمط الاسنادي للارتباط 
يتصف قبل كل شي ء بعدم امكانية التقلیص » (( ۱۳۳ ›» ص )١٩١‏ . 
ويبدو أن من الممكن » من نفس هذه المواقع »> وصف العوامل الي 
تفرض علاقة الاستبدال المتبادل للتر اكيب النحوية مع الأسماء المغردة . 
لقد تم أعلاه تعريف نمطين للتعادل الوظيفي كتعادل وحدات تدخل أو 
لاتدحل ني نفس صنف التعابير اللغوية . ويفرض دخول الوحدات 
اللغوية ي صنف شكلي واحد وحدة سماما الصرفية . ويتبين من وجهة 
النظر هذه أن علاقة الاستبدال المتبادل » الي یم کشفها بین الم رکب ۸ 
وصيغة الاسم › يفرضها التعادل الصرفي . أما في حالة المركب م › فإن 
تعادله الوظيفي مع صيغة الاسم لابمتلك أساسا صرفاً : فلا يدي زظام 
المعاني الصرفية المتمايزة نحوياً الموجودة ني المركب م إلى نظام دلالي 
مقابل لصيغة الاسم المغر د . وتعكس علاقة التعادل هنا امكانية قيام المركب 
باو ظيفة CRE‏ الاسم المغرد ي المواقع النحوية‌الي 
عحتص ہا ضف لاساد »> وهو u‏ قواعد التبدل ثي الاستعمال 
الوظيفي . ويمكن بالمقابل تعريف نمطي التعادل كما يلي :الأول كتعادل 
وظيفي مشروط صرفياً › آما الثاني - كتعادل و ظيقي مشروط نحوياً . 
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رل البح 
ولي اراد 
رل قرس ولاتنکر 


إن اط تاليف الكلمات الميحوثة ( المركبات الو صفية والاسنادية ) 
لاتستغرق جميع أنواع الارتباطات النحوية الي يضم لبعضهما فيها مباشرة 
اسمان يؤلفان مركباً واحداً . وبيميز ني اللغة العربية الفصحى تركيب آخر 
من مثل هذا النوع - المركب الاضاي المعروف ني المصادر العلمية بامم 
مركب الإضافة . 


تحتل دراسة تركيب الإضافة مكاناً هاما في النظرية القواعدية العربية 
التقليدية . و تعر ض هذه المسألة من مختلف الو جو ه كذلاك أيضا ني أعمالس. 
دي ساسي ( ۲٤٣‏ ) وځ . ریکیندروف ( ۰ ) وف . رایت )۲٣۸(‏ 
ون . ف . يوشمانوف ( ٠٥١‏ ) و أ . أ . کوفالیوف )١١(‏ وغ . ش . 
شارباتوف ( 1٤١‏ ) وغيرهم . وقد كرست أطروحة الد كتوراه الي . 
قدمها ف . إي . شاغال لتحديد المواصفات الدلالية-البنيوية هذا النمط 

من العبارات الاسمية ( ٠٤١‏ ) . كما أن کتاب س . س مايزل )۸١(‏ 
المكرس للاضافة ني اللغة الركية يعتبر 'بالنسبة للمستعرب ذا أهمية 
معلومة . وتؤلف در اسة ت ركيب الاضافة بشکل عام إحذى القضايا المعقدة 
جداً ني علم اللغة العربية eT‏ نصف ارکب ی ن 
مصطلحات. .التعر يف والتنكةر .. ۰ .. 


ى 0 ے 


ميزنا ي نص کتاب طه حسین « قادة الفکر » ( )۳٠۹٦‏ تركياً 
اولاً للاضافة . ويؤلف هذا /٤۹,٠‏ من العدد العام للمركبات الاسمية 
المصادفة.ويشتمل هذا العدد إلى (جانب الاضافة ) على مركبات وصفية 
٥‏ ./ ومركبات اسنادية اسمية ۷/ . وتعطي هذه الدلائل الاحصائية 
تصورآً مسبقاً لوزن المركب ى ني نظام اللغة العربية الفصحى . وي جميع 
الاحتمالات »> يرتبط تردد المركبات ى > المرتفع با لمقارنة مع غير هاء 
ببعض المواصفات النوعية هذا النمط من العبارات الاسمية. lL‏ 
یم ف اللغة :العربية الفصحى التعبير ف عبار ات الإضافة عن علاقات الملكية 
وعلاقات ال ملكية_الو صفية » في حين أنالعبار ات الو صفيةقادر ةعلى‌التعبير فقط عن 
العلاقات الو صفية البحتة . ويي توضيح ذلك بعدم وجود صفة للملكية 
وضمير للملكية ني اللغة العربيةالفصحى . وتعبر عبارات الإضافة فوق 
ذلك عن علاقات تختص با التراكيب النحوية الفعلية ( انظر ف . إي 
شاغال - ۱٤٥‏ و ۱٤١‏ ) . ) 
ويتميز المركب ى أيضاً عن العبارات الوصفية بنظام حاص للتعبير 
عن التعريف والتنكير ›» وهو ما يظهره التحليل إلى الأجزاء المكونة 
للأمثلة التالية : مصدر السعادة » ساحل البحر »> طريقة الحوار »› حياة 
الشعوب ٠‏ سياسة العصر ٠‏ ر الشعر » درجة العلم علم الأخحلاق › 
طائر ة الركاب ٠‏ قميص النوم ( يوسف إدريس ) »> نفس إنسان فسن 
کلب قطعة أرضٍ ( الشرقاوي)› حفلة استقبالٍ الور فير ة 
صمت ( يوسف وهي )€ مكافة دراسة ( المجلة ) حجرة مكتب 
(توفیق المحکہ کم > ثوب سهرة ( المصور شبكة هريب ) الأهرام ) 
لاعبوا شطر رنج (الغد) ٠‏ ضف شرف ) الأهرام)» مشروع قرار 
والاا:. 


یز شی هذه الأمثلة الي ننظر إليها عمداً عل ہا م رکئبات 6Gجزان‏ 


E hh ET 


مکونان ,ي و رم يوجدان ي علاقات المنعوت والناعت كما هو الحال 
بالنسبةللجز أبن المكو نين للتر اكيب الاسنادية والوصفية . إلا أن الخصائص 
البنيوية نيز المركبات ى عن المركبات م وعن المركبات 4 علىحد سواء . 

وما يلفت إليه الاهتمام ني المقام الأول 'خصائص الجزء المكوذري . 
كان أمامنا » لدى دراسة المركبات الاسنادية والوصفية › نوعان من‌البنية 
الدلالة للجز أن المكونين : صيغة كلمة ذات سيما [ تتصف شکلاً 
بوجود الأداة ( أل ) » وصيغة كلمة ذات سيما ى تتصف بعدم وجود 
( أل ) وبوجود النون ( ١‏ ) ي آخرها . آما في مركب الاضافةء فإننا 
نصادف لأول مرة صيغة كلمة لايوجد فيها بنفس الوقت لا ( أل )ولا 
N (‏ ) على حد سواء . إن التحليل إلى الأجزاء المكونة لركيب الاضافة 
يفترض قبل كلشي ء در اسة صيغة الكلمة الي تكون بثابةالجزءالمنعوت في 
الم رك ںG‏ من حبث بان علاقة قة مثل هذه e‏ المتميزة ة للاسم عقولة 
التعريف والتنكير . ونظرآ للطبيعة الخلافية جداً هذه المسألة » وات ين 
الضروري أن نتوقف عندها بشكل أكثر تفصيااً . 

إن ارا القائل ران الاسم ٤‏ حالة اقیرانه باحر يتطابق من حيث 
التعريف والتنكير بشكل تام مع الاسم الذي يشتمل على أداة التعريف › 
کنا اشر أعلاه ( في ی الأول ) قد حصل على 
انتشار غير قليل تي مصادر الاستعراب . وبالتحديد»فإن هذا الاعتقاد 
بالذات أوصل ي. كوريلوفيتش إل النتيجة القائلة بآن معى التعريف يم 
ني حالة اقتر انه بآحر . وبجب انطلاقاً من هذا المبدأً ( إذا كان صحيحا) 
أن لايختلف الجزآن المكوأنان للتراكيب الوصفية عن الجزأين المكونين 
لتراكيب الاضافة لدى التعبير عن مقولة التعريف والتنكير . إلا آن هذا 
التأ كيد النظري عكن دحضه ججج مقنعة با فيه الكفاية . | 


إن الأمثلة المذ كو رة أعلاه تنقسم إلى فئتين : ني الأمثلة العشرة الأولى 
تتمتع الأجزاء المكونة ري بسيما 1 › وني الأمثلة الي تلیها ( ۱۲ مثالا ) 
تتمتع الأجزاء المكونة ري بسيما و. ولتو ضيح سبب هذا الاختلاف سنقارن 
المركبين ي التاليين اللذين يلاحظ فيهما اختلاف | و م يي الجزأين 
المكونين Q‏ : 

سفينة ه فضاء 

سفينة الفضاء 


من الصعب قبول أن هذا يستدعيه أنه يقصد ني الحالة الأولى « سفينة 
فضاء غير محدد » » ويي الحالة الثانية - « سفينة فضاء حدد » . وتوجد 
من جهة أخرى أسس مقنعة للافراض بأن اختلاف سيما ]1 
وسيما ى ني الأجزاء المكونة ري يرتبط بضرورة التعبير عن التعريف 
والتنكير ني الجزء المكون ي › أو ني كل العبارة بشكل عام وهذا أ كر 
احتمالاٌ . إن هذه الفرضية تؤيدها دراسة بنية تركيب الاضافة وخصائص 
قیامه بو ظیفته . 

ومن الضروري لأجل ذلك أن ة ر ق ا و 
العبارات الوصفية الي يكون فيها تركيب الاضافة بثابة الجزء المنعوت . 
وكأمثلة ثل هذا النوع من الأبنية النحوية المعقدة بعكن أن تستخدم العبارات 
التالية المؤلفة من ثلاثة عناصر ( آ )و (ب )و(ج): 

E 


© 


فرة صمت رهيبة" ( يوسف وهي ) 
ي نظيفة" ( توفیق الحکیم ) . 
رقص شرقية (الأهرام) 
- يكون العنصر ج ني كل واحدة من هذه العبارات رطا را 
بالعنصر ۲ . ويشهد على ذلك تطابق سيمات جالة الاعراب والجنس فيهما» 


ب ۱۸ م 


وهو الأمر الذي تتصف به الوصفية . وهكذا »› إذا كان العنصر ج مدد 
العنصر آ ( وبتعبي ر آحر > إن هذين العنصرين يكونان ثي علاقات وصفية)ء 
فيمكن انطلاقاً من التأ كيد النظري )١(‏ الاستنتاج بأن هذين العنصرين 
بجحب أن يتطابقا كذلاك أيضاً ني التنكير . وهذا يعي أن كل عنصر من 
عناصر آ يبرز ني هذا التسلسل للكلمات كوحدة تتمتع بمعى التنكير . 
وبالعكس ٠‏ إذا نظرنا إلى العبارات المماثلة من حيث البنية والي تتألف 

من العناصر (1) و(ب) و(ج)ء > فیمکن على أساس نه نفس التاً کید 
النظري )٦(‏ الاستنتاج بان عناصر آ٠‏ تقوم بالو ظيفة كوحدات ت تتمتع 
عى التعريف : 


e r‏ سے 


۱ ج 

فرة الصمت الرهيبة 
حجرة” المكتب النظبفة" 
الرقص الشرقية 

إلا أن ما يلفت إليه الاهتمام كون صيغ الكنذمات › الي تستخدم 
ني هذه الأمثلة بمثابة عناصر آو آ » لاتختلف عن بعضها صرفياًو لاتحصل 
معاني التعريف والتنكير فيها على تعبير ظاهر . وبالتالي تكون مقابلة 
التعريف والتنكير عايدة تي صيغ الأسماء الي تؤدي وظيفتها ي موقع 
الجزء المكوّن ي ني المركب ى . ففي الأمثلة المذ كورة أعلاه » لاتكون 
العناصر آ أو آ الجزء المنعوت ني الركيب الوصفى › بل تكون كذلك 
آل ام آ وزیا ا و تاق ادغو ا کی اا 
إن التعبير عن 'معنيي التعريف والتنكير في تراكيب الاضافة تفر ضهعوامل 
ار غو جدود ال لفرت ي اا ك ف ااا ال 2 لاف 
مطابقة العناصر ج ذات معنى التنكير والعناصر ج ذات معنى التعريف 
على حد سواء » تكون للأسماء في مواقع a‏ ا 
ويعطي هذا أساساً لتا كيد النظري التالي : 


۱۹ 


ا ا ي تكون بمثابة الجزء المكون ,ي 
مركب الاضافة › بمعى امريد أو ا 

تتصف صيغة الكلمة الي تكون بثابة الجزء المنعوت ني المركب 
عدم وجؤد معني العريف وافتكير في عبارة الاضاقة في تقس الوقت. 
أما الجزء الناعت في تركيب الاضافة فيمكن أن يكون » كما هو الحال 
ي التركيب الوصفي »› صيغه اسم تتمتع حتماً بمعى إما التعريف وإما 
التنكير . وبمكن أن يكون زيادة على ذلاك في هذا الموقع ليس.فقط الأسماء 
( بالمعى الضيق ) » ولكن أيضاً الضمائر الشخصية › مثلا ني العبارات 
من مط : 


فلسفته ‏ إلى جانب ٠‏ فلسفة سقراط 


3 


طبيعتنها [ی انت اة الفلسفة 

لمكن النظر إلى الضمائر › الي تصادف ي موقع الجزء الناعت 
في مركب الاضافة » سوى أا ضمائر شخصية بي حالة الجر بالاضافة 
إليها . وشرحها على أا ضمائر للملكية تنفيه بنية العبارة وبالمابل جموعة 
السمات الصرفية الى تؤ لف ۰ 

بعكن أن يمحتل موقع الجزء الناعت ني مركب الاضافة كذلاف أسماء 
الإشارة بالاضافة إلى الضمائر الشخصية . فتصادف مثلا العبارات من 
عط : 

مۇلفات هؤلاء لل جانب مؤلفات الكتاب 

مۇلفات ولاك إل جانب مؤلفات الفلاسفة ( نجيب محفوظ) 

وهكذا تستعمل يعبارات الإضافة بثابة الحزء المكون ,م صيغة 
لاشم خاصة لاحمل في نفسها معنيي التعريف ولتنكير . ومن المتعارف 
عليه ي مصادر الاستعراب تسمية مثل هذه الصيغة للكلمة حالة اقران 


.۱۷۰ ب 


الاسم باحر . إن الحالة المطلقة ( وان[ مواج وtuهSt‏ ) كصيغة 
مستقلة مع أداة التعريف أو التنوين تقابلها حالة اقتران الاسم بآخر 
Status Constructs )‏ ) كصيغة أقل استقلالاً - بدون أداة تعريف 
أو تنوين = مع اسم یلیھا ي حالة الجر بالإضافة إليه . وتہ ابط كلا 
هاتين الصيغتين للاسم مع مقولة التعريف والتنكير . 

ولسم سمة الصيغه الأولى للاسم فصلا › أما الثانية »> فلنسمها 
اقتراناً . إن المقابلة بين الفصل والاقران يى التعبير عنها ني مجموعة من 
السمات الشكلية الي تمتلك ني أساسها صفات دلالية - نحوية لصيغ الأسماء. 
بتمتع الاسم ي الصيغة المنفصلة عى التعريف أو التنكير › وبذلاف كن 
أن يدخل ي ارتباط نحوي هو المطابقة بشكل مستقل مع صيغة اسم أخرى. 
ما الاسم ي صيغة اقترانه بآخحر »> فلا يتمتع معى التعريف أو التنكير 
وبمكن أن يكون جزءاً من ارتباط نحوي هو المطابقة بشكل غير مستقل› 
إغا فقط في التأليف مع الاسم الذي يليه في حالة الجر بالاضافة إليه . إن 
سمات التمايز النظمى الى تحدد المقابلة بين الانفصال والاقتران تفر ضها 
المقابلة بين وجود التعريف أو التنكير وبين عدم وجودهما في نفس الوقت 
ي صيغة الأسماء . وطبقاً لذللك يميتز ني الصف النظمي ثلاثة أسماء : 
صيغة كلمة ذات معى التعريف » وصيغة كلمة ذات معى التنكير › 
وصيغة كلمة بدون معنيي التعريف والتنكير . وإعكن الافتر اض أن الصيغة 
الثالثة للاسم لاتتميز عن الصيغتين الأخريين بعنصر دلالي خاص › حيث 
آنا تصبح ني السياق من جديد معرفة أو نكرة ني اقر انما باس يليها في حالة 
الجر بالإضافة إليه . إلا أن صيغة الكلمة المعرفة والنكرة في اللغة العربية 
الفصحى تتصف بسمتين ميزتين ومرتبطتين فيما بينهما بشكل وثيق › 
وليس بسمة واحدة فقط . 

وي واقع الأمر » إن عدم وجود سيما 1 وسرما ص في صي 
الأسماء » الي تكون بثابة الحزء المكون ري في مركب الاضافة » يبعي 


س ۱۷۱ .س 


ن مثل هذهالصيغ للكلمات تكو نعايدةمن حيث التعبير عن التعريف والتنكير . 
ولكن هذا الحياد الذي يكون ني صيغ الأسماء يعبر عننفسه بأشكال 
ختلفة في الجوانب المختلفة لقيام مقولة التعريف والتنكير بوظيفتها .ففي 
جال التسمية غير النحوي › يؤدي مثل هذا الحياد إلى أن صيغة الاسم 
العربي تكشف عن بعض التشابه مع الاسم ي اللغات الي لانمتلا أداة 
( انظر ۲۹ و۳۰ و ۴۳ ) . ومع ذللك فإن هذا التشابه له صفة نسبية › 
حيث أن الكلام هنا يدور حول وجود صيغة حايدة للام ني اللغة العربية 
الفصحى الي تتللك مجموعة كاملة من الوسائل الصرفية للتعبير عن التعريف 
او وت ان ف ي جا فلاا وات اه ل 
وجه الخصوص كن الحياد من كشف المقابلة بين الفصل والاقتران . 


إن قيام صيغة الاسم بو ظيفتها بمثابة الجزءالأول ني عبارة الاضافة 
يو جد ي تبعية مباشر ة لنظامها الدلالي الخاص الذي يتميز بعدم وجود سيما ]1 
وسا و أي لضن ارقت :إن هذة الضةة للاسم المحايدة في جال التسمية 
تأخحذ مهمة نحوية خحاصة في المقابلة مع صيغ الأسماء الي تتمتع بسيما 1 
أو سيما و . وهكذا ليس معنيا التعريف والتنكير فقط »> يمتلكان 
تمایزاً نحو یو لکن عدم وجود هذنن المعنيين أيضاً ي صيغ الأسماء تلك 
ايزا نحوياً ويعتبر صيغة لمعنى ما نحوي ووسيلة لتوليد نوع خاص 
من الارتباط النحوي . ويعطينا هذا أساساً لشرح عدم وجود |[ وم 
على آنه سیما ليست ( 1 أو م ) » ولإدخال مفهوم ( ومصطلح ) غياب 
السيما ( سيما ني ) في التحليل إلى الأجزاء المكونة لصيغ الأسماء العربية. 


ديما و ٠‏ ولي يقم بالوظقة کمینة من ٤‏ حوي › > پسیی یاب 


ہب ۷“ 


اقغاي الى امرف با ولا و ان ولف اة 
واحدة وهي قواعديةأيضاً» حيث آنا تحقق متطلبات الحتمية [ أنظر ( ۸۷» 
ص ۳٤‏ ) و ( ۲١ - ۲٤ص >٠١‏ )| . إن المقولة القواعدية للتعريف 
والتنكير في اللغة العربية الفصحى ممكن أن ثوصف على أساس آراء إي. 
إي . ريفزين . ووفقا ها فإنه لدى تحليل المقولات اللغوية « ليس حتمياً 
أبداً السعي إلى النظام الأصغر للمقابلات . وعلى وجه الخصوص حين يكون 
لدينا موضوعان فقط . . . فليس حتمياً أبداً أن نبي بالضبط مقابلة 
واحدة : إن من الجائز تاماً أن نقابل هذين الموضوعين وفقاً لمقولات 
مختلفة قد تكون زائدة لأجل تشابمهما » ولكنها مقابل ذللث قادرة على 
توضیح بعض الاستعمالات المامة » ( ۱۰۸ ص ٠٠١۳١‏ ) . 

وني الواقع » بتحدد كل جزء من مقولة التعريفرالتنكير ليس بسمة 
واحدة بل ني أقصى حد بسمتين : السيما 1 تتحدد بالتعريف والانفصال› 
والسيما و تتحدد بالتنكير وبالانفصال › والسيما زې تتحدد بالحياد 
والاقتران . وهذا يفرضه كون السيمات 1 و و و في تتشكل على ساس 
موقعين ثنائيين . ونحصل ني دلالة مقولة واحدة على تأليف لقابلتين مثل 
التعريف - التنكير والانفصال - الاقتران. ويمكن أنتحد د كل واحدة 
منهما مقو لة قواعدرة خحاصة . 

وهكذا فإن ييز غياب السيما ي اللغة العربية الفصحى مرتبط ليس 
بالتعبير عن معى ما ثالث للتسمية - عدا عن التعريف والتنكير - بل 
مر تبطبأن غياب السيما هو عبارة عن جزء دلالي متقطع مكون لصيغة 
الاسم يلعب دور سمة مميزة حوية . لدى وجود سيما ينشاً بين صيغ 
الأسماء نوع جديد لر ابط الدلالي-النحوي يتشكل بنتيجته مركب الاضافة. 
ويم التعبير عن الارتباط النحوي الإضافي في صيغة تأليف معنيين صرفيين 
لسيما زي ولسيما 1 أو لسيما زي ولسيما ص . 


- ۱۷۲ 


۴ - يؤدي التواجد المشرك لصيغي اسمين تتمتعان بسيمتين 
حتلفتين زي و 1 أو في و م إلى نشوء ارتباط نحوي من مط الاضافة 
وإلى تشكل المركب ي . 

ويم التعبير عن مبدأً خصائص تشكل تركيب الاضافة في النماذج 
النظر ية التالية : 

EP +El + G 
E QP + En > G 

: وعلى ساس المبادى(۱) و(ه) و() بعكن بناءالنماذج التجر ببيةالتالية‎ 
Sp Sl =6G, SPD *G, SD + H> G, SD TI=>G 
S pF Asl = G, SD Sn G, SO FAsn™ G,SOFPs = G 

إن عبارة الإضافة تدخحل يي صنف التعابير الاسمية »› ويقرض ذلك 
صفة الكلمات ال مكونة ها والتعبير فيهاعن معنيي التعريفوالتنكير . وينتشر 
لتا كيدالنظري (ر4) إلى عبارة الإضافة معنى أنها كذلاك توجد ني علاقة 
تعادل وظيفي مع صيغة اسم مفرد › وتعرّف على آنا 1ع أو وع في 
نظام اللغة . ومع ذلك فإن النظام الدلالي لعبار ة اللإضافة بمتللك بعض الخواص 
المميزة 

إن عبارة الاضافة توجد › مثل ال ركيب الوصفي › ني علاقة استبدال 
متبادل مع صيخة الاسم الي تتمتع عى التعريف أو التنكير . ويتبع قيام 
عبارة الإضافة 1ع أو وع الخصائص النظمية الي تعمل 
فيها وتؤمن أن ينشاً ني العبارة ككلمعى مجملواحد للتعريف أوالتنكير . 
إن مثل هذا المعى المجمل ي المركب الوصفي تفر ضه علاقة مصطلحين 
امجابيينمتساوييني المعى » آي سيما 1 مع فن الا 1 اسيا و 
مع نفس السيما م . أما ني مركب الاضافة › فمعى التعريف أو التنكير 
المجمل الواحد تفرضه علاقة مصطلحين متلفين ي المعى » يكون أحدهما 
فیا اس 


1۷ 


وثلفث الانتباه إليهما هنا نقطتان . الأولى - أن صيغة الاسم ذاث 
سيما زي لاتعطي لعبارة الاضافة غياب المعى » فمشل هذه العبارة لاتدحلفي 
علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم الي تشتمل على سيما ي . والثانية 
- أن صيغة الاسم ذات سيما ل لاتعيق أن ينشاً في العبارة ككل معى 
التعربف أو التنكير > حيث أن وظيفة سيما في تنحصر ليس ني النفي 
الان فن ا ن الا وا ا ا ل عا 
غير صرفية.وبفضل سيما في تنشاً بين الجزأين النحويين المكونين علاقة 
احتلاف كاذب » ويز هذا ني نفس الوقت مركب الاضافة عن المركب 
الاسنادي .. 

إن اختلاف الجزأين المكوّنين للمركب الاسنادي من حيث مقولة 
التعريف والتنكير يم التعبير عنه بعلاقة مصطلحين مختلفين ني المعى » 
أي سيما 1 مع سيما م . ويؤدي هذا إلى أن دلالة التركيب الاجمالي 
تشتمل ي نفس الوقت على معنيين متضادين للتعريف والتنكير » ولاتسمح 
بتقليص مثل هذا ال ركيب النحوي إلى اسى مفرد .لايعتبر المركب الاسنادي 
وصيغة الاسم وحدتين متساويتين في المعى » حيث أن الاسم المغر د لايشتمل 
ي نفسه على معنيين متلفين يي نفس الوقت لقولة واحدة . وترتبط 
علاقة الاستبدال المتبادل » الى يوجد فيها ال ركيب الاسنادي وصيغة 
الاسم > بالتعادل الوظيفي الذي تفرضه قواعد التبدل ني استعمال التعابير 
الاسنادية إلى صنف التعابير الاسمية . 

أما مركب الاضافة › فيتمتع معى متساو مع صيغة الاسم »> حيث 


أن الدلالة الاجمالية لمثل هذا الركيب تتصف عى واحد للتعريف 
أو التنكير . ولايظهر عدم التطابق المتمايز حوبا بين الجزأين المكونين في 


الدلالة الختامية مركب الاضافة . ويتمتع هنا بسمة صرفية للتعريف 
للتنكير أحد الجزأين المكونين المترارطين فقط ٠‏ أما الجزء الآخر 
فيكون بفضل مضمونه الحيادي ي علاقة التبعية لمعنى التعريف أو التنكير 


سد 0 ج 


is .‏ ا 


الواحد لكل العبارة والذي ينشاً ني ظروف العلاقات المتبادلة الخاصةللأجز أء 
النحو دة المكونة 

إن التطابق الحتمى ني المعى للجزأن المكونين لمركب الاضافة من 
من حيث التعريف أو التنكير يشهد عليه أنه لابمكن ني اللغة العر بية الفصحى 
أن نتقل بواسطة تركيب الاضافة مضمون مثل هذه العبارات الانكليزية 
a book of the boy )‏ ؛ کتابٴ لاطالب ) أو ) ‘the book of a boy‏ 
الكتاب لطالب ) ويمكن ني هذا المجال اعتبار ‏ عبارة الاضافة 
تركيباً يتطابق من حيث الخواص والوظيفة مع عناصره الرئيسية : فيمكنها 
أن تتقلص إلى اسم مفرد يكون مثابة الجزء المكون ي › إذا أخذنا بعين 
الاعتبار التعادل في معى مثل هذه الكلمة مع العبارة الي تقابلها من حيث 
التعريف والتنكير . ويمكن أن ننظر من وجهة النظر هذه إلى الأمثلة التالية 
على ہا وحدات متعادلة : 

إلتهاب الرثة = الالتهاب = الالتهاب الرئوي 

إلتهاب رئة = إلتهاب = إلتهاب رئوي 

وتستحق مثا خحاصاً بنية العبارات المعقدة الى هى عبارة عن تركيب 
مركبين إضافيين أو وصفيين أو أكر . وتصادف ني الأمثلة المبحوثة من 
قبلنا ني النصوص العربية مل العبارات التالية : 

حياة العقل الإنساني 

قد الحباة العقلية 

سفينة الفضاء السوفيتية" 

يميز ني الأمثلة المد كورة نمطان من العبارات المعقدة » الي بمكن 
E }+ (E1 + E1) —> GJ, lÎ دحzİ,‘ Ep+HEn+En) > Gn‏ 
(E Û + E1) + E] + Al, lÎ ıحÎs ‘(E ¢ + En JFEn +> An‏ 


۱۷١ 


لايم عادة. ٤‏ المصادر العامية تفريق دقيق كفارة بين العبارات من 
مط ( حياة العقل.ٍ الإنساني ) والعبارات من مط (سفينة الفضاء السوفيتية). 
مع أن العبارات المشار إلبھا تتميز عن بعضها جوهرياً من حيث بنيتها . 
eT‏ ی ذلا ۰ كما عرض ني النماذج المذكورة r‏ 
التأليف المباشر لصيغ الأسماء الي تتمتع سرمات غتلفة م اواو 
۾ 0 :ي الحالة الأولى تحصل ني النهاية على مركب ى » أما في الحالة 
ا فنحصل بي النهاية على مركب ۸ . إن العملية متعددة الدرجات الي 
تضف 2 مثل هذه النماذج e‏ کن تصوير م ي المخطط۸: 
مصدرٌ ٠‏ الحياة ا 


A « El ^ El 

ا ۸( ) 

( ۱۸ ) لقد صرفنا النظر لدی تحلیسل التراکیب النحوية عن الظواهر الصرفية 
الاخرى ( وف عدادها حالات الاعراب ). وكناعرضنا من قبل صحة مثل هذا الوقف . 
کت مس ۲ا 


ولدى تحليل العبارات المعقدة يكون ضرورياً عدم الاقتصارعلى الو صف 
الساكن حسب الأجزاء المكونة › بل بحب الأخذ بعين الاعتبار تر تيب 
تسلسل عمليات توليد المركبات ني مصطلحات نموذج المكونات المباشرة. 
وهذا هام على وجه الخصوص لأجل تحديد صفة ال ركيب الاجمالي . 


إن توسيع أو تعقيد التر اكيب الاسمية يم على حساب انتشار الأجزاء 
النحوية المكوّنة الذي يزيد ني عمق هذا المركب أو ذاك . فتصادف مثلا 
عبارات إضافة من نعط ( تلميذ مدرسة المدينة ) أو ( تلميذ مدرسة 
مدينة ) يرقد ي اساسها بالمقابل النموذجان : ( ]ع + E, +( EQ»‏ 
و +(ÈQ,+En)‏ | ,حت يوجد انتشار للجزءالمكون الثاني ثي ال ركيب 
ال ن د وک ن جت اا اها اا دت آي رل 
عن طريق استعمال قواعد توليد المركب ى عدداً غير دود من المرات. 
إلا أن مثل هذه العبارات الضخمة قلما تصادف . ويرتبط تواتر ظهورها 
ني أكثر الاحتمال بمخصائص الأنواع الأدبية للنصوص . ويمكن أن يستخدم 
محال التالي من جريدة « الأهرام » المصرية لتوضيح فاك : ( إمكانية 
نحقيتى أهداف خطة مضاعفة الدحل ) . إن مثل هذه العبارة هي سلسلة 
من صيغ الأسماء ذات سيما في الي تختم بصيخة كلمة تتمتع ‏ 1 أوم » 
ويع إغلاق عبارة الإضافة . 

إن توسيع عبارة الاضافة يم كذلات بنتيجة انتشار جز أا المكونين 
إلى مركبات وصفية . وقد ذ كرت أعلاه أمثلة لمثل هذا النوع من تعقيد 
العبارات الاسمية . وتتطلب ااا ضا ب الارات من مط ( سفينة 
الفضاء السوفييتية ) أو ( سفينة فضاء سوفيتية" ) . وبمكن توزيع مضمون 
کل مثال إلى جزأين مكونين من حيث المعى › بے التعبير عنما بعبارة 
( السفينة” السوفيتية ) وصيغة كلمة ( الفضاء ) أوبعبارة (سفينة سوفيتية ) 
وصيغة كلمة ( فضاء ) ولکن لاعکن أن تدي العبارة كما هو معلوم 


۱۷۸ س 


وظيفة بثابة فيع وأنتحتلموقع الجزء المكون ري في مركب ن. ويستتيع 
ذللك أن الت ركيب الوصفي » الذي بجحب من حيث مضمون المعى أن يشكل 
جزءاً مكوّناً من مركب الاضافة ›» حسب تعبیر ف . إینغفه ( ۲۹۲ > 
ص ۱۳۷ ٠)‏ أنريتفكاكإلىمكونات متقطعة » » لكي يشكل البناء الوحيد 
او قواعدياً وفق النموذڄ (E% +E!) +E],‏ sÎرEn+)FEn‏ ر «(EQ‏ 

e طبقاً لضوابط القواعد العر بية » بتشكيل و‎ > e 

تعقداً أبضا من عط : 

حياة العقل الإنساني الحديدة (۱۹) 

وينم التعبير عن بنية هذه العبارة تي التموفج : 

[E,} + (El, + E1) } + El, 

إن مثل هذا البناء النحوي عکن أن يدخحل ي‌النمط الذي قمنا بتحايله 

الآن لعبارة ( حياة العقلِ الجديدة ) ع الانتشار التالي لصيغة كلمة 
( العقل ) إلى تركيب وصفي ( العقل الإنساني ) . وبتعبير آحر »› إن تشكل 
N RT TT‏ 
جميع المركبات الي يرجع إليها تاريخها الاشتقاتي بواسطة اللواصق . 

اریعالاشتتاقي الاصتي ثل هذه العبارة فيتصورعلى أنه إخراج 
المركبات الأولية الي بمكن بواسطتها توزيعها إلى أجزاء مكونة من حيث 
المعنى وبالتحديد : ( الحياة الجديدة ) و ( حياة العقل ) و ( العقل 
الإنسانيً). وبحب أن نلاحظ أن مثل هذه العبارات المعقدة جد للكلمات » 
على مايبدو » تستعمل نادراً جداً . ولم تصادف ي النصوص العر بية الي 
قمنا بدراستها e‏ 

وتعتبر ذات أهمية كبير ة دراسة الخصائص الي دم طبقاً نها التعبير 


٠۹ (‏ ) وضع الخال من قبلنا لاهداف تجريبية . 
٠١ (‏ ) من العلوم انه يستممل فياللغة العربية الفصحى في مثل هذه الحالات 
مبارات جار ومجرور من نمط ( الحياة الجديدةللمقل (لانساني ) عوضا عن عبارات الاضافة . 


۱۷۹ ب 


عن التعريف والتنكير ني اللخة العربية الفصحى بواسطة السياق .وقد طرح 
في المصادر العلمية رأي يقول بأآن الجزء الأول ي عبارة الاضافة يعتبر 
دوماً معرفة > ولاتؤكد ذ للف كما عرضنا أعلاه حقائق اللغة . و 
أكثر برهاتا مبدأً آخر وإسع الانتشار يقضي بأن تعريف أو تنكير الجزء 
الأول ني عبارة الإضافة يرتبط عالة الجزء الثاني . إلا أنه ينعكس ني 
هذا المبدأً موقف مبسط نوعاً ما من هذه القضية : إن التعبير عن التعريف 
والتنكير في مركب الاضافة يتصف بعلاقات متبادلة لاظواهر اللغوية أ كار 
تعقىدا . | 


وتتوفر سس مقنعة كفاية لاعتبار أن تعريف أو تنكير الجزء الأول 
من عبارات الإضافة يظهر عن طريق السياق ليس ني تبعية مباشرة لحالة 
الجزء الثاني » بل تبعاً للمعنى الذي تتمتع به هذه العبازة ككل . إذا كان 
تعريف أو تنكير العبارة الوصفية تفرضه سيما 1 أو ج الموجودة في 
في الجزء الرئيسي » فإن الأمر ني عبارة الإضافة على. العكس حيث أن 
تعريف أو تنكير العبارة e‏ المعنى الذي يقدر ي ال حرء الرئيسي الذي 
يتمتع نفسه بغياب السيما . وتنحصر المهمة بالتالي في‌الکشف عن تلك 
لقواعد الي تفرض تعريف أو تنكير عبارة الاضافة . ) 

يضح أن خضائص التعبير عن ارتوا ي عبارة الاضافة 
تر تبط أيضا بالصتف الأصغر للأسماء الذي تدحل فيه صيغة الكلمة الي 
تكون مثادة الجزء المكوّن ر من المركب . وني هذا المجال يكشف الاسم 
( ء8 ) والصفة ( ه8 ) والمصدر ( ب8 ) عن خصائص جوهرية . ويز 
بالمقابل ي اللغة العربية الفصحى ثلاثة أنواع من عبارات الاضافة : 
عبارة إضافة ذات چ ( بالمعی الضيق € ٠ E‏ إضافة ذاتصفة : 
وعبارة إضافة ات مصدر ی موقع الجزء كرك ن ,۹ 5 e‏ 


a RS e 


القدم اعلاه حليل. بنية م ركب الاضافة فط على ساس أمثلة النوع 
الأول لعبارات الاضافة . وتعطي دراسة هذه الأمثلة أساساً لصياغة 
الت كيدالنظر ي التالي : ا 

۴ - توجد 'عبارة الاضافةء ذات الاسم ( إمعناه الضيق ) عثابة 
الجزء المكون ن ,ي » ي علاقة تعادل وظيفي مع صيخة الاسم الي تتمتع 
يسما [ › وتعرّف عل آنا عنصر ع RS‏ 
الاسم ي موقع الجزء ء المكون ري تشتمل على سيما 1 : وتؤجد مثل هذه 
العبارة الإضافية في علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم الي تہ تمتخ بسيمان › 
وتف عل با عنصر و في نظام ال ذا كانت ية الام في موقع 
E‏ 

إن التعبير عن التعريف أوالتنكير يتصف عغصائص. خاصة ني عبارات 
الاضافة ذات الصفة الي عثابة الجزء المكون اريسي ني 


مثادٌ : ) 

مهمة” عظيمة” الخطر 

شي ء عسم الاتباع, 
احتجاج شدید اللهجة ٠‏ 
إن ت ركيب الاضافة ي هذه الأمثلة ْ .کیره ز ي ر 2 ار ْ 
ينعت الاسم ( معنا الضيق ) الذي يحمل معى ...وکن بالتالي 


أن نعتبر آنه يتمتع عى التنكير . > بصرف TT‏ الثالي 
منه یشتمل على سیما 1 . . ویتأکد هذا ا أيضاً بالاأمثلة التالية : 
.المهمة العظيمة الخطر 
الشيء الر a‏ 
Gi. |‏ الشديد: اليج و ب 1 
حيث تأجذ: الصفة: أداة التعر ده يمت. لدی المطابقة. مع صيحة فة الاي الى 
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تتمتع بسيما . ولفت الانتباه إليه أنه حينئذ تأخذ بنية م ركب الاضافة› 
ذي الصفة بمثابة الجزء الرئيسي »صفة متميز ة تناقض للوهلة الأولى التأ كيد 
.)٠١(‏ إلا أن من الصحيح النظر إلى أداة التعريف لاني سياق‌الصيغة المغر دة 
للكلمة > بل کعنصر یعود إلى جمیع العبارة ككل . ومحافظ تي هذه الحالة 
المبدأً )٠١(‏ على قوته : لاتتمتع صيغة الاسم الي تكون إمثابة الجزء المكون 
ره ني مركب الاضافة بمعى التعريف أو التنكير . وي التعبير عن الصيغة 
الأصلية الابتدائية مركب الاضافة ذي الصفة في موقع الجزء المكون رهشي 
العبارات من مط (شديد اللهجة ) . وتؤدي مثل هذه العبأرات ني اللغة 
وظيفة كوحدات تتمتع إمعى التنكر › وهو ماتوضحه الخصائص الدلالية 
النحوية للجزء الرئيسي ني هذا النمط من عبارات الاضافة - الصفة . 


٤١‏ - توجد عبارة الاضافة ذات الصفة بثابة الجزء المكون ,ي ني 
علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتع بسيما و »> وتعرف على 
آنا عنصر ع في نظام اللغة و ا و و 
المكون ري على سيما | ) 

ومن المهم أن نلاحظ أنه ني مثل هذه العبارات الاضافية لايفهم 
ماتفيده الكلمة في موقع الجزء المكون ري على أنه شيء معلوم من حيث 
عملية الكلا م الراهنة يم تييزه من صنف الأشياء المتماثلة . من الواضح 
هنا أن سیما [ تر تبط بالتعبير عن معى التعميم . وتوجد لاثبات هذا 
الافراض معايير شكلية : لايسمح في هذا الموقع النحوي بوجود تاليف 
الاسم المقابل ( معنا الضيق ) مع اسم الاشارة؛ مثا ( هذا ) أو( هذه). 
قارن استحالة ( شديد هذه اللهجة ) عوضاً عن'العبارة الصحيحة (.شديد 
اللهجة ) . إن التحليل الدلالي لصيغ الأسماء المستعملة ».مثل ( اللهجة ) ي 
عبارات الاضافة ذات الصفة » يوضح أن معى التعميم ينشاً فيها بنتيجة 
تاليف التعريف مع نوع خاص للمفرد ( ونہھاuعوز؟‏ ) یشتمل عل 
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جزء مکون للجمع ( انظر حول اللمفرد ونواںعماك : إي . إي 
ریفزین - ۱۰۸ »> ص ۱١۷ - ٠٠١‏ ) . ينتفي ني صيغ الأسماء في مثل 
هذا الاستعمال معی القنكير › أما سيما ]1 الموجودة فيها فتؤدي 
وظيفة معممة . 

ومن الواضح أنه ترتبط بہذا امكانية التعبير عن التعميم كذلك أيضاً 
ي صيغة الاسم الي تتمتع بسيما ن . وقد تحدث عن ذلك أيضاً غ . غيوم 
)٠٠٠(‏ . وتصادف بالمناسبة في النصوص العربية أمثلة من نمط (جميل 
وجه ) حیث یم » لیس لدی وجود سیما 1 بل لدی وجود 
سیما ی > التعبير عن معى تعميم صيغة الاسى المستعملة ي موقع الجزء 
المكون ري 

و ذا الشكل › فإن عدم وجود مقابلة » من حيث معني التعريف 
والتنكير في جزآي مركب الاضافة ذي الصفة › كن بدر جة كبيرة 
من أن تقوم مثل هذه العبارة ني صيختها الابتدائية بالوظيفة فقط كعنصر 
مع ٠‏ إن استعمال هذا النمط من عبارة الاضافة کعنصر ]ع يتحقق 
في صيغته المشتقة المر تبطة بقواعد التبدل ني الاستعمال الوظيفي . 

وتستعمل بشكل واسع كذلاث ني اللغة العربية الفصحى عبار ات إضافة 
حيث يكون المصدر بثابة الجزء الرئيسي ني الركيب النحوي › مثلا 

ظهور الصحف السياسية 

اجاد جضارة مشتركة 

تكوين الحياة الفكرية 

إن مثل هذه العبارات الإضافية تتميز خصائص خاصة للتعبير عن 
i NERS ENCE E‏ 
للركيب - المصدر . ۰ 
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إن المصدر دون شلك يدخل ثي صنف الأسماء وفقاً لمجموعة من 
السمات الصرفية والوظيفية . ومع فلات فإنه يُظهر بعض الصفات 9 
الي تتصف بہا كقاعدة الافعال . يعبر المصدر علىوجهالخصوص‌عنمعى 
التسمية الفعلية › الي ر بے عادة التعبير عنها ني اللغات الأخرى بصيغة 
الملصدر(١) e‏ الخواص للمصدر یم > بين الأجزاء المكونة 
لث ركيب الاضافة المقابل .» التعبير عن علاقات تختص بها المركبات الفعلية 
وبالتحديد علاقة الفاعل والفعل وعلاقة الفعل والمفعول به . ويشهد على 
الصفات الفعلية للمصدر أيضاً أنه يتم في عبار ة الاضافة نعت الصدر ظرفباًء 


کے 


مثلا : 
سیر دروسلت سیراً حسناً 

إن محليل الفعل العرلي ( بمعی ساس الفعل بدون الواصق‌الشخصية) 
يدي إلى أن يز ي دلالة الفعل ج ز أن مكوين عنصر معى الحدث(پ) 
وعتصر معنى الزمن ( † ) . وزيادة على ذلك تعتبر سيما ب و سيما ] 
ا دلالين حتميين لأية صيغة فعل . وتشتمل مثل هذه 
الصيغةي نفسها على هاتين. السيمتين ي نفس الوقت . ويعتبر المصدر ي 
الصيغة الأصلية حاملاً فقط لمعى الحدث . إن فقدان معى الزمن في 
الملضدر ګیزه عن الفعل . ۰ 


يعكن » إذا تجردنا عن سمة الزمن » شرح مضمون الأ ركيب الامننادي 
الفعلى لى أنه ربط معى الحدث عى الشخض (.المسند إليه ) > مثلا 
( دخلت) أو ( تدخل ) تتألف من جزآین مکوتین ( دال ) و(ت) 
آو (ت) و( دحل ) و ا 


( ۲۱ ° تجدر باللاحظة ف هذا المجال ترجعة البارة انید ( وه د وتا وا) 
الى المربية ( مطاردة جاسوس ى (الاهرام)). 
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لعى الضمير . ولكن ربط معى الفعل بالمعى الشخصي يتحقق ي تركيب 
الاضافة ني صيخة تأليف المصدر والضمير الشخصي »مثلا(دحول + ك): 
بالانکلیزية ( uەر‏ گە چہenteri the‏ ) . إن تراکیب ( دخل +ت) 
أو ( ت + دخل ) أو ( دخحول + ك) متشابمة دلالياً من حيث معى الحدث 
والشخص ( المسند إليه ) . وزيادة على ذلاك فإن اسناد أساس الفعل و المصدر 
على حد سواء لمعى الشخص يم بتأليفهما ليس فقط مع الضمير الشخصي 
ولكن أيضأًمع الا سم ( بالمفهوم الضيق ) E‏ ارد ) و (دخول 
الولد ) EE‏ ولد ) و (دخول ولد ) . 

إن ليل مثل هذه الأمثلة يعطينا أساساً لنعتبر أن مركب الاضافةذا 
المصدر مثابة الجزء المكوّن Qı‏ ينقل فعلياً مضمون ترکيب اسنادي فعلي› 
دون أن يعبر مع ذلك عن معبى الزمن الذي يكون جزءاً مكوناً حتمياً 

ارا النحوي من النمط الاسنادي . 

و هکذا فإن دلالة المصدر » الذي يكون عثابة الجزء الکن ٤ Q,‏ 
مركب الاضافة » تتطابق ( -باستشناء معى الزمن ) مع دلالة اسان الفعل 
الذي يكون كجزء مكوّن من تركيب اسنادي . وإذا انطلقنا من 
تساوي معی ساس الفعل ثي الصيغة الاسنادية والمصدر ي م رکب اللاضافة 
( من البدهي دول ا الزمن ) › بتوجب أن نستنتج أن دلالة 
ضيغة كلمة ( دخول ) ي المثالين ( دخول الولد ) و (ادخول ولد ) 
على حد سواء متطابقة . ویرتبط ي مثل هذه الحالات 0 
وما ا ا ی ا ي 
مركب الاضافة » بالتعبير عن معلومية أو عدم معلومية من قامبالحدث › 
وليس بالتعبير عن تعريف أو تنكير العبارة بشكل عام »> كما كان الأمر 
ي توكيب الإضافة ذي الاسم ( بالمعنى الضيق ) غير المصدر . .وبالقابل» 
فن عبارة الإضافة ذات المصدر ثاب الجزء الرئيسي إعكن أن تتمتع 
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فقط باحدى سمي مقولة التعريف والتنكير . 

وهكذا فإن عبارة الاضافة ذات المصدر بثابة الجزء الرئيسي عاثل 
مركب الاضافة ذا الصفة الذي يؤدي نفسه وظيفة كوحدة ذات معى 
التنكير . أما خحاصة مركب الاضافة ذي المصدر فتكون ني أنه معادل 
وظيفياً فقط للوحدات ذات معى التعريف') . وني واقع الأمر 

إجاد صلات = الامجاد 

إيجاد الصلات = الايجاد 

ن تساوي معی څل ھان الو جد ین یو که ایل اهو زیي لعدد کر 
من عبارات الاضافة ذات المصدر ني حالات عتلفة للجزء المكون Q‏ 
ولصيغ المصدر الي تتمتع بمعى التعريف . 

٠‏ - توجد عبارة الاضافة ذات المصدر بثابة الجزء المكون ري ي 
علاقةتعادل وظيفي مع صيغة الام م الي تتمتع بسيما] › وتعرّف على آنا 
عنصر [ع في نظام اللغة ا م کک ل ن 
الجزء المكون ري على سيما] أوسيما ى . 

إن المقابلة بين التعريف والتنكير تصبح غير ذات أهمية لعبارة الاضافة 
ذات المصدر بثابة الجزء الرئيسي . ويعتبر التعبير عن معى الشخص 
( المسند إليه ) ذا أهمية لمثل هذه العبارة » كما أشبر إلى ذلك أعلاه . 
و ا عا رت فال ار لدا م کح فل 
کامل . قارن ( تريدٌ أن تكتب الدرس ) و (ترید كتابة الدرس ) 
إلى جانب ( تريد كتابتلك الدرس ) . وتظهر من جهة أخرى علاقة 


۲١ (‏ ) من الطريف من وجهة النظرةهذه ان تترجم في كتاب صدر في معصر عبارة 
( تحقيق اهداف مشتركة ) الى الإنكليزية The realisation of Com m01 3105S ١‏ « 


ويتاكد هذا المبدا بتحليل حجم كبير من‌الوادالترجمة . 
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الاستيدال المتبادل بين عبارة الأضصافة المصدرية وبين صبغة المصدر الي تتمتع 
بسيما [ . قارن ( ترید" کتابتك ‏ الدرس ) و (ترید الكتابة اللرس ) . 
يعطى ليل مثل هذه الأمثلة أساساً لاستنتاج أن سيما ] ني صيخة 
الملصدر ترتبط كذلك مقو لة الشخص » وأا تعتر وسيلة للتعبير عن معى 
أنه لدى استعمال تركيب الاضافة المصدري وصيغة المصدر ذات سيما ] 
على حد سواء » فإن عمل الفعل هو نفسه . ومن الواضح أن هذه الخصائص 
ترتبط بالخصائص الدلالية للمصدر . 
إن مضمون المصدر > إذا لم يكن بالطبع مثل هذا المصدر قد صار 
RE EES EEE‏ 
فلا حكن أن يفيد المصدر بسبب دلالته كثيراً من الأشياء » ويدخحل في 
فئه الكلمات المستعملة فةطل ٤‏ المفرد Singularia tantum‏ ¢ 
انظر ( ٦۲‏ »> ص ۱۱۱ - ۱۱١‏ ) وکذلك ( ۱۰۸ ۰ ص ۱۰١‏ - ۱۰۷)]. 
تصبح أي ظروف نزع المقابلة بين الجمع وغير الجمع وبالتالي التعريف 
والتنكير »مجر د مقابلة التعبير وعدم التعبير عن معن الشخص آمر آميز آللمصدر . 
ولاتقتصر تبعاً لذللك مقولة التعريف والتنكير بالنسبة للمصدر على وظيفتها 
تر تبط إحدى صيغ المصدر » الي ها علاقة بعقولة التعريف والتنكير › 
باستغماله بمثابة جزء رئيسي في تركيب الاضافة . إن صيغة المصدر ي 
هذا الموقع النحوي ت ابط حتماً مع مقولة الشخص . ويمكن بالتالي اعتبار 
o‏ الي عليها تۋدي وظيفة. خحاصة : el:‏ 
را و EE‏ دخول ایت )۰ 
حث آنه » حى لدی فقدان الاشارة إل الفاعل > تبر ارم صبغة المصدر 
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ا 
على معى الشخص . 

AERO EO E o 
المصدر تبعاً لوجود سيما 1 أو م فيهما › وما كذلاث علاقة وظيفية‎ 
. عقو لة الشخص‎ 

aE‏ ذات سیما [ ي اللغة بالوظيفة كوحدة تعبر 

عن معی شخص قر هلا ادل ستل هله المي لکل یع وک 
الاضافة المصدري . وتظهر .هنا ارتباطات طبيعية بين معى التعريف ومعى 
الشخص ٠‏ وتوجد هذه العناصر الدلالية ي علاقة ة التقدير. المتبادل : يۇدي 
وجود معى التعريف إلى التعبير عن الضمير » ويؤدي وجود معى 
إل امیر سن اریت تيز بمذا الشكل توعان من امير 
ية وقمیر عن می الشخص خو متیر في بدت جين تداز 
لى جانب ( ترید أن تدخل) 


من الواضحأن یم »> لدی ار غير المتمير عن الضمير › قل ّ 
المعين للشخص عن طر یق اسياق > تبعاً معى الشخص ني الجزء الرئيسي ي 
البناء النحوي اراهن . وهكذا فإن ر الدحول ) تبرابط مع ( دخوللك ) 
أو ر( أن تدخحل ) ني المثال المد كور أعلاه . وتترابط نفس صيغةالمصدر 
هذه مع ( دخولي ) أو ( أن دحل ) في جملة ( أريد الدخول ) وهكذا. 
قارن استحالة استبدال الفعل بالمصدر ذي سيما 1 ني مثل حالات ( تريد 
أن أدخل ) »> حيث لايتطابقي شخصا ال ركيبين الفعليون .. 
.إن الاستبدال التبادل لل ركيب الفعلن أو ٠عيارة‏ الابافة ا 
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وصيغة المصدر ذات معى التعريف تفر ضه علاقة التقدير المتبادل لمعنبى 
الضمير. والتعريف . فمن جهة » تقد ر سيما ل التعريف حين تؤمن التعادل 
الوظيفي للاراكيب من مط ر دخولك ) أو ر أن E‏ صيخ 
المصادر الي تشتمل على سيما 1 . ويعبر عن ذلك ني أن الر اکب 
الفعلية أو المصدرية ذات التعبير الظاهر عن الشخص تقوم ني اللغة بالو ظيفة 
کعناصر 1ع : إمكنها أن تحتل أي موقع نحوي تختص به صيغ الأسماء 
ذات معى التعريف . ومن جهة أخرى » تقدر سيما 1 وجود الضمير ٤‏ 
ما يۇدي إلى التعادل الوظيفي لصي المصادر من مط ( الدخحول" )م 
ترا كيب الاضافة أو الرا كيب الفعلية الي تتلك تعبير ا ظاهر أعن‌الشخص . 


ويقدم أهمية كبير ة استعمال حرف ( أن)» المسى ني علم القواعد 
العر بية التقليدية مصدرياً » ي مثل هذه الحالات مع العبارة الاسنادية 
الفعلية . إن وظيفة هذا الحرف ترتبط بتحويل الفعل إلى مصدر . ويمحصل 
المركب الفعلي بنتيجة ذلك على امكانية أن بحل محل صيغة المصدر أو ال ركيب 
الملصدري . أما هذه الوحدات» كما يبون حليلها إلى الأجزاء المكونة › 
فلا تعتبر متساوية أي المعنى : يى التعبير عن دلالة ال ركيب الاسنادي الفعلي 

ي النموفج ‘(vy FF ty +۳ dy)‏ أما دلالة ال ركيب الملصدري أو صيغة 
الملصدر د ا ى التعبير عنها. ي التموذج ( رل + إ۷ ) 1 
وبتعبير انحر > ج ارک الإاسنادي الفعلي بعنصر دلالي زائد بالنسبة 
لل ركيب المصدري أو صيخة المصدر - هو معنى الزمن . يفرض استعمال 
الحرف ر( أن ) تحويل العبارة الاسنادية الفعلية إلى تركيب مصدري أو 
صيخة مصدر . وتنحصر وظيفة الحرف المصدري ي جعل معى الزمن 
ني التركيب الفعلى محايداً .. وبنتيجة ذلات » فإن مثل هذا الأركيب يشتمل 
کذلاث فقط على سيمي س وان . ويدخحل بسبب التساوي يي المعى 
ي علاقة الاستبدال التبادل مع الركيب المصدري أو صيغة المصدر . 
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ومن المهم كذلك أن نلاحظ أن إمكانية التحويل إلى ت ركيب مصدري 
أو صيغة مصدر بمتلكها فقط التركيب الاسنادي الفعلي - عى التركيب 
ذي الفعل مثابة الجزء المكوأن ي . قارن استحالة ( أريد أن الولد يكتب) 
عوضاً عن التركيب الصحيح ( أريد أن يكتب الولد ) الذي يساوي ي 
المعى جملة ( أريد كتابة الولد ) . إن موذجاً نحوياً مغايراً تماما يرقد في 
أساس الأبنية من مط ( رأيت الولد يكب ) . ) 

تستخدم الخصائص المشار إليها معياراً 6 لأجل. ييز الجمل 
الاسمية والفعلية : تتحول الجملة الفعلية إلى عبارة ا مر > ي 
حين أن الجملة الاسمية فاقدة مثل هذه الامكانية . وتتوفر أسس مقنعة 
كفاية للا كيد بأن أية جملة اسمية يكون الخبر فيها فعلا ثي اللغة العربية 
الفصحى تعتبر بناء حوياً معقداً : لايكون بثابة الجزء المكون ري فيمثل 
هذا الركيب كلمة مفردة » بليكون مركب اسنادي كامل » إذا نظرنا 
بالطبع إلى مايسمى بالصيغة الاسنادية للفعل لاعلى أنها تكوين صرت بل 
على آنا تكوين نحوي ر ا 
العربية التقليدية : إن مايسمى يي ‌التقاليد الأوربية تصريفا للفعل e‏ 
إليه ني التقاليدالعر ية على أنه عملية نحو بة لإسناد الفعل إلىالضماثر الشخصية. 
ولايوجد ي واقح الأمر فرق مبدلي من حيث ل النحوي البحت 
a‏ الولد ) و ( تدخل ) 
و ( يدحل الولد ) › حیث آنا جمیعاً 7 تتصف بتأليف فعل ( أساس ) 
حمل دلالة ( رئ + رب ) واس حمل معى الضمير : 

إن سیما ۾ » خلافاً لسیما ي ولسیما 1 »› تقدر فقدان معی 
الشخص ني صيغة المصدر . وتعتبر الأمثلة التالية لاستعمال صيغة المصدر 
دات سیما ۾ ا في هذا المجال ( دخلت دخولا ) أو ( دخلت 
دخولا سريعاً ) . من المعلوم أن صيغة المصدرني مثل هذا الاستعمال 
متللف وظيفة تكرار أحد الجزآين الد لاليين المكوتين لل ركيب الاسنادي 


الفعلى - معنى الحدث . قارن الأمثلة من نمط ر تدحل أنت ) › حيث 
يوجد تكرار للجزء الد لالي المكرّن الآحر للتركيب الاسنادي الفعلى -- 
الك .ودل اك ار الان و ا الف ي اه ار 
الفصحى إما بہدف تييز المعى وإما تبعاً للنعت الظرني للخبر بواسطة 
النعت الوصفي للمصدر الذي يفيد الحدث الفعل الذي يقابله . 

وهكذا يظهر ني عبارات الاضافة نظام معقد جداً لتفاعل الظواهر 
اللغوية يرتبط بالتعبير عن التعريف والتنكير . وتتكشف خصائص خاصة 
فيقيام مقولة التعريف والتنكير بالوظيفة ني الرا كيب الاضافية المختلفة. 
وتتميز بالمقابل عبارات إضافة - اسمية ونعتية ومصدرية . ويعبر عن 
الخصائص الي م حدیدھا ٤‏ النماذج القالىة : 


) و§ من عط (سفينة فضاء‎ >. Q, لذا کان‎ Gn ~ En + E 


ع 


1۹۱ س 


اسالا 


تم بمحث القضية المدروسة من قبلنا في جال نظمي فقط . وأدى ذلك 
إلى تحليل دلالة الأجزاء المكونة النحوية علىأساس الاجراءات التوزيعية. 
وتعبّر النماذح المبينة على هذا الأساس عن تفاعلات منظومية للعناصر 
الدلالية المختلفة ني سياق الأنواع الثلاث للتراكيب النحوية - الإسنادية 
والوصفية والإضافية . وبنتيجة التحليل إلى الأجزاء المكونة لصيغ الأسماء 
الي ترز کمکو نات مباشر ة للمركبات المختلفة › یم عییز ثلاث وحدات 
دلالية متمايزة نحوياً : سيما 1 وسيما ى وسيما في . إن عاثل مقولات 
هذه الوحدات الدلالية › الذي يظهر ني نفي الواحدة منهاو جو دالأخر رين › 
يعطي الأساس للنظر إليها على آنا أجزاء نظام صر واحد . وبا أن 
التمايز النحوي لسيمات 1 و مو لضم یم استغخراقه ي حدود الراکیب 
الاسنادية والوصفية والاضافية »> ممكننا أن نحدد نموذجاً صرفيا تاماً لمو لة 
التعريف والتنكير . 

۱١‏ - تتصف مقولة التعريف والتنكير في اللغة العربية الفصحى 
بثلاثة عناصر دلالية متمايزة حوياً - معى التعريف (سيما 1 ) ومعى 
التنكير ( سيما و ) وعدم وجود التعريف والتنكير الذي يفيد معى 
( سيما ) . وتؤدي هذه العناصر وظيفتها ني حدود الوحدات ( صيغ 
الكلمات ) المنتهية صرفياً . 

وقد مكتن التحليل التوزيعي‌هذه‌الوحدات‌الأولية من ييز النماذج 


E 


النووية التالية للعراكيب النحوية : 
(I ) P < En + El‏ 
(Il ) Al < El + El‏ 
(TII J) An < En + En‏ 
(CIV) GI < El + EQ‏ 
V) Gn — En + EQ‏ ( 
يم عرض صحة هذه النماذج ني المخطط (4) » حيث ذكرت أمثلة 
تشتمل على نفس مفردات الكلمات مع معان مختلفة لمقولة التعريف والتنكير . 
ويؤدي ترابط هذه المعاني إلى توليد أبنية حويةحتلفة : 


و‌ 


ر لد ر 


| 
P <- En + FI 
Lle garçon est un paysan ûi و فر‎ The boy is ۾‎ peasant, ة‎ jail) 


3 


الولك الفلاح 


| 


A «<- El + El 


(le garçon paysan) لفر نسة‎ lı y (the peasant boy) بالانکلیز ر‎ 
ولل فلاح‎ 


A+ En ^+ En 
(un garçon paysan.) وبالفر نسية‎ (a peasant boy) بالانکلیز‎ 
ت مس ۲ا‎ 


e 


ول الفلاح 


| 


G <“ El + EQ 


( le garçon du paysan ) ويالفرنسية‎ ) the مەەءa‎ 1s بالانكلىز ية ( رهط‎ 
وللا فلاح‎ 


| 


G— En + EQ 


(un garçon de paysan) ۾ وبالفرنسية‎ مهھءa‎ "1s بالانكليز ية (رەط‎ 
) ٩ المخطط‎ ( 


إن شرح تو لیدترا کیب حوية .ي مصطلحات التعريف والتنکر 
يسمح ببناء ذظرية متماثلةبسيطةذات قو ةتو ضيح كبير بشکل کاف . وتصادف 
مع ذلك بعض الحقائق تى المتناقضة الي توصل إلى مفارقات ي النظريةالمعروضة 
هنا (") . وتظهر ضرورة كشف خصائص أكر خصوصية وضرورة 
تدقيق صياغة بعض التأكيدات . وبمكن أن تلك المعى المعاوم تعداداً 
لتقييم محتمل )۲١(‏ للمبادئ النظرية » حيث أنه > كما تلاحظ بدقة ر . 
فرومكينا « قلما بمكن صياغة قواعد متخصصة اما وصارمة ني جال 


( ۲۴۳ ) يكتب ١‏ . ل .. سوبوتين : (ان‌الاهمية التعليمية ثل هذا النمط من المفارقات 
تأحصر علىوجه الخصوص في ان هذه الغفارقات‌انساعد في كشف مجال استخدام النهوم 
الذي ادخل عن طريق التصور الثالي»وتساعد في تمييز هذا الجال عنمجال صفات واشكال 
ظهور الموضوع المدروس حيث لا يعمل هذاالمفهوم ) ( ۱۲۸ › ص ۴۷١‏ ) . 

۲٠١ (‏ ) نفهم حينئذ الإحتمال » وفقالرآي غ . اي . روزافين › على انه درجة 
تاكيد الفرضية ( او الاستنتاج ) بواسطة معطيات اللاحظات التجريبية ( آو اقدمات). 


۱۹ س 


المواضيع اللغوية» ( ۱۳١‏ » ص ٦۷‏ ) . وعتبر مهمة تبعاً لذلكالمؤشراث 
الكمية الي تعبر عن علاقةعدد الأمثلةالى تؤكدالمبدا النظري الراهن بعدد 
الأمثلة الى تنفيه . 
ويتصف تشكيل للمركب م الاسمي وفقاً للتأكيد )٣(‏ بتأليف 
صيغي كلمتين تتمتعان بسيمتين متلفتين 1 و م . وتشهد المادة اللغوية 
المبحوثة من قبلنا بن درجة صحة هذا المبدأً عالية . فتبين الغالبية الساحقة 
من الأمثلة أن صيغ الكلمات المؤلفة مباشرة للمركب تشتمل ي أي تركيب 
اسنادي اسمي على معنيين متضادين للتعريف والتنكر . 
إلا أنه حب أن نأخذ بالاعتبار آنه ليس ا أي زوج » مقتطع ي الكلام 
من صيغ الأسماء يتمتع بسيمتين متلفتين 1 و م > عبارة عن م رکب 
P‏ . فيصادف في نص طه حسين ( ٠١۷١‏ ) حالة تواجد مشترك الصيغ 
الكلمات وفقاً لنموفج ( 1 ) . یولد من بینها ( ٤٤۲‏ ) تأليفاً لصيغ 
الأسماء ا کت اسنادية . ويعبر بهذا المعى عن درجة تأ کید (W)‏ 
النموذج ) P< En + E]‏ ( 
على الشكل التالي : 
4۲۲ 
TI ETS CP. SER EET W‏ 
۱۰۷٩‏ 
ويجبرنا ذللف على الافتراض بأن الخاصة الى تم تحديدها » بشأن 
الوظيفة النحوية للتعريف والتنكير ي المركب ۲ > تحصرها جموعة 
من الشروط الى يستوجب كشفها تليلا إضافياً . إن حالات تاليف 
صیخ الكلمات المحرفة والنكرة > الى لاتؤدي إلى تشکیل ارتباط نحوي 
اسنادي » يتم عرضها ني الأمثلة التالية : 
) الفرق ن ار والفاسفة عظيم ‏ ) و ( يتخذون هذه القاءعدة 
قانوناً ) و ( أصہح ن العسير جدا) . 
14 _ 


ٹوجد ي هذه الأمثلة صيغ كلمات معارف ر الفلسفة ) و ( العسير ) 
وصیغ کلمات نکرات ( عظيم ) و ( جداً ) . ولایرتبط تأليفها مباشرة 
دتو ليد م رکب اسنادي . ويلاحظ هنا عدم وجود مطابقة في حالة إعراب 
صيغ الأسماء الي تضى لبعضها » ويتصف بذللك معظم الحالات الي تۇ لف 
استثناء ني المبدأً (۳) . ويمكن بالتالي توضيح مثل هذا الاحراف بتأثر 
مقاومة (°) ظواهر الاعراب على الو ظيفة النحودة لمقولة التعريف والتنكير 
في المركب م . ويلفت الانتباه أنه بنتيجة تأثير الكلمات المساعدة أو 
الكلمات الي تعبّر عن موقف التكلم وعلاقة الكلام بالواقع من مط 
(إن) و ( کان ) على صيغ الكلمات ا مو لفة للمركب »لايبدي عدم المطابقة 
الذي ينشأً مقاومة للتمايز النحوي لمقولة التعريف والتنكير ني التراكيب 
الاسنادية . أما التآليف من نط الال المد كور أعلاه.( القاعدة قانوناً ) › 
فهي بتار يها الاشتقاي اللصقي ترتبط مباشرة بالبناء الاسنادي . 

٠‏ ۷ - إن التواجد المشّر ك لصيغي إسمين يتمتعان بسيمتين متلفتين 
1 و م يؤدي إلى نسشوء الاسناد ( إلى تشكيل المركب م ) بشرط مطابقة 
الأجزاء المكونة النحوية ني حالة الاعراب . أما عدم المطابقة › الذي 
يفر ضه استعمال الكلمات المساعدة والكلمات الي تعبر عن موقف المتكلم 
وعلاقة الكلام بالواقع من نعط ( إن ) و ( كان ) › فلا يعيتق نشوء ارتباط 
اسنادي . 

ويأخذ التأ كيد النظري ( ۳ ) من جهة ثانية وزناً كبيراً › إذا أخذنا 
بالاعتبار أن قوته التوضيحية لاتقتصر على المركب مط الاسمي . يبدو 
مكنا »> كما سنبين أدناه » إدخال الفعل فى حلقة الوحدات اللغوية المبحوثة 
لدى دراسة الوظيفة النحوية لصيخ الكلمات المعارف والنكرات . إذا 

اعتبر نا الفعل وحدة تتمتع ععى التنكير » فإن ال ركيب الاسنادي الفعلي 
٠١ (‏ ) نفهم من المقاوعة تائير احدى القولات الذي يحسدد الامكانية الوظيفية 
( النحوية ) لقولة #خضرى . 
ا 


كذلك سوف تلاك في أساسه النموذج ( 1 ) . وکن أن يشرح على أنه 
تواجد مشر لعنصرین يتمتعان بسیمتین عتلفتین [ و 1. 

وتنشاً المفغارقات خصوص التر اكيب الوصفية . يتميز في المادة اللغوية 
الدروسة أي ركيب وصفي بان امكو ناته الباشرة تشقنل عل يجن 
متماثلتين 1 أو و . ويؤكد هذا صحة النموذجين النظريين ( ]1] ) 
و ( 111 ) . ومع ذلك ليس أي تأليف مقتطع ني الكلاملصيغي اسمين 
يشتملان على معى متماثل للتعريف أو التنكير عبارة عن مركب وصفي . 

رصادف ي نص طه حسین ( ۳۲۱۷ ) حالة تواجد مشر ك لصي 
الكلمات وفقاً للنموذجين ( 11 ) و ( 111 ) . ویولد ( ۲۷۲۱ ) تأليفاً 
من بينها مركباً وصفياً . ويشهد هذا على درجة عالية ما فيه الكفاية لتا كيد 
الخصائص الي تم نحديدها لتشكيل الر ا كيب الو صفية والنموذجين المقابلين 
ۈ| : ‘An ~ En + En JAl < EI + El‏ 

۲1 


A47 = = (An- En tEn» Al ~ El Ft El) W 


1۷ ) 

ويكون التمايز النحوي لمقولة التعريف والتنكير أيضاً في المركبات 
الوصفية مدد بمجموعة من الشروط الي يستوجب كشفها ليلا 
إضافياً . إن حالات تاليف صيغ الأسماء الي تتمتع بسيمات متماثلة ]1 
أو م > والي لاتؤدي إلى تشكيل ارتباط محوي وصفي › یے عرضها 
ي الأمثلة التالية : 

( ليس التراع الآن بين الملوك والأرسطقراطية ) »(يتصورٌ الإنسان 
الحقائق) » (مبالغة ‏ شديدة أيضاً (٠)‏ ت ركت ... من غير شك" أثرآً) . 

توجد ني هذه الأمثلة أزواج من الأسماء مثل ر التراع الآنَ ) 
و( الإنسان الحقائق ) و ( شديدة أيضاً) و ( شك أثراً) . وكل زوج 


۱۹۷ س 


منها عبارة عن تأليف صيغي كلمتين متساويتين ني المعى - معرفة أو 
نكرة » ولاترتبطان مع ذلك بتولید تركيب وصفي . يلاحظ هنا ي صيغي 
الاسمين اللذان يُضمان لبعضهما عدم وجود مطابقة ني حالة الاعراب »> 
وفوق ذلك في الجنس وني العدد . وهذا ماتتصف به الأمثلة الي تؤلف 
استشناءات من المبدأً )١(‏ . وبمكن بالتالي توضيح هذة هذه الاستثناءات 
بتأثبر مقاومة الظواهر المشار إليها للوظيفة النحوية لمقولة التعريف والتنكير 
ي المرکب ۸ . ) 

۸ - إن التواجد المشتر ك لصيغي اسمين يتمتعان بسيمتينمتمائلتين 
1 أو م يؤدي إلى نشوء الوصفية ( إلى تشكيل المركب ۸ ) بشرط المطابقة 
التامة للجز أن المكونين ني حالة الإعراب والجنس والعدد . 

وهكذا فإن المطابقة ني حالة الاعراب ي صيغ الأسماء الموّلفة مع 
بعضها تعتبر أحد شروط التمايز النحوي [١‏ و ى أيضاً من حيث التفريق 
بين التر اكيب الاسنادية والوصفية . ويظهر التمايز النحوي لمقولة التعريف 
والقنكير أيضاً ني الحالات الى يولد فيها تأليف صيغى كلمتين معرفتين 
مرکا اسنادياً وفقاً لما هو ا عليه ي شرح شا الاستعراب . 
وتمتللك مثلا استعمالا واسعاً الأبنية النحوية من مط : 

( هذه لمسألة هي العلاقة ) بالانکایز : This question is the relation‏ 
و ( إن الله هو الغفور الرحيم - القرآن»الشورى - ٠‏ ) و (هذاهو 
الفر ق ( This is the diffirence ) : jail‏ ( . 

يكون ني هذه الأمثلة بثابة المبتدأً ( المسند إليه ) والخبر (المسند) 
اسمان معرفتان » ويستعمل مايسمى أضمير الفصل الذي تنحصر وظيفته 
ني بيان اختلاف الجزأبن المكونين » لكيلا يضم لبعضهما هذان الزآن 
المكوّنان اللذان ممتلكان معنيين متماثلين .من حيث التعريف والتنكير › 
حيث أن الجملة الراهنة تتحول ني مثل هذه الحالة إلى عبارة . 


۱۹۸ س 


کت اباي و ی جا ا کے ر ات ي 
الحالة من حيث التعريف والتنكير » وحيث يتشکل بدون هذا الضمبر 
ت ركيب وصفى . قارن الجملتين : 


( إن الله هو الغفور الرحيم -القرآن » الشورى - ٠‏ ) 

( إن الله غور رحيم” - القرآن › التوبة  )۹۹٩‏ . 

إن قيام الضمير الشخصي بالوظيفة كضمير فصل يتلاث أساساً نحوياً 
أكر عمقاً ما يم تصوره عادة في المصادر العلمية . فتبرز ي الراكيب 
الوصفية من مط ر الولد الفلاح ) صيغة الاسم ذات سيما 1 کجزء 
مکون ري . وبنتيجة استعمال الضمير (هو)تصبح صيغة كلمة ( الفلاح) 
جزءاً مکوناً ر من م رکب a‏ ¢ لأنمثل هذا الضمبر کما آشیر 
إلى ذلك أعلاه > لابمكن أن ينعت وصفياً . إن تأليف ( هو + الفلاح ) 
يولد تركيباً اسنادياً يقوم وفقاً للت كيد (ه) بالوظيفة كعنصر مع › وبذلاث 
يبرز بمثابة الجزء المكوّن ري من المركب الاسنادي ذي صيغة كلمة ( الولد) 
عثابة الجزء المكوّن ي . وهكذا بمكن الا كيد أنه ينشأً ي حالات استعمال 
ضمير الفصل بناء حوي يرقد في أساسه النموذج التجريي ,81+(0٣ر1؟).‏ 
ويؤدي هذا إلى النموذج ( 1[ ) » حيث أن حط Li cP < G+‏ 
En <... Ps‏ . 

من المهم أن نلاحظ أن وظيفة ضمير الفصل بعكن أن تنفذ بواسطة 
العروض . قارن مثلا جملني : 

( المؤثر الثاني الشعر ) 

( الآخحر الشهوة ) 

یم بیان اختلاف المبتدأً والخبر هنا بوسائل تنغيمية . إلا أن مثل هذه. 


۱۹۹ س 


الأمثلة نادراً ماتصادف ي النصوص ( وخاصة االحديثة ) العربية . ويوجد 
في النص المدروس أربع حالات فقط . 

وتصادف إضافة إلى ذلك ني النصوص القدمة وخاصة في الأمثال 
جمل من عط : 

( کلب حي خير من سد میت ) 

حیث بنشاً الاسناد فیها لدی تألیف اسمین نکر تین . وما یلفت‌الانتباه 
أنه تستعمل ني هذه الحالات بثابة الجزء المكوّن ي أسماء ذات نوع 
خاص من المفرد ( ( واعوانومزء ٠)‏ ) الذي يشتمل على جزء مكوّن 
من الجمع ا ال سا ا سیما م مع مثل هذا النوع ( واrواuوSin‏ ) 
فيؤدي إل التعبير عن معی التعميم. وکن أن يساعد هذا ثي أن تبر ز صيغة 
الاسم ذات سيما ١‏ مثابة الجزء المكون ,ي ني المركب الاسنادي . إن 
معى التعميم > بصرف النظر عما إذا كان يم نله لدی وجود سما 
أو سيما ٩‏ ني صيغة الكلمة › يؤثر نحوياً كما يؤثر التعريف . 

إن المبدأين (۳) و )١(‏ وبالمقابل النماذج (1 ) و (]11)و (1]1) 
تعتبر صحيحة تماما لأجل وصف وتركيب التر اكيب الاسنادية والوصفية. 
ولامجحب مع ذلك إطلاق قو ما امو ضوعية من حيث التحليل النحوي وحاصة 
تحليل التنبؤ . 

تعتبر الجملة بناء حوياً كثير الببى › آما في إنشاء أساسها الاسنادي 
فيمكن أن تتمايز ظواهر من تلف مستويات اللغة حى المستوى الصوني . 
وتستخدم أحياناً كعوامل لتوليد تراكيب اسنادية المواقع النحوية أو 
السياقية نفسها . إن مثل هذه الحقائق »الي هي ي جوهرها عبارة عن 
نتيجة لتشكل أبنية نحوية وفقاً للنماذج النووية للغة » ليس نادراً ماتعمل 
كسبب لتحويل هذه التاليف لاكلمات » الي تؤلف حسب بنيتها الداخلية 
ترا كيب حوية غير اسنادية » إلى تراكيب اسنادية. ومن المهم أن نبحث 
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أيضاً ني هذا المجال إحدى إمكانيات توليد المركب الاسنادي لدىوجود 
سما 1 ي الوحدتين المؤلفتين مع بعضهما . 

من المعلوم ان الجزء الرئيسي في عبارة الاضافة لاعكن ان يكون 
معه مباشرة نعت » وأن الكلمة الناعتة في هذه الحالة تعود إلى كل العبارة 
وتكون من الطبيعي بعد الحزء الثاني لمركب الاضافة . فمثلا مضمون 


العبار ة اروس "" ma cua uevoserecKoi. ViICJI.‏ " )*( 
ينقل بعبارة (قوة الفكر الانسالي تلك ني اللغة العربية الفصحى »حيث 
يتميز جزآن مكونان للمعنى يم التعبير عنهما بمركبين ( القوة تلك ) 
ور الفكر الإنساني ) . ويلفت الانتباه تغيير الترتيب المعتاد ( وبالمقابل 
الوظيفة ) لمكونات المركب الوصفي ذي اس الاشارة بعثابة الجزء المنعوت› 
قارن ( تلك القوة ) . إن هذا التقديم والتأخير يرتبط بأن اسم الاشارة › 
بسبب دلالته ( سیما 1 وفقط سیما 1 ) › لایمکن أن یکون جزءاً 
مکوناً ,ي في مركب الاضافة .ويحتل بنتيجة ذلك الاسم ( بالمعى الضيق) 
هذا الموقع . ما اسم الاشارة > فيقوم بو ظيفة الكلمة الناعتة . 

ويصبح › بنتيجة مثل هذه الخصائص لرتيب الكلمات ني عبارة 
الاضافة > مكنا تشكل تراكيب اسنادية من نعط ( تلك قوة الفكر 
الإنساني ) — jail‏ ږة : ) that is the power of human thought‏ ( 
مع أن ( تلك ) و ( قوة الفكر الإنسااي ) على حد سواء تدحلان في 
صنف العناصر 1ع .ويتضح أنه حين لاتتمكن الوحدات اللغوية الي تؤلف 
مع بعضها من آن تدخل ثي ارتباط وصفي فيما بينها » حى ني حالة 
إذا ماکانت تتمتع بسيمتين متمائلتين 1 أو ۾ >٠‏ تظهر إمكانية خرق 
حصر المكونات المباشرة للمركب الاسنادي من حيث التعريف والتنكير . 

( ج ) لا يتم التعبير في اللغة الروسيةعن مقولة التعريف دالتنكير صرفيا بادوات 
خاصة لذلك › بل يتم التمبير عنها صوتياعن طريق التنفيم » والترتيب الحرف انى 


المبارة الروسية هو التالي : ( تلك القوةالانساني الفكر )  .‏ المترجم - . 
E‏ 


ويم استعمال هذه الامكانية من قبل اللغة بشكل نشيط . 

إن التاً كيد النظري )٠١(‏ المعروض أعلاه » بشأن الوظيفة النحوية 
لسيما زي في تركيب الاضافة يبحمل صفة الصحة . ويبقى علينا أن نؤكد 
فقط على الأهمية الخاصة الي بحصل عليها ترتيب الكلمات والتواجد 
المشتر ك لدى تشكيل تركيب الاضافة . إذا كان يصادفي بعض الحالات 
ترا كيب إسنادية ووصفية لاتتلاحق أجراؤ ها المكونة مباشرة بعد بعضهاء 
فإن التواجد المشترك للعناصر المكونة لمركب الاضافة يعتبر جتمياً بشكل 

ولاتؤلف أيضاً عبارات الاضافة من نعط ر تاريخ هذه المدرسة) 
استشناءات » حیث لاپبرز هنا كمكوناتمباشرة ( تاريخ ) و (المدرسة) 
بل يبرز ( تاريخ ) و ( هذه ) . وبمكن أن يعكس الشرح المغاير بشکل 
خاطى بنية عبار ة الاضافة الي تختص بہا اللغة العر بية الفصحى . 

ومن المهم ني هذا المجال أن نلاحظ أنه يصادف ني اللغة العربية 
الفصحى غير قليل من التاليف من عط ( مؤلفات هؤلاء - نجيب محفوظ) > 
حيث لايرافق اسم ( بالمحى الضيق ) اسع الاشارة ( هؤلاء ) . ومن الواضح 
أن الشرح المقتر ح هنا ينبع من تحليلالعبار ة الو صفية من مط ( هذه المدرسة)» 
الذي تيز وفقاً له كلمة ( هذه ) بثابة الجزء المكوآن ,ي (المنعوت ) أما 
مثابة االجزء المكوّن رن ( الناعت ) فتميز كلمة (المدرسة ) . ينظر في 
النظرية القواعدية العربية التقليدية إلى الكلمة الي تكون بمثابة الجزء المكون 
رهي مثل هذا النوع من العبارة على آنا ( بدل ) من الكلمة الي تكون 
بعثابة الجزء المكون Q4,‏ . 
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ابا ثااثف 
ا لژو( رار ر انی 
اال لول 
لازو( مرف ریرکي لمرن 


الأداة عبارة عن نظام للمعاني والصيغ اللغوية ار ارطة فيما بينها . 
وقد محثنا أعلاه معنى التعريف والتنكير على أنه مضمون الأداة بعد أن 
فصلناه اصطلاحاً عن الصيغة لمجموعة من الاعتبارات المنهجية . وسندخل 
في هذه المرحلة من دراسة الأداة الاشارات اللغوية المستخدمة للتعبير 
عن معى التعريف والتنكير >»٠‏ وسنعيد ثانية الارتباط الواقعى لضمون 
الأداة وصيغتها . إن مثل هذا الطرح للمسألة تفر ضه مهمات تحديد جوهر 
الأداة وبناء نماذجها الصرفية ثي اللغة العربية الفصحى . وسنتابع خينثذ 
الاقتصار على الجانب النحويلعرض المسألة وفقاً لاتجاه دراسة الأداة 
٤‏ عملنا الرءاهن المحددأعلاه . ) 

أوصلنا تحليل الأنظمة الدلالية للتراكيب النحوية المختلفة إلى ييز 
ثلاث وحدات لبنية المضمون : سيما 1[وسيما 1 وسيما ل . وبتعير 
آخر » كانت هذه العناصر الدلالية محددة مكاناً ثي حدود صيغ 
مفردة للكلمات » ونظرنا إلى كل واحدة منها على آنا تركيب صرفي 
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كامل . وإذا انطلقنا من التأكيد البدى القاثل بأن مقولة التعريف والتنكير 
الي تشتمل على سيمات 1 و ١‏ و في تولف مضمون الأداة »> سيكون 

من الصحيح التأكيد بأن الأداة كوحدة لغوية متكاملة تتجزأً في صيغة 
الكلمة وتؤلف قسماً من الاشارة المنتهية صرفياً . ومن المعلوم لدينا من جهة 
ثانية أن التعريف والتنكير يعتبران مقولة متمايزة نحوياً في اللغة . وتبرز 
الأداة بالتالي على آنا عنصر مكوّن لقسم من الر اكيب ( صيغ الكلمات) 
الصرفية التامة . 

۹ - تعتبر الأداة ي اللغة العربية الفصحى عنصراً صرفياً الصيغ 
الأسماء وتستخدم للتعبير عن ثلاثة معان متمايزة نحوياً لمقولة التعريف 
والتنكير . 

إن هذا الأمر محد د مسبقاً تجاه وطبيعة الدر اسة التالية للأداة » ليس 
فقط من حيث تحديد وظيفتها » ولكن أيضاً من حيث تحديد نموذجها 
الصري . 

SS CL‏ عناصر دلالية ]| و" 
و ي تتصف بالتمايز النحوي . وت تنحصر المهمة قبل كل شي ء في حديد 
الوحدات الصغرى لبنية التعبير الي تر ابط بانتظام مع هذه العناصر الدلالية. 
مجحب افر اضيا أن تو جد الو حدات الشكلية المبحوث عنها في حدود أجزاء 
مجتزأة في الكلام بمثابة صيغ كلمات »› حيث أنه تم في هذه الأجزاء بالذات 
حديد مكان السيمات المختلفة لمقولة التعريف والتنكير . وستستخدم بالتالي 
صيغة الكلمة » ك ركيب صري تام « وحدة إطارية » لدى عييز المورفيمات 
المستخدمة لأجل التعبير عن العناصر الدلالية [ و ١٣و‏ لل 

e E A 
الصغرى . وبتتيجة مقارنة صيغ الكلمات الي نختلف تحختلف وفقاً لمقولة التعريف‎ 
والتنكير » بمكن تييز أدوات معتلفة » وتحديد علاقات بنيوية معينةفيما‎ 


ت 


إينها » وي خانمة المطاف بناء النمودج الصرثي للأداة أي اللغة العربية 
الفصحى على هذا الأساس . ومن الضروري لأتحقق خطة الببحث هذه 
أن تلك مسبقاً معلومات تامة با فيه الكفاية بشأن وجود معاني متلفة 
التعريف والتنكير في صيغ الكلمات المقارنة . ويأخذ تصنيف صيغ الكلمات 
تبعاً لذلك معى خاصا › انطلاقاً من السيمات ]1 و ١‏ ون الموجودة فيها 
ويؤدي ذلك افر اضیاً إلى تحدید ثلاثة أصناف لصیغ الکلمات - [ِع و E۸‏ 
و ع تتجاوب مع ثلاثة أصناف دلالية لمقولة التعريف والتنكير . 

إن تصنيف صيغ الكلمات »على أساس تحديد السيمات ]1 و ١‏ ول» 
بدو لنا نظاماً متدر جا كاملا . ولدى دراسة مثل هذا النظام بعتبر من 
الأنسب منهجيا التمسلاك بدأ التحليل النائي . وينطلق هذا المبدأكما هو 
معلوم من المقدمة النظرية القائلة بأن النموذج الصري المعقد للنظام الصري 
للغة بخضع للتخفيض إلى عدد دود المعارضات الثنائية . وبمكن أن يم 
تصور مثل هذه المعارضات الثنائية » أولأ : بتلازم صيغ الکلمات غ 
۾ En‏ » وثانیاً: بتلاز م الکلمات 1ع و 8۸ من جهة › ومن جهة آخرى 
صيغ الكلمات EQ‏ . 
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رلەرل اي 
زت نان ٣ین‏ راہرے لار 


 سررارو‎ 


يدي اقتطاع كثير من صيغ الكلمات › ذات الأجزاء المكونة 
الدلالية 1و ١‏ من الصف النظمي » إلى مييز صنفين لصيغ الأسماء 
ني الصف الصرني - المعارف ( 1ع ) والنكرات ( 8۸ ) . ویعکس کل 
واحد من هنين الصنفين التجريد الدلالي حسب مقولة التعريف والتنكير. 
أماالصفة العامة فتظهر ني المجال النحوي ني اللغة العربية الفصحى . ومن 
الصحيح بالتالي الانطلاق »› لدى تقسيم ي الکلمات إلى أصناف [ع 
و و۴» من مجموعة معايير محوية.وعيز : e SS Cala ak‏ 
الكلمات » الأكثر أهمية ي نظرنا والي تظهر ني توزيعها › على أا 
تعتبر مثل تاك المعايير . 
ويمكن ني ضوء المبداً النظري )٤(‏ اعتبار أن أجزاء الصنف ]ع تتصف 
قبل كل شي ء بامكانية محتملة لاحتلال موقع ري ي المركبات الاسنادية 
الاسمية. وبمكن أن تستخدمامكانية استعماطهما قبل الاسم المي صول ( الذي )١(‏ 


١ (‏ ) يمكن أن بستعمل الاسمالوصول في اللفة العربية الفصحى مع 
الاسماء العارف فقط . وسيقترح ادناهشرح لهذه الظاهرة في مصطلحات التعريف 
والتنكير . اما هنا »> فاننا ننطلق عمدا من‌آن هذه الخاصة المشار اليها معلومةبالنسبة 
لنا ولا تحتاج الى اثات 


ENT 


وصفاً إضافياً لثل هذه الصيغ للكلمات . بالعكس » تتصف أجزاء 
الصنف ١ع‏ بأنما فاقدة الامكانية المحتملة لأن تكون بمثابة ,ي ي المركب 
Pp‏ الاسمي أو أن تستعمل قبل الاسم المىوصول ( الذي ) . وهكذا 
بعكنناء باستعمال موقعين نحويين » أن نميز سمات توزيعية لصيغ الكلمات 
المعارف والنكرات > وأن نمتلك بذلك معايير مقنعة كفاية لتمييزووصف 
أصناف 1ع و٣ع‏ . ويمكن على هذا الأساس صياغة المبدأين النظريين 
التاليين : 


١‏ - إن صيغة الكلمة المعرفة تتصف نحوياً قبل كل شي ء بامكانية 
محتملة لاحتلال موقع ر ي المركب م الاسمي أو أن تكون قبل( الذي ). 

١‏ - إن صيغة الكلمة النكرة تتصف نحوياً قبل كل شيء بعدم 
امكانية احتلال موقع ره ني المركب م الاسمي أو أن تكونقبل ( الذي). ‏ 

وميزنا طبقاً لذلك ي نص كتاب طه حسين « قادة الفكر » من بين 
)۱٦۹۱۰ (‏ اسما ( ۱۱٠۸١‏ ) وحدة ذات معی التعریف و ( ۲۷۲۹ ) 
وحدة ذات معى التنكير )١(‏ . وهذه امثلة لأنماط الأسماء ذات معى 
التعريف . ) 

هو » آنا » » هما » هي › نحن » هذا › هؤلاء › أولثك »هذه ٤‏ 
هاتان » حسين » املال ( مجلة ) » سقراط › افلاطون › مارس ( شھں)› 
الكتاب » الفصول (بالنسبة للكتاب ) » الأمر » الموضوع » الأربعة› 
الحامس » الأعظم » الأكثر » الأكبر . الآحر › الأبيض › الكثيرون 
المصريون » المدبرون > الأمتان . 

تشتمل القانمة المذ كورة على أمثلة من جميع الأماط الممكنة للأسماء 
الي باهكانما أن تحتل موقع الجزء المكوّن ري ني المركب ص وأن تستعمل 


( ۲ ) اما البقية ( ].۸١‏ ) وحدة › فتؤلف وحدات ذات معنی ‏ ( 
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قبل الاسم الموصول في صيغه المختلفة . وتقسم هذه الكلمات إلى فثتين. 
تدخحل ي واحدة منهما الأسماء الى تختص عى التعريف حسب طبيعتها 
الدلالية » وهي الضمائر اال وأسماء العلم وأسماء الإشارة . إن 
مثل هذه الكلمات » كماهو معلوم » محرومة من صيغ معاكسة تتمتع 
بمعبى التنكير . ويمكن بالتالي أن تستشى من التحليل الصرني التالي لصيغ 
الكلمات ني مصطلحات مقولة الأداة . ويدحل تي الفغة الأخرى مايسمى 
بالأسماء العامة ( محجم ۱٠٤١۹۸‏ وحدة ) الي ستتعرض للتحليل وفقاً 
لطريقة الأزواج الصخرى إلى جانب صيغ الكلمات المعاكسة . 

وم إضافة إلي ذلكي نص كتاب طه حسين « قادة الفكر » ييز 
( ۲۷۲۹ ) صيغة اسي محرومة من امكانية احتلالموقع الجزء المکون ,۾ ي 
المركب م وأن تكون قبل ( الذي ) . وهذه أمثلة الأسماء ذات معى 
التنكير 

كتاب » فصول »› أمر ؛ موضوع ؛ أربعة" ؛ خامس" › 

کشرون ؛ مصر یون > مدیرون »› أمنتان . 

وبمکن أن تم مقارلة صي الكلمات هذه صیخ الكلمات المعابلة 
ها والمتطابقة حيث المفر دات ني قانمة أمثلة الأسماء المعارف . 

وتؤدي مقارنة هذن الصفين لصيغ الأسماء إا کسر الأنواع التالىة 
الثلاثة للمقابلة 

١‏ الکتاب ‏ کتاب 

رالا کر ا 

۳ - الكثيرون ‏ كثيرون 

وتؤدي المهمة إلى اقتطاع المورفيمات الي تر تبط بالتعبير عن التعردف 
والتنكير . ویعتبر مناسباً من الناحية المنهجية إدخال المادة الي ممتخضع 
للتحليل الصري تدريياً »> بسبب ضرورة انتقاء أزواج صيغخ الأسماء 
الملانمة للمقارنة » مع الأحذ بعين الاعتبار ضرورة أن تلف المخالان 
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المقارنان في مال التعبير بصفة واحدة فققط . ولننظر أولا أمثلة النمط 
القالث : 

الكثيرون - المصريون - الأمتان 

کثیرون - مصریون - آمتان 

إن مقارنة صفين لكثير من مثل هذه الأمثلة تكشف المقابلة ي التعبير 
عن ( 1 : غير 1 ) . وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن من المعلوم لدينا 
عن عمد أن أجزاء كل واحد من هذه الأزواج المحللة بختلف عن الآخر 
فقط بعنصر المضمون وحده ( وبالذات ععى التعريف والتنكر ( “ 
مکن القیام بالاستتتاج السب بان العنصرین ( 1 ) و ( غیر 1 ) مرتبطان 
بالتعبير عن التعريف والتنكير . 

ولننظر أمثلة النمط الثاني : 

الاکن ت الاحر بد الاي 

أ ا ا 

إن نتائج التحليل المقارن لمثل هذه الأمثلة › ني حدود الحقائق المبحوثة 
للغة » تؤكد الاستنتاج المسبق الذي تم على أساسه دراسة أمثلة النمط الثالث. 
ويطرح ني هذه المرحلة من الدراسة التأ كيد النظري التالي : 

۲ - يعتبر المورفيم ( 1 ) عنصرآً للتعبير عن التعريف »> في 
القابلة مع ( غير .1 ) كعنصر للتعبير عن التتكير . 

أما مسألة أداة التنكير فتبقى إلى حين بلا حل . 

ولننظر أمثلة النمط الأول : 

الكتاب - الأربعة - الفصول” 

كتاب ‏ أربعة - فصول" 


إن مقارنة صفين لكثير من مثل هذه الأمثلة تؤكد الاستنتاج الذي 
قمنا به أعلاه بشأن الخصائص الوظيفية للمورفيم 1 . ويرتبط هنا أيضاً 
استعمال 1 بالتعبير عن معنى التعريف . إلا أنه تتكشف ني مثل هذه 
الأمثلة مقابلة ني جال التعبير من نوع جديد وبالضبط ( ل )N:‏ . 
ويعقّد هذا بدرجة كبيرة مسألة التعبير عن سيما ۸ ني صيغ الأسماء» 
وقضية الأداة ني اللغة العر بية الفصحى بشكل عام ٠.‏ 

وتنحصر الصعوبات الأساسية ني أن المورفيم 1 يتقابل مع صيغ 
لغوية محتلفة . وبتعبير آحر »› لدى فقدان المورفيم 1 وهذا المورفيم 
مر تبط بالتعبير عن التعريف - تنشاً صيغ متلفة للكلمات في الأنماط 
الثلاثة الميحوثة أعلاه للأمثلة : 

۱ کتاب 

و 

۴ رون 

ومن البدهي أنه بمعكن توضيح مثل هذه الحالة بتعدد بى نظام التعبير 
عن التعريف والتنكير . ويمكن › بعد أن نيز المورفيم - العنصر المجرد 
ني الوصف المجرد للبى0) » أن ندرس مظاهره المعينة ني هيئة أشكال 
محختلفة لظهور المورفيم . وسيكون أكثر سهولة تحقيق مثل هذه الخطة 
لدراسة هذه القضية › إذا أخحذنا بالاعتبار أن مسألة التعادل الوظيفى ( من 
حرث التعبير عن التعريف والتنكير ) لمذه الصيغ للكلمات قد تم حلها 
في جال التسمية . ولكننا نصطدم حينئذ بقضية أخرى تر تبط بتمييز ووصف 
أشكال ظهور المورفيمات ني مستوى اللاحظات . لنفرض أن صيغة 


( ۲ ) انظر س . ك . شاوميان(۱۲۸)و ( ۱۲١‏ > ص 1۴ = ۱١‏ ) .ء وبالناسبة > 
ان آراء س . لد . شاوميان › بشان درج الفاهيم المسلم بها ودرجة اللاحظات »> يتم 
تاكيدها بالمندا التعليمي حولالستوىالتجر يبي والمستوى النفظري لعملية الادرالك . 


— (١ ب‎ 


الكلمة ( كتاب ) تؤلف صيغة مثالية التعبير ن التنكير » وأنه ينظر على 
هذا الأساس إلى المورفيم N‏ بثابة أداة تنكير . 

۴۳ ریت بعتبر المورفيم ١‏ عنصراً للتعبير عن التنكير لدی فقدان 
الورفيم 1 في هذه الصيغة الكلمة . 

وسيكون من الضروري ٠‏ لتمييز أشكال هذا المورفيم» مقارنة ١‏ 
مع العناصر الي تقتطع ي المواقع الي تقابلها في الحالتين الباقيتين . ويشير 
التحليل الصرني لصيغ الكلمات اثلاث المذكورة أعلاه إلى أنه تميز 
بعد باية حالة الاعراب (الضمة ) العناصر N١‏ و لي ونآ ن. 
ورز سؤال طبيعي : کم یعتبر مبرراً النظر إلى جميع هذه الأجزاء 
عثابة شكال مورفيم واحد للتنكير ؟ . 

لننظر ني البداية أمثلة من نمط ر حر ) e‏ 
ال ركيب الصري من حيث المبدأً في المقابلة مع صيغ من عط ( الكتاب) 
و ( كتاب) » كنتيجة لاستعمال غیاب لأداة ( عدم وجود الأداتين 1 
و N‏ کک ا ي و و ر 
وبالتالي فان صيغ الکلمات من ا زا ل محذف e‏ 
تشكرل إحدى صغ مقولة التعريف والتنكير › بل تتصف بشكل عام 
بانعدام التنوين الذي ينبع من بعض خصائص بنيوية للأسماء من هذا النمط. 
ومن المعلوم على وجه الخصوص من قواعد اللغة العربية أن انعدام التنوين 
ني مثل هذه الحالات يبرز بثابة سمة أساسية لما يسمى بالأسماء ذات حالى 
الاعراب ( يقصد : الممنوعة من الصرف = امرجم ) . ۰ 

تبحث مسألة الأسماء الممنوعة من الصرف ني المجال التاريحي في مقا 
هام إ. ن. ف . يوشمانوف « أحجية الأسماء الممنوعة من الصرف ني اللغة 
العربية الكلاسيكية » ( ٠١١‏ ) . وبحدد المؤلف هنا هدفه في إثبات أنه 


ت 


يثو جب اعتبار مايسمى بالأسماء الممنوعة من الصرف صيغاً متبقية من النظام 
القواعدي القدم للأسماء الذي كان محروماً من مقولة الأداة . إلا أنه 
بتوجب » لدى دراسة هذه المسألة في مجال الترامن > الأخذ بعين الاعتبار 
أن هذه الصيغ التبقية › الموجودةي بنية اللغة العربية ي هذه المرحلة من 
التطور » ماکان بامكانما إلا أن تحصل على معى خاص . لأن تلك 
E N‏ 
تبرز أيضاً كجزء من النظام القواعدي المتغيّر للاسم » والذي ضفخت 
الأداة فيه وسيلة للتعبير عن التعريف والتنكر . ) 

وما يلفت إليه الانتباه أن الأسماء الممنوعة من الصرف تأحذ الدى 
التعير عن معى التعريف الأداة 1 > وبذللك 5 تتحول كما هو معلوم إلى 
اسا دات ت ثلاث حالات للاعراب ( يقصد : غير ممنوعة من الصرف 
= المرجم) .ويعني هذا أن لدينا ني جوهر الأمر ني صيغالكلمات من عط 
( آحر ) عدم وجود للتنوين يفيد معى . وتقابل هذه الظاهرة الخاصة 
مع التنوين الامجابي كسمة للأسماء ذات الحالات الاعرابية الثلاث ( أي 
المنصرفة = المترجم ) »> وتؤدي بالتالي وظيفة سمة ميزة للأسماء الممنوعة 
من الصرف . يبرز عدم وجود التنوين ي صيغ الاسم المشار إليها كشكل 
حاص للتنوين > كغياب للتنورن . ويقرب من التنوين الامجاني في وظيفته 
ي التعبير عن التنكير » ولكنه تلف عنه ني وظيفة سمة « الأسماء الممنوعة 
من الصرف والمنصرفة » . وبمكن عرض ذلك ني المخطط التالي : 

التعبير عن التنكير 


r 


N N 
سمة للأسماء المنصرفة ) ( سمة للأسماء الممنوعة من ‌الصرف)‎ ( 


ا 


) N ( شكلين لظهوره : التنوين الا حابي‎ ١ بعتلك المورفيم‎ E: 
الذي يستخدم فض نفس الوقت كسمة لتمييز صيغ الأسماء المنصرفة › وغياب‎ 
الذي يستخدم نفس الوقت كسمة لتمييز صيغ الأسماء‎ ) N لون(‎ 
o. . الممنوعة من الصرف‎ 

أما مايتعلتق بالنمط الفالث من المقابلة »> فتشير مقارنة صيغ كلمي 
( الکثیرو ن ) و ( کثیرون ) إلى أن العنصر ( ن )یوجد لدی وجود معی 
التعريف ( المعبر عنه بالأداة 1 ) ولدى وجود معى التنكير ( المعبر 
عنه بعدم وجود الأداة ,1 ) على حد سواء . ويشرح ن . ف . يوشمانوف 
هذه الظاهرۃ على آنا « حالة تنکیر ( ذات تنکیر قد تم نسیانه ) » ( »٠۵۵‏ 
ص ۷١‏ ) . ويدخل ي هذه المقولة زيادة على ذلك أيضاً المئى ر كتابان). 
من الواضح أن الت كيد على « التنكبر المنسي ۸ ستند إلى آنه لدی اتال 
الأداة 1 لامحذف المورفيمان ( ن ) و (رن ) . ولايعتبر بالتالي هذان 
المورفيمان ( ن و ن ) وحدتين متمايزتين من حيث التعبير عن سيما ] 
وسہما 1 . 

٠‏ - لايعتبر الورفيمان (0) و (ن ) عنصرين لتعبير عن التعريف 
أو التنكير . 

وتظهر وظيفتهما ي جال آخر › يبدو لنا أن عرضه ضروري لبناء 
عوذج صرفي تام للأداة ني اللغة العربية الفصحى . إلا أن من الأنسب > 
قبل أن نبد بدراسة هذه المسألة المعقدة »أن بحلل بشكل أكثر تفصياا 
قيام أداة التعريف بوظيفتها ني ضوء العلاقات الطبيعية ني دائرة أوسع 
لعناصر بنية اللغة . 


ت ۳٣ا‏ 


رر رہ 
زور رترب لجرل ستل 


إن دراسة العلاقات البنيوية الي تدخحل فيها وحدات اللغة تبعاً لقيام 
الأداة بالوظيفة لانخلو من آهمية نظرية وعملية . ويتكشف جوهر هذه 
العلاقات في ضوء تقسيم الكلمات الذي أجري أعلاه إلى معارفونكرات . 
بعيز ي اللغة العربيةالفصحى كما ذكرنا صنفان للأسماء من حيث 
وجود سيما 1 وسيما ١‏ فيها . وسنشير بالمقابل إلى هذين الصنفین ب 1غ 
۾ EN‏ . و تقسم أجزاء کک صنف بدورها إل قسمين أصغرين › تبعاً 
للصفة الأصلية أو المكتسبة لسيما 1 وسيما ١‏ الموجودة فيها . وتحصل 
ي النتيجة على أربع فئات : 
١‏ - فئة الكلمات الى حختص مععى التعريف حسب طبيعتها الدلالية. 
۲ - فئة الكلمات ذات المعى المكتسب للتعريف . 
۳ - فئة الكلمات الى تختص عى التنكير حسب طبيعتها الدلالية. 
٤‏ فئة الكلمات ذات المعنى المكتسب للتنكير . 
وإذا انطلقنا من أن تقسيم الكلمات يؤدي في خانمة المطاف فقط إلى 
صنفن أساسيين 1ع و ١ع‏ » فإن أجزاء الفئتين الثانية والرابعة بعكن النظر 
إليها على نها صيغ كلمات تنشأً بنتيجة تبدّل الاستعمال ( انظر ش . بالي- 
٩‏ » فقرة )۱۹١-1۷۹‏ › ويعبر عنذللك ي ‌النموذجنن الفر ضيين التاليين : 
El] = w + En‏ 
E. EFE‏ 
TE‏ 


١‏ - إن التعبير عن التعريف والتنكير بواسطة الأداة يظهر في تبدل 
الاستعمال الوظيفي للوحدة من صنف النکرات ( ٣ع‏ ) إلى صنف المعارف 
( ۴1 ) أو من صنف المعارف ( 1ع ) إلى صنت النکرات ( ٤۸‏ ) . 

وهكذا فإن المهمة تنتهي إلى تعيين العنصرين ( س ) و (ع ) اللذين 
يفترض ألما يؤديان وظيفة كإشارتين لتبديل الاستعمال تؤمنان انتقال 
الوحدة اللغوية ( من حيث الامكانات الوظيفية ) من أحد الصنفين إلى 
الصنف الاأخر . 


لنببحث يي البداية العلاقات بين الأداة (1) والضمیر الشخصی )5D(‏ . 

من المعلوم أنه > على امتداد كل تاريخ تطور النظرية العامة للأداة » 
کانئنت تطرح بشکل دوري مسألة الارتباط بين الأداة ومقولة الضمير. 
فقد تم ني النظرية القواعدية الاغريقية القديعة بمحثالأداة والضمير ي جال 
واحد . إلا أن صفة الارتباط بين هاتين المقولتين لم تكن مددة بدقة 
ومدعمة بالحجج . وبنتيجة ذلك م يم رفض المبادى المقابلة ها بدون أساس. 
وقد انتشر أكر من غيره شرح الأداة على أا معبرة عن المعلومية وتحديد 
الفرد والتعيين أو كوسيلة للاشارة . 

ويعتبرالمبدأ الذي يطرحه أ . نورين ( ۲۳۳ ) برأينا ذا أهمية كبيرة . 
إنه يعرف الأداة كلاصقة أو كلمة مساعدة تضاف إلى كلمة لست 
ضميراً » وتعطیها بذلا معى الضمیر . إلا آنه ببرز حینئذ سؤالان لامجیب 
عنهما أ . نورين » وهما : ماهو جوهر معى الضمير ؟ وإذا كان 
مثل هذا المعنى ي واقع الأمر ينقل إل الكلمة الي ليست ضميراً »> فبأي 
شكل تى تلك العملية ؟ 


جد ي علم القواعد العربية ي القرون الوسطى مقدمات نظرية ( مع 
أا توجد ني صيغة خفية ) لطرح السؤال حول العلاقات بين الضمير 
الشخصي ر D‏ ) والاسم العام ( 8١‏ ) ي مصطلحات مقولة التعريف 


TITS 


والتنكير . ويأخذ أهمية خاصة المبدأً الذي يقضي بتقسيم الكلمات حسب 
المعاني الي تتمتع با في الأصل حسب طبيعتها بدون أداة من جهة › وبدراسة 
الخصائص النحوية للغة ني مصطلحات مقولي المعارف والنكرات من 
جهة أخرى . 

إن دراسة خصائص تبدل الاستعمال تستدعي ضرورة حديد دخحول 
الوحدات المدروسة ي صنف ]ع أو 81١‏ . ونستعمل ني حل هذه المسألة 
المبداً النظري )٤(‏ . ونآخحذ كمنطلق المركب م الاسمي من مط ر( هذا 
کتا ب ) . وكان بالامكان من حيث البداً الانطلاق أيضا من المركب م 
لاسي من مط (هو كتاب') » حيث أن الضمير الشخصي يعتبر « الأ كر 
ا و ب خصائص الضمير القصي 
بالذات » كان مثل هذا الموقف سيستدعي بعض الصعوبات . ۰ 


و دنحصر الأمر ف أن الضمبر الشخصي يتمتع حسب مضصمو نه 
( الاشارة ا الضمير ) عى التعر بف با لمعی المجرد اما 
هذا المصطلح . ويتميز عملياً ني الضمير التمايز النحوي لمعى التعريف. 
ومذا المعى ٠‏ فإن الضمير الشخص ني الصف النظمى أقرب أن يكون 
عبارة عن ( ينوب عن ) فثة كاملة بمثابة جزء من الجملة » من أن 
يكون أجزاء مكو نة مفردة من هذه الفثة . ويظهر هذا بنيوياً في أن الضمير 
الشخصي ني صيغته النحوية يشتمل احتمالياً على تركيب وصفي من أي 
طول ومن أي مستوى لانتشار صيغة الاسم . وبذلاث فإنه ي جال المضمون 
عبارة عن تركيبات لسيمات [ أولية من حيث امكانية الاستبدال . 
إن حجم الضمير الشخصي ني هذا المجال هو أكبر دائاً احتمالياً من 
حجم أي تركيب موجود ني الحقيقة حقفة' 

اما مايتعلق باسم الاشارة ي الصف النظمي › فإنه يدخل بي علاقة 
تعادل مع عبارات وصفية كاملة ومع كلمات مفردة على حد سواء ي 


١١  - 


حدود مثل تلك العبارات . أما الضمير الشخصي فمحروم من إمكانية أن 
ينوب عن كلمات مفردة >- أجراء مكونة ني العبارات الوصفية . 

فمثلا“ في جملة ( الشاب الفيلسوف جالس”) » يدي استبدال ( الشاب) 
و ( الشاب الفيلسوف ) على حد سواء باسم الاشارة إلى جملتين صحيحتين 
( هذا الشاب جالس” ) و ( هذا جالس” ) ؛ ي حین أنه لدی استبدال 
الاسم بالضمير الشخصي يصح ( هو جالس" ) ولايصح ( هو الشاب 
جالس ) . 

من الواضح أن التعادل الوظيفي يظهر بشكل آم بين الاسم وامم 
الاشارة» منه بين الاسم والضمير الشخصي . آما ني المجال النظمي » فإن 
الضمير الشخصي واسم الاشارة يبر زان كممثلين نموذجيين لصنف 1ع > 
حيث أنما بمكن أن يكونا فقط معرفتين محرومتين من امكانية التبدل ني 
الاستعمال إلى 8۸ . 

وبالعكس »> فإن الفعل ( بدون اللواصق الشخصية الي ندخلها ي 
مقولة الضمير ) يبرز مثالا نموذجياً لصنف ۴٦۸‏ »› من حيث أنه مكن أن 
يكون نكرة فقط ( = بحتل محل ري ني المركب م ) محرومة من امكانية 
التبدل ي الاستعمال إلى [ع۴ . 

وأما مايتعلق بالأسماء فإما »> كما رأينا في الفصول السابقة » تتصف 
عرونة كبيرة ني محال التعبير عن التعريف والتنكير . ويعطينا هذا الأمر 
بالذات إمكانية النظر إلى صيغ الأسماء المعارف والنكرات ني مصطلحات 
النبدلني الاستعمال الوظيفي.وتؤخذ النكرة حينئذ كأصل بالنسبة للأسماء» 
ويظهرهذا في عدم الامكانية بالسبة للامم في الصيغة الأصلية أن يكون 
في موقع ,ي ي المركب مط . أما امكانية قيام الأسماء في موقع ر 
بالوظيفة في المركب مط » فيم توضيحه بالتبدل ي الاستعمال الوظيفي . 

۷ - يستخدم المورفيم 1 لتبديل الاستعمال الوظيفي الاسم 
إلى وحدة من الصنف ٤|‏ . 


- ۲۱۷ 


ولكشف جوهر مثل هذا التبدل في الاستعمال » حجري تحليل العلاقات 
البنيوية الي توضح الاسم والضمير ني اللغة العربية الفصحى . تظهر 
مقارنة المركبات‌الاسنادية من عط ( هو جال" ) و ( الشاب جالس" ( 
أن ئي تہدل استعمال E81٦‏ + س سے ]ع تعتبر أداة التعريف 1 العنصر 
س . ويعطينا هذا أساساً للنظر إلى صيغة الاسم ذات أداة التعريف 
( 8,۳ + 1رآ ) على أا صيغة تبد ّل استعماطما » وأداة التعريف (11) 
على آنا إشارة تقوم بتبديل الاستعمال أو وسيلة لتبديل الاستعمال . 

إن العلاقات البنيوية بين 6١‏ و 5 يى التعبير عنها ثي النموذج : 

( El=) D & TI] ^ ( EM = ) Sn 

أما صفة العنصر ع ني التبدل ني الاستعمال [ع En e E+‏ 
فتتكشف على أساس التحليل المقارن لصيغ محتلفة لام علم واحد يكون 
ي مواقع نحوية حتلفةمن مط ( مررت بسیبویه ) و ( مررت بسیبویه 
آخر ) . إن أمامنا هنا حول ۸4 ( = 1ع ) إلى 8٩‏ ( = ۸ع ) بواسطة 
التنوين » ويعطينا ذلك أساساً للتأ كيد بأن أداة التنكير أيضاً بمكن أن تؤدي 
وظيفة وسيلة لتبديل الاستعمال > مع آن ذلاف ی ي جال محدود أكر . 

۸ - بمكن أن يستخدم المورفم N‏ في صيغته الابجابية لتبديل 
الاستعمال الوظيفي لاسي العلم إلى وحدة من صنف ١ع‏ في حالة كون 
الصيغة الأصاية هذا الام حرومة من مورفيم الأداة ٠‏ 

إن العلاقات الي تظهر بین 5 و ۸§؟ ي الصف النظمي حمل لاء 
صفة بنيوية » وبسبب ذلاث فما تعتبر كذلاك أيضاً مهمة جداً للجانب 
الصرت لتحليل هذه الظواهر . فيتضح أن © و ك متلفان عن بعضهما 
بخصائصهما الوظيفية الأصلية : 5 يتصف بوظيفة ري › أما § فيتصف 
بوظيفة ري ي المركب الاسنادي . وحين تكون صيخة الكلمة من مط 
( المؤرخ ) بثابة ري › فإنما تؤدي ني جوهر الأمر وظيفة يتصف با 


- ۸ = 


صنف ( . وبتعبير آنحر » بواسطة الأداة 1 ( 11 ) يدخل الاسم 
( ععناه الضيتق ) النكرة في علاقة تعادل وظيفي مع كلمة من صنف 1 . 

وبالتالي فإن عملية حول ك إلى 5D‏ بواسطة 11 هي عبارة عن تبدل 
في الاستعمال الوظيفي › تؤدي فيه 11 دور وسيلة لتبديل الاستعمال . 
وهكذا فإن وظيفة نحول ي إلى م ي المجال النحوي تؤلف الوظيفة 
الأساسية لأداة التعريف ني اللغة العر بية الفصحى . وبہذا يتو ضيحالاتصال 
الوثيق الموجود بين قيام الأداة بوظيفتها وبين الخصائص النحوية للغة 
العربية الفصحى . إن دراسة هذه الظواهر ني جال التبديل في الاستعمال 
دف إلى كشف العلاقات الطبيعية بين العناصر البنيوية» ني اللغة العربية 
الفصحى . 

إننا نعتبر »> لدى دراسة هذه الارتباطات التبادلة المعقدة »› أن م 
المناسب أكثر منهجياً وأكير صحة من حيث الجوهر أن نأحذ م بالذات 
منطلقاً لوصف اللغة . وار »> لدی مثل هذا الطرح للمسألة » تالف 
S$,‏ + ارآ صيغة تبرز مثابة بدل لما يسمى الضمير الشخصي . وهمذا 
الأمر أهمية مبدثية تتعدى حدود المسألة المبحوثة هنا . 


ويمكن الافراض بأنه كان بإمكان الضمير بثابة منطلق لوصف 
اللغة أن كن من عرض ظاهر للقواعد الشكلية تبعاً للكثير من قضايا 
الدراسات اللغوية.وكما بكتب ر . أ . بوداغوف « إن السمات‌القواعدية 
الي تختص با على انفراد أقسام الكلم المختلفة تلوحد الضمائر في صنف 
واحد . . .. وتتقاطع بالنتيجة ني مقولة الضمائر » كما ني البؤرة» وتظهر 
خصائص أقسام الكلم المختلفة » ( ٠۹‏ > ص ۲۹۸ ) . 

من المتعارف عليه عادة في‌النظرية اللغوية إخحراج بحث صنف الأفعال 
لدى عرض القضايا المر تبطة عقولة التعريف والتنكير . إن التحليل الو ظيفي 
الفعل ( س ) ني المستوى النحوييصف الفعل بأنه عنصر لغوي يتمتع 


۱۹ ب 


ععى م . ولقد طرح سيبويه ي حينه › وهو الممثل المشهور للاظرية 
القواعدية العربية التقليدية » فكرة ماثلة تم فيما بعد تطويرها عند ابن 
يعيش . وهذا مبرر تماما » إذا لم نفصل وظيفة سيما 1 وسيما س عن 
الظواهر النحوية . يعتبر الفعلعنصرآً يتمتع ععى و» حيث أنه لايستطيع أن 
يكون بمثابة الحزء المكون ري . وفيما لو استعملنا مصطلحات ك. غ 
كر وشيلنيتسكايا » لكان بالامكان إعادة صياغة هذه الصيغة والتأ كيد على 
أن پ يعتبر كلمة ذات معنی ۾ › حیث أنه لابمکن أن یکون ر قد ذ کر 
سابقاً » و تلك فقط إمكانية أن يكون مثابة « جديد » . وبالعكس»› فإن 
5 یکون داماً [ع حيث أنه لمكن أن بكون مثابة « جديد ». وبذا الشكل 
عكن تقدم ماذ كر أعلاه بشكل مبسط ني الشكل التالي 


صنف ع | صنف مE‏ 


| | | ١ 


۷ S I 


إن الصنف وع بتألف من ي و ۷ اللذين يتوحدان على أساس 
المعيار القائل بأن أي مثللتللك الأصناف الصغرى بمكن أن يكون مثابةرم. 
إلا أنه ينتهي بذللك تشابمهما » حيث أن $ يكشف عن خاصة هامة جداًء 
وهي انه بسبب کونه وع عکن آن پتحول إلى إع . وھکذا ذا کان لوم 
يؤلفان أبعد قطبين ي التصنيف المبحوث أعلاه ويدخحلان مع بعضهما في 
علاقة نفي وجود الواحد لوجود الاخحر › فإن الرابط بين § وص 
يتصف عصائص ذات صفة التبدل ني الاستعمال . 


إن هذه الخصائص البنيوية للأصناف الثلاثة للكلمات ني اللغة العربية 
الفصحى المشار إليها أعلاه تبدو لنا فائقة‌الأهمية . وعمكن‌أن مكن دراستها 
من طرح مسألة أنماط العناصر البنيوية للغة . كما أن النظر إلى ۷ بثابة 


E2 N ر‎ 


ع يعطينا إمکائية طرح البنبةُ رغ + روع (= 5 + غير ظ) ثاب موذح 
عام ليلا“ أو كثيراً للمركب الاسنادي › ويدحل ي هذا النموذج يفا 
الر اكيب الي تشتمل على أفعال . وهكذا فإن ال ركيب من مط ( كتبلث) 
بعکن النظر إلیەعلیأنه تألیفغیر ٥,‏ + ر٥‏ ( مع + ۴1) وھو مایؤلف 
جوهر أي مركب ۲ . 

إن المبادى المعروضة هنا بشأن علاقات التبدّل ي الاستعمال بين 
صيغ مفردة للكلمات قادرة على توضيح العلاقات البنيوية الي تدخحل فيها 
جمل كاملة » ومن البدهي أنه يقصد هنا الجمل الي تكون في موقع الاسم 
المفرد . إن صحة طرح هذه المسألة واضحة ني ضوء التأ كيد النظري (ه) 
( إن الجملة الي تكون ني موقع الاسم لمفرد تعادل وظيفياً الوحدة الي 
تتمتع بسيما ع » وتعرف على آنا عنصر رع ثي نظام اللغة ) . ولكن إذا 
كانت الوحدات الي تتمتع بسيما م بمكن أن تتبدل ني الاستعمال إلى [ع» 
فيمكن الافتراض أن الجمل الى تكون ي موقع الاس المفرد والي توجد 
معها ني علاقة تعادل كذلاك ليست محرومة من امكانية التبد ّل في الاستعمال. 
ويؤكد تحليل كمية كبيرة من المادة هذا التأ كيد الفرضي . 

تميز أي اللخة العربية الفصحى مجموعة من الاشارات المبد لة للاستعمال 
يتحدد جال استعماما بصفة الوحدة الي يم حويل استعماهما . لننظر 
الأمثلة التالية : 


. شاب ینظر إلى الفضاء‎ ١ 
: کک‎ 

۷ الشاب بنظر إلى الفضاء : 
الشاب تبتسم له الحاة 

۴ - الشاب الذي ينظر إلى الفضاء . . 
الشاب الذي تبتسم له الحياة . 


(١‏ س 


انه باحق مباشرة بالاسم النكرة جملة كاملة ترز عثارة جملة تکون ي 
موقع الا ع المغرد » وفقاً للميدا () › كوحدة Eg‏ . وبالتالي فإن ية 
مثل هذه 0 تؤدي من جديد إلى النموذح THI‏ . 

وي المثالين )۲١(‏ تلحق الجملة » الي تكرن في موقع المغرد» 
ویتمتع TT‏ رأهمية NT E‏ . في 
هذين المثالين يكون اسم معرفة إمثابة الجزء المكون ر . أما الجملة الي 

تکون ي موقع الاسم المغر د والي تستخدم بمثابة الجزء المكون Q‏ 4 
فيص جیا الاسم الموصول (لاي) ل الق اجد:المشرك هدن الجر ان 
E‏ تکون عثابة هذين الج زأين المكونين » تشتمل 
على معى التعريف es‏ 

بنظر إلى الفضاء ٠‏ 

الذي يتميز جز اه عن بعضهما من حيث التعريف وا تنک > يژدي 
إلى الاستنتاج بأن الجملة الي تكون في موقع الاسم المغر د تتبدل ثي الاستعمال 
بتأثبر لوصول إلى 81 E‏ اا الاسم المىصول 

۹4 - يستخدم الاسم الموصول ( الذي ) لتبديل الاستعمال الوظيفي 
للجملة الي تکون ي موقع الاسم المغرد إلى وحدة من صنف ]ع : 

ير تبط بالتبد ل ني استعمال العناصر المعارف والنكرات كذلاك أرضاً 
استعمال الحرف ر( أن ) مع الفعل الذي يدي إلى تشكيل تراكيب من 


٢‏ س 


مط ( أن يدخل ) . وي أية حال لايستدعي أية شكوك أن الفعل 
( في صيغة الزمن الحاضر ) يدخل بتأثير الحرف ر( أن ) ني علاقة تعادل 
مع الملصدر : 

رید أن بدحل سے أرید دخو له 

يى » ي التبدل المذ كور هناي استعمال الفعل إلى مصدر › التعرض 
لقولة التعريف والتنكير بالقدر الذي تأحذ فيه الجملة الي تكون ي موقع 
الاس المغرد › والي يم التبد ل في استعماها » بنفس الوقت سمات الكلمات 
المعارف ( رع ) »› حيث أن المصدر ني مثل هذه الحالات يؤدي وظيفة 
كو حدة تتمتع ععى التعريف . ويؤكد الفر ضية المطروحة أن المصدر الذي 
تصاحبه الأداة 1 بمكن أن محتل الموقع النحوي للجزء المكوّن ري ني 
المركب م . ويأحذ مثل هذه الخاصة الوظيفية الفعل الذي يتبدّل ني 
الاستعمال بواسطة الحرف ر( أن إلى مصدر . 

ويعتبر ذا أهمية معلومة كذلك النظر ني إحدى المسائل الأ كر خلافة 
ني علم النحو العربي - مسألة مايسمى بالصفات المعقدة من نمط ( جميل' 
الوجه ) ني ضوء التبدل ني الاستعمال الوظيفي . وينحصر الأمر ي 
أن حاولات شرح العبارات من نعط ( الحميل الوجه ) ني حدود التحليل 
الصري لصيغ الكلمات كانت عديعة الحدوى تماما . إن ال ركيب من عط 
( الحميل الوجه ) هو عبارة عن ظاهرة خصوصية من حيث النظام 
العام للبنى النحوية أي اللغة العربية الفصحى . 

وکما اشر كر من مرة ثي المصادر العلمية »› فإن خحصوصية هذا 
الأركيب تنحصر ني أن وجود المورفيم 1 فيه مع الجزء الأول يناقض 
المبداً النظري القائل بأن انجزء الأول من عبارة الاضافة لابمكن أن تلاك 
أداة تعريف . 


٢‏ س 


ثو صف عبار ة الأضافة المبحوثة هنا بأنا تركيب معقد بمكن أن يشر 
لدى الأحذ بعين الاعتبار لتدرج بنائه . إن البنية الاصلية ( الصغرى ) 

e 2 ۰ 

O O GS 
_ معنى التعريف بواسطةالمورفيمات الي تبرز في حدود صيغ الكلمات‎ 
. الأجزاء المكونة‎ 

ولابمكن شرح الأداة على آنا مورفيم يؤلف قسماً من صيغة الكلمة 
الأولى » نظرا لمبداً عدم امكانية استعمال الأداة مع الجزء الأول . 

وبمكن العثور على محرج وحيد » من هذا التناقض الظاهري الذي 
ينشاً > في شرح الأداة 1 مع الجزء الأول ني تركيب الاضافة بأما إعثابة 
وسيلة لتبديل استعمال العبارة ككل . ويمكن بالمقابل تصور بنية مثل 
هذه العبارة ٤‏ اطاط التالي : 


Gl «—- Gn + TI 


G] < (E] + E) ) + T| oكإف‎ 
۲ 


٠‏ - يستخدم المورفيم 1 لتبديل الاستعمال الوظيفي لعبارة 
الاضافة النعتة إلى وحدة من صنف ]ع٥‏ . 
وتكشف أداة التعريف 1 زيادة على ذللك امكانية القيام بوظيفة 
الاسم الموصول أيضاً في مجموعة من الحالات الأخحرى . تعرض هذه 
المسألة ني أعمال ف . رایت ( ۲۵۸ ۰ [ ۰ ص ۲۹۹ - ۲۷۰) وب.م. 
غرانده ( ٤١‏ »> ص ۳۸١‏ ) وغیرهما . 
وبمذا الشكل ٠‏ يؤكد بنفس الوقت التحليل » الذي يكشف جوهر 
الأداة كإشارة للتبديل ني الاستعمال »› مبدأً الوظيفة النحوية للأداة نفسها. 
وجب أن تحصل هذه الوظيفة على مايعكسها ي بناء النموذج الصري 
للأداة ني اللغة العربية الفصحى . 


ا٥ م س‎ E ES 


رل لابح 
رذ (لمرق رزو 
ي للف الرس لی 


ترتبط الأداة في اللغة العربية الفصحى وظيفياً بالخصائص النحوية» 
حيث أنها تستخدم للتعبير عن التمايز النحوي لقولة التعريف والتنكير . 
إن صيغ الأسماء > الي تكون في الصف النظمي بثابة تراكيب صرفية 
منتهية ( تامة ) › تشتمل أيضاً على مورفيمات تعر عن معاني مختلفة 
للتعريف والتنكير . وتظهر ني نظام التعبير عن هذه المعاني علاقات بنيوية 
دين عناصر اللغة يى توضيحها ي مصطلحات التبد ل ي الاستعمال الوظيفي. 

لقد ميزنا ي نص کتاب طه حسین « قادة الفکر » ( ۱۹۹۱۰ ) أسماءء 
ضمنها ( ٠٠٠٠١‏ ) حالات استعمال لاضمائر الشخصية و ۸٠٨۷(‏ ) حالات 
استعمال لأسماء العلم . آما الحالات البقية ( ۱٤6۹۸‏ ) وحدة › فتؤلف 
صيغ أسماء تشارك ني تراكيبها الصرفية صيغ متلفة للأداة . وسوف 
خضع مثل هذه الصيغ للكلمات للتحليل بغية اقتطاع المورفيمات الي تعود 
إلى الأداة فيها . 

أت دراسة مقولة التعريف والتنكير من حيث الخصائص النحودة 
لغة إلى مييز ثلاثة عناصر دلالية 1 و 1و لزي بجحب التعبير عنها افتراضياً 
في نظام الأداة . ونستعمل لدى دراسة وظيفة الأداة هذه العناصر الثلاثة 
فقط دون أن نيز على انفراد معى التعميم . ويم توضيح ذلك بأن معى 


۲٢١‏ س 


م « e‏ ا 
وعتللك اللغة منجهة اخحرى عناصر حقيقية ( ] و | وN×وN‏ ول 
ون و ف ). إلا أن هذه العناصر ليست ني ذامما ومأخحوذة بشكل مستقل 
E RO E rE‏ 
مكونة للمورفيمات المعقدة الي يي فيها عن التعريف والتنكير في 
المستوى التجريي ( مستوى املاحظة ) . 

- بير ي اللغة العربية الفصحى ثلاث أدوات : أداة التعريف 
( 11 ) وأداة التنكير ("]) وغياب الأداة ( 10 ) . ويتحقق كل واحد 
واحد من هذه العناصرالمثالية على شكل مورفيم متقطع هو عبارة عن تاليف 
عناصر حقيقية ني بدايةالكلمة 1 و م ويي ماية الكلمة × وأو ن 
وں و | . 

ويعكس هذا المبدأً حقائق حقيقية للغة ويسمح بشرح المورفيمات 
المختلفة للأداة العربية في مصطلحات متماثلة . وتكشف > في نفس الوقت»› 
دراسة خحصائص موقع الأداة الي تظهر ني بنية نموذجها الصرف ‏ برأينا- 
امكانات كبير ة لدراسات تالية نظريةومن ضمنها دراسات تتعلق بالأنماط 
المختلفة . وتكشف كذلائ امكانات لحل مجموعة من القضايا التطبيقية 

يع ي صيغ الكلمات المبحوثة من قبلنا ييز ثلاثة أنعاط بشكل أساسي 
مابلة مورفيمات الأداة . 

يظهر النمط الأول للمقابلة ني ثلاثة أشكال من صيغ الكلمات : 

١‏ - صيغ الكلمات من مط ( المؤرخ ) الي توجد فيها المورفيمات] 
ي بداية الكلمة وتغيب المورفيمات N‏ لي اية الكلمة : ( 1 - ل ). 

۲ - صيغ الكلمات من مط ع ) الي تغيب فيها المورفيمات] 
في بداية الكلمة وتوجد المورفيمات N‏ في ماية الكلمة : (@ - N‏ ). 

ر ان یی ف ارات 


- ۸ 


في بداية الكلمة والمورفيمات N‏ في ماية الكلمة : ( نم - فم ) . 

ويظهر النمط الثاني للمقابلة في الأشكال الثلاثة التالية لصيغ الكلمات : 

١‏ - صيغ الكلمات من مط ( المؤرخون ) أو ( المؤرخان ) الي 
تمتلاك المورفيمات 1 ني بداية الكلمة والمورفيمات ( ذ) أو (نٍ ) 
في هاية الكلمة : ( ]ن )(1]-ن). 

۴ - صيغ الكلمات من مط ( مؤرخون ) أو ( مؤرخان ) الي 
تغيب فيها المورفيمات ]1 في بداية الكلمة وتوجد ن ر أو ن )يي 
ماية الكلمة : ( في ن )ر( فل ن). 

- صيغ الكلمات من نمط ( مؤرخو ) أو ( مؤرخا) الي تغيب 
فيها المورفيمات ]1 في بداية الكلمة ا 
الكلمة ( في - م ) . 

ويظهر النمط اثالث للمقابلة ني الأشكال التالية لصيغ الكلمات : 

١‏ - صيغ الكلمات من مط ر المسائل ) الي توجد فيها المورفيمات.] 
ني بداية الكلمة وتغيب فيها ت ني نماي الكلمة (P-L):‏ 
e )‏ 
في بداية الكلمة والمىرفيمات N‏ في اية الكلمة : ( م Ee‏ 

. )۲( صيغ الكلمات الي لانختلف ظاهرياً عن‎ - ٣٠ 

ودا يم استيعاب جميع أنواع صيغ الأسماء الو ا 


كما تدحل أمثلة المادة الإضافية بشكل تام ي او د هذه الأنو ل 
الم كورة هنا 


ويظهر من هله الأعطلة أن ييز ثلالة أثواع لصيع. الكلمات في کل 
ا ا 2 bO»‏ . وزيادة على ذللث» 


ختلف آنواع صيغ الكلمات. ي کل جالة عن .بعضها من وا 


Am « 


باستشتاء النمط الثالث حيث لایر ثلاثة آنواع »› بل يز فقط نوعان 
محتلفان . ولكن التحليل التالي يشير إلى أن صيغ الكلمات ي هذه الحالة 
یی ا : فصيغة الكلمة ( مسائل) 
ني النوع الثاني تمتلاك نموذجاً صرفياً للاعراب ( س » ٠)‏ أما في ‌النوع 
اثالث » فتمتللك صيغة تلاك الكلمة نموذجا صرفاً للاعراب ( س 
ا 

دكشف الظهور المعين للمورفيمات - الأعاط الثلاثة |1 و ١1ر10‏ 
عن تعدد بى النموذج الصرفي للأداة ي اللغة العربية الفصحى . ويمكن 
عرض ذلاث بشكل ملموس ني الجدول ( رقم )١‏ . 


الجدول رقم )١(‏ 


بدو النمط الأول أكير انتظاماً وأقرب إلى النمط المثالي . يم هنا 
التعبير عن سيما 1 بالمورفيم ] وعن سيما ۸" بالمورفيم N‏ . وتتقابل 
هاتان الأداتان الام جابيتان مع عدم وجودهما . وبا أن عدم وجود المورفيمات 
الامجابية يبرز على أنه ظاهرة حمل معى > دتمیز غیاب الأداة ( 14) : 
وتتشکل عملا دو اسطة غياب الأداة صيغة كلمة من المتعارف في مضادر 
الاستعراب على تسميتها « حالة اقران الامم باحر » . وبہذا المعى تشير 
الأداتان 1 و N‏ ني المقابلة مع غياب الأداة إلى جانب التعبير عن التعريف 
والتنكير إلى غياب « الاقتران » أي إلى الفصل . 

ويم ني النمط الثاني للمقابلة التعبير عن سيما 1 بالمورفيم ١‏ 
ويلاحظ هنا أن المورفيم ن د ن لايحذفلدى وجود أداة التعريف 11 . 

م٠٣‏ س 


ويمكن بالتالي أن نتوقع بن المورفيم ن ن في هذا النمط لامقابلة لن 
يبرز كوحدة للتمايز في جال التعبير عن التنكير . وني واقع الأمر تشير 
مقارنة الزوج الأصغر ( 1 ن ن ) ( في ن ن ) لى أن 
سيما 0 هنا يم التعبير عنها بغياب المورقيم 1 . وبيميز في صيغة الكلمة 
هذه المورفيم ن ن » ولكنه يعتبر للأسباب المذ كورة أعلاهغير متمايز 
( محروماً من معى التمايز ي التعبير ) من حيث التعبير عن سيما ١‏ 
وتشير مقارنة الزوجين الأصغرين ( ]1 ن ن ) ( مض ) 
و(طي ن -ن) (1 - ل ) إلى أن المورفيم ن ن يقوم ي هذه 
الحالة بوظيفة التعبير عن عدم الاقتران فقط > في حين أن فقدان المورفيم 
ن ن يشير إلى الاقتران . 

ويعبر ي النمط الثالث للمقابلة عن سيما 1 بالمورفيم 1 . ويتصف 
هذا النمط بغياب المورفيم ١‏ لدی التعبير عن سيما ٨‏ . ويؤدي هذا 
إلى شبه ظاهري لصيغة الكلمات ذات سيما N‏ و سيما في ( انظرص 
۲ . ) 

إن 3 أداة تعر يفو أداة تنکیر ف اللعغة العربية الفصحى لاحتاج 
إلى توضيحات خاصة » حيث ألما تر تبطان ععنيي مقو لة التعريف والتنكير 
وان و ا ت 0 
بحتاج إلى برهان خحاص . من البدهي أن مقولة التعريف والتنكير ني مجال 
التسمية بالذات لاتشتمل على أي عنصر ثالث للمعى عدا عن سيما [ 
وسيما ۸ . إلا أن ضرورة بيز غياب الأداة كما ذكر أعلاه › لاتر تبط 
بعنصر خاص لمعى التسمية » بل تنيع من قيام التعريف والتنكير بوظيفة 
حوية في اللغة العربية الفصحى . 

إن مضمون غياب الأداة ( سيما في ) يتشابلك بشكل وثيق مع سمة 
الاقتران .ولكن لايرتبط مقولة الاقتران غياب الأداة فقط › بل يرتبط 


نہ ١٣؟‏ س 


ما أيضاً أداة التعريف و أداة التنكير » حيث أنما يفيدان عملياعدم الاقتر ان› 
وهذا ماعميز هما عن غياب الأداة . وبمكن عرض هذه العلاقات الصرفية 
المعقدة للأدوات ني‌اللغة العربية في الجدول التالي ( رقم ۲ ) . 

الجدول رقم ۲ 

| الاقتران - عدم الاقتران | الاقتران 
التعريف -التنكير _ | ل 
E E E‏ 
TN‏ 
TQ‏ 


إن النموذج الصرني للأداة ني اللغة العر بية الفصحى عبارة عن نظام ذي 
ثلاثة أجزاء يتألف من أداة التعريف وأداة التنكير وغياب الأداة . 

وتعتبر أداة التعريف ( 11 ) وسيلة للتعبير عن سيما 1 الي ترتبط 
عقوي التعريف والفصل . وتتحقق بواسطة المورفيم 1 ني شكلين › 
مع الأأخذ بعين الاعتبار لنهاية الكلمة (1 - ل ) و ( 1 - ښدن). 

۴۲ - ا 
ديئة مورفيمات متقطعة ( 1 س ي )و( - ن -ن). 

وتبرز زيادة على ذللك ثي أنواع ( أُشکال لظهور 'الموزفيم ).متعددة 
مجموعة من الحتائق الي بحتل التماثل ( والادغام ) بینها مكاناً. خاصاً . 
کتن .ف .و شمانوكوھهويعزض هذا الجانب من التعبير عن أداة التعريف : 
« لدى وجود مثل هذا التنوع المدهش لصي نفس المفهوم > رظهر أن 
حر د تالف e‏ صوت صائت .ٍ وتيرة ضصوتين صامتين ) .الوتير ة 
بالذات فقط > حرث أن الأداء .الصوتي الحقيقي . بمكن أن يكون 
مختلفاً جد . ,  ..‏ يعتبر .إشارة للجزء المعرفة ۲١۱ ص٤ ۱١۹(4‏ ). 


۾ س ا س 


ويبدولنا أن المسألة الى تطرق إليها هنا ن . ف . يوشمانوف منذ عام 
٤‏ ذات آفاق کر وا 

وقد أجر ينا » بغية دراسة هذه المسألة المامة » التجر بة التالية : 

سجلنا على شريط تسجيل ( و و أخطاء ي القراءة 
من نوعين : قرئت ( ٠٠١‏ ) كلمة وفقاً للنمط ( أكتاب ) ¿ حیث 
حذف الصوت الصامت [ >٠‏ أي جرت تغير ات من الناحية الكمية . 
وقرئت )٠٠١(‏ كلمةأخرى وفقاً للنمط ( أدأكتاب ) » حيث استبدل 
الصوت الصامت بآخر بشكل عفوي دو تا ارتباط بقوانين‌التماثل والادغام» 
ودون أية تغيرات من الناحية الكمية . وو الكلمات المتبقية ( )٠٠١‏ 
كلمة بشكل صحيح . وطلب إلى )١۲(‏ شخصاً من أبناء اللغة أن يستمعوا 
إل لتخا > رجاء أن يذ كروا الأخطاء اي بلاحظو ہا لدی 
قراءة الأداة . وأكدت النتائج الملاحظة الدقيقة الى ذكرهان . ف . 
رارقا کی و و کل و ت اا کا ن 
المستمعين ا من (۹۳) خطيئة ( بشکل وسطي)» ومن بين 
٠۰ 3‏ مثال قرئت بأخحطاء نوعية ( استبدال الأصوات الصامتة الذي 
لايفيد معنى ) تمت ملاحظة (۱۷) خطيثة فقط ( وسطاً ) . ويمكن > 
انطلاقاً من نتائج هذه التجربة » أن نستخلص الاستنتاج التالي : انت 
الوظيفة المتمايزة « للأداء الصوتي » إلى كم زمي بغطي هذا « الأداء 
الصوني » بشكل عام . ووحدة الزمن هذه » أو كما يسميها ن . ف 
يوشمانوف « الوتيرة » » نعرفها على أماوحدة عروضية (مقطع صوتي). 
ويشهد هذا على أن وحدات المستويات اللغوية المختاغة > وحى الصرفية 
والعروضية » بمكن أن تستبدل ببعضها ني المجال الوظيفي . 

تعتبر أداة التنكير ( )1١‏ وسيلة للتعبير عن سيما 1 ترتبط بقولي 
التنكير والفصل .. وتتحقق بواسطة غياب المورفيم 1 في ثلاثة أشكال» 
مع الأخذ بعين الاعتبار لنهاية الكلمة : 


- س 


.(ÖOLO-QQ(N —QP)I(N— Q0) 

۳ - تتحقق أداة التنكير ( 1١‏ ) ي ثلاثة أشكال لظهور المورفيم 
على هيئة مورفيمات متقطعة ( ¢ ~ )N- 0 ()N‏ ( @ -ن ن ). 

يعتبر غياب الأداة ( 14 ) وسيلة للتعبير عن سيما في الي ترتبط 
عقولة الاقتران وياد مقابلة صيغ الأسماءحسب معني التعريف والتنكير . 
يتصف غياب الأداة بعدم وجود مورفيمات امجابية ني بداية وهاي الكلمة 
ي نفس الوقت . 

0-0 يتحقق‌غیاب الأداة ( | )على هيئة مورفيم مقع(‎ - ٤ 

ويتوجب أن نلاحظ أنه تم ني هذا الكتاب بناء عوذج صرثي للأداة 
ي اللغة العربية الفصحى على أساس دراسة صيغ الأسماء في السياق فقط. 
ومن الواضح أنه لدى الأخذ بعين الاعتبار لصيغ الأسماء العربية ي 
التوقف » يأخذ نظام المورفيمات الي تعر عن معاي مقولة التعريف 
والتنكير شكلا آخر . فتكون المورفيمات ني ماية الكلمة غير متمايزة › 
وتؤدي المورفيمات الي تكون ني بداية الكلمة وظيفة السمات المميزة. 
حصل التاء المربوطة في ماية الكلمة ي صي التوقف على دوروظيفي 
مميز . فتبرز التاء المربوطة لدى التعبير عن سيما ي في صيغة (a) at‏ 
ولدى التعبير عن سيما] أو سيما ٦‏ في صيغة إو( . 

هذه هي ي خطوط عريضة القواعد الأساسية لاستعمال الأدوات ي 
اللغة العربية الفصحى . إن تشكل الارتباطات النحوية لدى تأليف اسمين 
يلحقان ببعضهما مباشرة وكذلاف أيضاً التعبير عن معاي التعريف والتنكير 
يؤ لفان ني استعمال الأدوات جانبين لابمكن فصلهما لوظائف أداة التعريف 
وأداة التنكير وغياب الأداة . ومن الطبيعي أنه بحث هذه المسائل 


ألمحقدة و الميادى المقادلة غا ¢ امح بعص ببعض التصور المخاي إلمادة 
الواقعية الأصلية . إلا أن هذا التصور الثالي يبقى تي الحدود المسموح ب 
لي بحث نظري . 


٢ = 


الملحق رقم )١(‏ 


قواعد قيام سقولة التعريف والتنكير والاداة بوظيفتيهما . 


| - يعتبر كل من الضمير الشخصي ( D‏ ) واس العلم (4]) 
واس الاشارة (1) والامم الذي ترافقه الأداة أل (11 + 8 ) وحدات 
تتمتع إمعى التعریف ( 1ع ) ني اللخة العربية الفصحى . 

۲ - يعتبر الاسم بدون الأداة أل (ي) والكلمات الي تقوم مقامها 
أللحة العر ية الفصحیى . 

۳ - إن التواجد المشرك لصيغى اسمين يتمتعان بسيمتين عتلفتين ] 
1 و يؤدي إلى نشوء الاسناد ( الارتباط الاسنادي ) ولل تشكل مر کب م۲ 
اسمي . 

> - لدى التواجد المشترك لصيغى اسمين الذي يؤدي إلى تشكل 
مركب مط » فإن الموقع النحوي ري يشير إلى وجود سيما 1 ٠‏ آما 
لوقع النحوي ري فيشير إلى وجود سيما 1 ثي حدود صيغ الكلمات 
المقارلة . 

ه - إن الجملة الي تكون ني موقع الاس المفرد ( ۲8 ) توجد في 
علاقة تعادل وظيفي مح صيغة الاسم الي تتمتع بسيما 1 » وتعرف على 

> - إن التواجد المشرك لصغى اسمين بتمتعان بسيمتين متمائلتين] 
و ١‏ يؤدي إلى نشوء الوصفية ( ارتباط وصفي ) وتشكيل المركب ۸ . 

۷ - لاإعكن أن يكون الضمير الشخصي منعوتاً وصفياً »> ويكون 
فقط بثابة الجزء المكون ,ي في مركب اسنادي . 


سا fo‏ نے 


۸ - إن التواجد المشرك لصيغي اسمينيتمتعان بسيمتين متمائلتين [ 
أو n‏ يؤدي إلى تشكل مركب 4 ٠»‏ إذا لم يكن الضمير الشخصي (() 
بعثابة الجزء المكون ,ي ني هذا مركت . ويولد التأليف وفق النموذج 
ا8ر Dداما‏ المرکب م . 

٩‏ تکون العبارة ي موقع الاسم المغرد (۸5) ثي علاقة تعادل 
وي ن م الاين م 1 أو مع صيغة الاسم الذي يتمتع 
بسیما ١‏ ۰ وتعرف طبقاً لذلات با عنصر [ع أو ۸م کک 

6 لاتتمتع صيخة الاسم > الي تكون بثابة الجزء المكون ٍ 
مركب الاضافة › إععى التعريف أو التنكير . 

ا إت المعئ الذي شا ى ةة الاسم حين عدم وجود سیما ]1 
و سما SES EE ٣‏ غیاب 

الصيغة ( سيما @) . 

۲ - يودي التواجد المشرك لصيغي اسمين تتمتعان بسيمتين 
محتلفتين م و |[ أو ي و ١‏ إلى نشوء ارتباط تحوي من نط الاضافة 
وإلى تشكل المركب ي . 

۳ - توجد عبارة الاضافة » ذات الاسم ( ععناه الضيق ) عثارة 
الجزء ء الكون ي » ي علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتع 
بسيما 1 > وتعرف على أا عنصر ]ع ني نظام اللغة إذا كانت صيغة 
الاسم ني موقع الجزء المكون ري تشتمل على سيما ]1 a‏ 
العبار ة الاضافية ثي علاقة تعادل و ظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتع بسيما cn‏ 
وتعرف عل أا عنصر 1۸ع ني نظام القة إذا كانت صيغة الام تي موقم 
الجزء المكون ري تشتمل على سيما 0 . 

٤‏ - توجد عبارة الاضافة ذات الصفة بمثابة الجزء .المكوّن ري في 
علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتع تتمتعبسيما 1 > .وتعرف على 


1 س 


أا عنصر وع ي نظام اللغة . وتشتمل حينئد صيغة الكلمة ثي موقع الجزء 
المكون ري على سيما [ 

٥‏ - توجد عبارة الاضافة ذات المصدر بثابة الجزء المكون ي في 
علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتح بسيما 1 » وتعرف 
علىآنها عنصر رع في نظام اللغة .ويبمكن أنتشمل حينثذ الكلمة ي موقع 
الجزء المكون ري على سيما إ أو سيما س . 

١١‏ - تتصف مقولة التعريف ولتنكير ني اللغة العريية الفصحى 
بثلاثة عناصر دلالية متمايزة نحوياً - معى التعريف (سيما 1 ) ومعى 
التنكير ( سيما . ) وعدم وجود التعريف والتنكير الذي يفيد معى 
( سيما زي ) . وتؤدي هذه العناصر وظيفتها ي حدود الوحدات ( صيغ 
الكلمات ) المنتهية صرفياً . 

۷ - إن التواجد المشرك لصيغي اسمين يتتحان بسيمتين 
محتلفتين 1 و و بيؤدي إلى نشوء الاسناد ( إلى تشكيل المركب م۲ ) 
بشرط مطابقة الأجزاء المكو نة النحوية في حالة الاعراب . أما عدمالمطابقة› 
الذي يفرضه استعمال الكلمات المساعدة والكلمات الي تعبر عن موقف 
لمتكلم وعلاقة الكلام بالواقع من مط ( إن) و ( كان ) > فلا يعيق 
نشوء ارتباط اسنادي . 

۸ - إن التواجد المشرك لصيغي اسمن يتمتعان بسيمتين متمائلتين] 
أو و يؤدي إلى نشوء الوصفية ( إلى تشكيل المركب ۸ ) بشرط المطابقة 
التامة للجز أبن ال مكونين ني حالة الاعراب والجنس والعدد . 

4 - تعتبر الأداة ني اللغة العربية الفصحى عنصراً صرفاً لصيغ 
الأسماء وتستخدم للتعبير عن ثلائة معان متمايزة حوبا لمقولة التعر يف 
والتنكير . ۰ 


۷ س 


عتملة لاحتادل موقع ي الم رکب P‏ الاسمي أو أن تکون قبل(الذي). 
١‏ - إن صيغة الكلمة النكرة تتصف نحوياً قبل كل شي ء بعدم 
امكانية احتلال موقع ,۾ ي المركب م الاسمي أو أن تكون قبل (الذي ) 1 


١‏ - يعتبر المورفيم ( 1 ) عنصراً العبير عن التعريف » في 
امقابلة مع ( غير 1 ) كعتصر للتعبير عن التنكير . 
٢‏ رجت بعتبر المورفيم ١‏ عنصراً للتعبير عن . التنکر لدی فقدان 


المورفيم ي هذه الصيغة للكلمة ٠‏ 

)١N( تلاك المورفيم × شکلین لظهوره : التنوين الامجاني‎ - ٤١ 
› الذي يستخدم ني نفس الوقت كسمة لتمييز صيغ الأسماء المنصرفة‎ 
وغياب التنوين ( أN ) الذي یستخدم في نفس الوقت كسمة لتمييز‎ 
) . صيغ الأسماء الممنوعة من الصرف‎ 

٠‏ - لايعتبر المورفيمان (ن) و (ن ) عنصرين للتعبير عن التعريف 
ا التتكر ٠‏ 

- إن التعبير عن التعريف والتنكير بواسطة الأداة يظهر في 
تبدل الاستعمال الوظيفى للوحدة من صنف النكرات ر( En‏ ) إل صنف 
المعارف ( ع ) أو من صنف المعارف ( رع ) إلى صنف النکرات( وع ) . 

۷ - يستخدم المورفيم 1 لتبديل الاستعمال الوظيفي للام ِف 

۸ - كن أن يستخدم المورفيم × في صيغته الابجابية التبديل 
الأصلية هذا الاسم عرومة من مورفيم الأداة . 

ت بستخدم الاسم أ و صول 9 الذي ( لتبدیل ألو ٴستعمال الو ظيفى 


— ٢۸ 


انجملة الي تكون ي موقع الاس المرد إلى وحدة من صنف ٤|‏ . 

٠‏ - يستخدم المورفيم 1 لتبديل الاستعمال الوظيفي لعبارة 
الاضافة النعتية إلى وحدة من صنف ٤|‏ . 

- بير في اللغة العربية الفصحى ثلاث أدوات : أداة التعريف 
( [1) وأداة التنكير ( وة ) وغياب الأداة (|1). ويتحقق كل واحد 
من هذه العناصر المثالية على شكل مورفيم متقطع هو عبارة عن تاليف 
عناصر حقيقية في بداية الكلمة 1 ول وي ماية الكلمة ١‏ و أ١‏ ون 
وں و . 

۲ - تتحقق أداة التعريف ( ۲1 ) ثي شكلين لظهور المورفيم 
على هيئة مورفيمات متقطعة (1 - م ) و ( 1 -ن -ك) . 

۴۳ - تتحقق أدة التنكير ( و ) ني ثلاثة شكال لظهور المورفيم 
على هيئة مورفيمات متقطعة ( ¢ )N'- @ ( ) N‏ ( @ ن ن). 

۴ - يتحقق غياب الأداة (|1) علىهيئة مورفيم متقطع ( -ل). 


۲۳۳۹ س 


الملحق رقم (۲ ) 

عاذج الترا كيب النحوية : 

: النموذج ( 1 ) للمركب الاسنادي‎ 
P «—- En † El 

: النموذجان ( ]1 ) و ( 111 ) المركب الوصي‎ 
Al «— FI] ^ EI 
An «— Fn ^ En 

: النموذجان ( 1۷) و ( ۷ ) لمركب الاضافة‎ 
G «— El +! EQ 
G «— En + EQ 


عوذجا المركب ى الاسمي ( 68 ) : 
E + EQ‏ س G1‏ ء إذا کان ري سه Ss‏ 
En + E)‏ س« Gn‏ › إا کان Ss «——- Q,‏ 
نموذجا المركب ى النعي ( الذي يشتمل على صفة ) ( ”6 ) : 
El + Ep‏ س« Gn‏ › إذا کان Sa «——— Q,‏ 
EQ‏ ل Gn «— En‏ °‘ ادا کان Yq e Q,‏ 
عو ذجا ار کت G‏ الصدري ( الذي يشتمل على »ەصدر)() GV‏ ) : 
El + E)‏ س إG‏ ۰ إذا کان Q,‏ سه Sv‏ 


Sv «——— Q, إذا کان‎ ۰ Gإ‎ e En + E) 


چ 


املح رقم (۴) 

نماذج علاقة التعادل الوظيفي : 
صنف E‏ 

En «<——— VY 

Sn 

Sn 7 V 

Pe En TT El 7 V 7 D 

A «— En + Ep ùl }ذا‎ < Şn = As 

Ep e——— Asn 

G «— En + E illi} < Sn = Gs 

En e——— Gsn 

Sn 7 GA 

En «——— GA 

Sn 7F Ps 

En «——— Py; 


En «- 


صنف ع٤‏ 


E| «w—-.—-— [< H <+ PD 
D = SI 
E] «<——— S| 
A«—E] + E] ùl }ذا‎ « S1] = Aş 
El آېو۸ھ سس سه‎ 
GE] + E il }ذا‎ Sl = Gs 
E] «——— Gsl 
SI 7 Gv 
E] «wĞ——— Ov 
- € 


الملحق رقم ( ٤‏ ) 
نماذج علاقة التبدل في الاستعمال الوظيفي * 
En «——-— GA‏ 
El GS GAT‏ 
En «<——— Py‏ 
الذي + و٥۶‏ حے E]‏ 
أن + VY‏ س Sy‏ 


الملحق رقم ( ٥١‏ ) 


: اماذج الادوات - الورفيمات المتقطعة‎ 
TI «<-—— QÛ) - 1 
TI a J — 
Te o — 


I «ĞÖ—— 


1L 

L 

N -@ 

Tn e-—-—N -@| 
0 

Tn «—— 0 -@| 
Q 


TO a — 5 


~~ {٣ 


المصطلحات اللغوبة 


شكل ظهور الور فيم OO‏ 
تحلیل aHaJız3‏ 
تحليل بنيوي CTPYKTYPHHÎ‏ ` 
تحليل الكونات KOMIOHEHTHHÎ‏ 
تکرار aHapopa‏ 
علم الاستعراب apaoıCcTIKa.‏ 
أداة (التعريف أو التنكير ) aPpTIKJIb‏ 
أداة التعر رف — orpereJleHHHÎ‏ 

أداة التنكير — HEOHPEHEJIEHHHÎ‏ 
غياب الاداة — HYJIEBOIÎ‏ 
وصفية #TPIOYTIBHOCTB‏ 
لاصقة appuxkc‏ 
تفاعل B3AMMOTEÎGTBYE‏ 
استبدال متبادل BBSAIMOSAMEHAZEMOCTD‏ 
ظاهر ي BHOIIHVÎÎ‏ 
تعبیر BHPaX@GHZ@e‏ 
کلام BHCKASHBAHZE‏ 
فعل TIlaroı‏ 
فعل مساعد — RCINOMOTETEJIBHHÎ‏ 

قعل رابط., CBES3Ka‏ — 
القواعد ' TPpaMMaTIKa‏ 
القواعد العامة — YHHBEPCAIBHOL‏ 
مذکور سابقا THAaHRHO®‏ 
اشتقاق بواسطة اللواصق FHePHB aE‏ 
تخصیص HETEPMIHEIIE‏ 


- €) 


ثعاقب ( تطور ) ÎMêaXpOoHZn‏ 


وحدة ( لفودة ) eIAHJIIa‏ 
خاصة 3AKOHOMCPHOCTB‏ 
وت 3BYK‏ 
صوت صائت — IrIaGHHÎ‏ 

صوت صامت -— COIAaGHHÎ‏ 

3HaK’ اشارة‎ 
3HaYeHy e: معنی‎ 
IISHTIQIKAIWE تماثل‎ 
II@HTIYHOCTD ts 
YIHB PCMH تقددم وتأخير‎ 
HHIYIBIIY aM SAMA تحديد الفرد‎ 
UHTOHAaIME . تنغيم‎ 
JIME ٤ ) اسم ( بالمعنى العام‎ 
— Cile ) اسم ( بالمعنى الضيق‎ 

—— [PW صفة‎ 

اسم عام ( جنس ) — HapulNaTeJIBHOG‏ 

"سم علم —~ COOCTBEHHOE‏ 

HCXOIHHÎ ° أصلي‎ 
KarTeroDHg , و‎ 
KJIlaCC 0 
KJlacCHQYIK aIMH تصنیف‎ 
KOMMYHAKATIBHHÎ اخباري‎ 
KOHKPOETI 3aIIH تحیصن‎ 
KOHCTDPY KIMA وک‎ 


— € 


تر کيب و صفي 
تر كيب الاضافة 
تر کیب اسنادي 
سياق 
ترابط ٤‏ تلازم 

معیار 

معيار شکلي 

مفردات 

الشخص ( الفاعل ) 

صمیر 

ر ي 

ضمیر ( اسم ) مو صول 

ضمير اللكية 

ضمير (أسم ) الاشارة 

مجاز 

طريقة › منهج 

اضافة الميم 

نموذج 

وحدةعروضية ( مقطع صو تي) 
مور فيم 

علم الصرف 

صرفي 

EE) 

محال التسمية 

اضافة النون (التنون ) 
تعميم 


Ds sD DoE E E e H.B e 


arpIOYTIBHAL — 


LCHETIBHEA] — 


HpeIIKATIBHAA ~—— 


KOHTEKCT 

KOPPCIAIME 

KpHTepIHÃ 
QOPMAJIBHHÎ —— 

JIERCIKA 

IHC. 

MeCTOHMCEHIE 
JMIYUHOE —— 


OTHOCHTOEJIBHOC — 
IPpITAXKAT OIBHOE —— 
YKAaBETEJIBHOC — 


ٻveTafğopa‎ 

Mera, 

MAMaNZ 

ND ECJIB 

MODa 

MODQEMa 
MOPQOIIOTZH 
MOPQOIOIITYECKH 
HONIHAaNHEH 
HOMIHATIIB HHJÎ . TJTaH 
HYHauıZgE 

O OOOHCHBHOCTS 
ooıKee 


ت 0 


حالة اعراب الاسماء 
نموذج صرفي 
انتقال 
PE‏ 

نظام أصغر 

مو فع 

تو ليد 


OIM CAaHJ@e 
OIMCATEJBHHÎA 
OTITO SUI 
OUPEROJIEHH E 
OP EeZEJIAOIMA 


orpezreJrzeMHÎ 


OTHOIIEHYIE 
OTPUIAaHYH@ 
ray 3a 
TIarex 
NaparııIrMa 
HEePECXOI 
IOIKJIACC 
IOJICICTeMa 
TIO SIH 
TIODORKIEHY € 
IIOPAIOK 

—— C08 
IOCTIIO SIYAH 
IpeIMKaT 


IP@eIMKATIBHOCTB 


Irpe Mıoxenye 


چ 
TPATATOYUHOC —‏ 


ITpe IO SHIM HE 
TIpeQUHKC 
IIPANBIKaHI € 
IIPOI3BO ICTBO 


IIPOCO IMA علم العروض‎ 


HIPOTIBOIIO CTABJIEHH € مقابلة‎ 
Pa3BePpTHB aH e انتشار‎ 
Pa3IEeJIBHOCTh فصل‎ 
Pa3HODOIHOCTB عدم تماثل‎ 
PEJIEBAHTHOCTD تمابز‎ 
peHB کلام‎ 
DOK | جنس ۰ نوع‎ 
par | : محموعة ») صف‎ 

صف صرف — HAPpaIMIMaTIYeGKIÎ‏ 

CHHTATMATIYECKIÎ — صف نظمي‎ 
CBEPTHB 3HZHC تقلیص‎ 
CBA3B | ارتباط‎ 

ارتباط نحوي — CHHTaAKCIYECKAI‏ 
شكل' وحدة الدلالة الصغرى ( سيا ) CeMa‏ 
وحدة الدلالة الصغرى . cemamTema‏ 
دلاله ٤‏ علم الدلالة 3 CeMAaAHTIKa‏ 
ترادف CHHOHHMIYHOCTB‏ 
علم النحو CAHTAKCHC‏ 
تر کیب CHHTEeS‏ 
مر کب : cCHHTaIMa‏ 
تزامن , CHHXPDOHIA‏ 
نظام cucTema‏ 

نظام متدرج — uepapxuuecKag‏ 
كلمة CJIOBO‏ 

كلمة مستقلة بالفهم — 3HAMEHATEJIBHOC‏ 

كلمة غير مستقلة بالفهم IY REOLOS‏ 


عبارة 
نة الكلرة 


خاص بالمعنى ( معنوي ) 

مجمل ( جملة ) 

مطابقة 

مصمون 

حالة الاسم ( من حيث التعربف 


والتنكير ( 


مسند اليه ( مستداأً ء٤‏ فاعل ) 
نظرية 

نمط 

كتابة صوتية 

وسيلة لتبديل الاستعمال 
تبدل يي الاستعمال 

تحو یل 

اشارة 

موی 

فو نیم 

علم الاصوات 

علم الاصوات اللغوبة 
صيغة » شكل 

شکلي 


CJIOBOCOYETAHHC 
CJIOBOQODMA 
CMHECJIOBOÎ 
GCOBOKYIIHOCTD 
COTJIACOBAHMHE 
coxepxaHue 
COCTOAHHE + 
orrpexeyreHHoe — 


` HEeOIpPeJEeJIeHHOE — 


COHPAXEeHHOE — 
COYETFAHHE 
CTPYKTYPa 
CTPDYKTY PHH 
CYOBEKT 
TEOPHL 
TAH .” 
TPAaHOCOKPHIUM A 
TPAHCIOBSHTOD 
TPAaHCIGSHIHE 
T Pa&HCHNO DMaIM A 
yKasamze 
YPOB@HD . 
poHema 
QOHeTHKa 
POHOJIOTIE 
PopMa 
POPMaJIB HH 
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QO PMAHT لاصقة‎ 


عبارة ء٤‏ جملة Qppasa ٤‏ 
وظيفة QYHKIHA‏ 
وظيفي QYHKUMHOHAIIE HH‏ 
القيام بالوظيفة PYHKIDMIOHHPOBAHHE.‏ 
ا YaCcTHOE:‏ 
ت uacTh‏ 
اقسام الكلام YacTZ Pen‏ 
ج YIEH‏ 
أجزاء الحملة UICHH IpeMiGXKeHIE‏ 
تقب IEHEeHHe‏ 
التقسيم الوظيفي للجملة 1587/18871[ — aKTYyaXIbHO¢ê‏ 
تعادل 3KBUBAJIGHTHOCTB‏ 
تعادل صرف — MopdQororZTueCKag‏ 
تعادل وظيفي — QYHKIMOHAIBHAL‏ 
لابتطابق من حيث الخواص 3KSOHCHTPHYUELCKHÎ‏ 
والوظيفة مع عناصره الرئيسية 

ا a3J1EMeHT‏ 
نتطابق من حيث الخواص 3HIOKEHTPIYECKAK‏ 
والوظيفة مع عناصره الرئيسية BJI HIC‏ 
ظاهرة 

HSHK ت‎ 
apadĞckul JuTepaTypHHÎ —  ىحصفلا اللغة العربية‎ 

A SHKOBHAHMHE ٍ | علم اللفة‎ 
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اباب الأول ) 
قضية الأداة ودراستها في علم اللغة العربية N‏ 


الفصل الأول 

الاتجاهات الأأساسبة ألنظر ية العامة للأداة ‏ س 
الفصل الثاني 

دراسة مقو لة التعريف والتنكير في علم اللغة العر بية التقليدي ...۳۳ 
الفصل النالث 

دراسة الأداة ني اللغة العربية الفصحى في علم الاستعراب الأورني “١‏ 

الفصل الرابع 

قضية الأداة ي علم اللغة العربية المعاضر Qn‏ 
الباب الثاني 

مقولة التعريف والتنكير ووظائفها النحوية ني اللغة العربية الفصحى ٠٠١‏ 

, ملاحظات عهيدية . OE‏ 

الفصل الأول 

مقو لة التعريف والتنكير O O‏ 
الفصل الثاني 

اللر كيب الاسنادي ومقو لة التعر يف والتتکp o n.‏ 

س 


الفصل النالث 

ال ركيب الوصفي ومقولة التعريف والتنكير e‏ ۹ 

الفصل الر ابع | 

تركيب الإضافة ومقولة التعريف والتنکر O n.‏ 
الفصل الحامس ) 

مفارقات النظرية O‏ 
الباب الثالث 

نظام الأداة في اللغة العر بية الفصحى س 
الفصل الأو ل 

الأداة كعنصر ني الر كيب الصرفي Uy‏ 
الفصل الناني 

أصناف صيغ الكلمات المعارف والنكرات سسس ا 
الفصل الثالث 

أداة التعريف كوسيلة لتبديل الاستعماJ VE ss‏ 
الفصل الرابع 

النموذج الصر للأداة في الاخة العربية الفصحى a‏ 

الملحق رقم )١(‏ : قواعد قيام مقو لة التعريف ولتنكير والااداة بو ظيفتي هماه ۲٣‏ 

الملحق رقم (۲) : عاذج الر | كيب النحوية E e.‏ 

الملحق رقم (۳) : نماذج علاقة التعادل الو ظيةي سس ا 

اامحق رقم )٤(‏ : نماذج علاقة التبد ل ني الأستعمال الوظيفي ۲٣۲.............‏ 

الملحق رقم (ه) : عاذج الأدوات المورفيمات المبةطعة E‏ 

الم طاحات اللغو و bi‏ 


سلسلة الكتب العلميية 
o‏ 


I. M. Taoyusn 


TEOPHA APTHKIHS 
Mi IIPObJIEMbI APABCKOI'O 
CMHHTAKCHCA 


حقوق الترجمة والطبع محفوظة 


مطابع مؤسسة الوحدة 
۰1 ھ ‏ ۱۹۸۰ م 


